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  ءداـــالإه

إلى الذي وھبني كل ما یملك حتى أحقق لھ آمالھ، إلى من كان یدفعني قدما نحو الأمام لنیل 

المبتغى، إلى الذي سھر على تعلیمي بتضحیات مترجمة في تقدیسھ للعلم، إلى مدرستي 

الغالي أطال الله في عمره؛أبي الأولى في الحیاة، 

التي وھبت فـلذة كبدھا كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت على كل شيء وكانت إلى

دعواھا لي بالتوفیق، تتبعتني خطوة خطوة في عملي، إلى من ارتحت كلما تذكرت 

أمي؛ابتسامتھا في وجھي نبع الحنان 

تي و إخوإلیھما أھدي ھذا العمل المتواضع لكي ّ أدُخل على قـلبھما شیئا من السعادة إلى

،دلیلة، عبد السلام، مھدي، أمیاس، أنیاأخواتي 

میسان،إلى اصغر كتكوتھ في العائلة، إلى منبع الفرح و السرور 

.نجاة، الیاس، یاسمینمحند یحیاويلى سندي في الحیاة، اعز أصدقائي إ

حسیبة



كلمة شكر

أتوجه بالحمد و الشكر بداية الله سبحانه و تعالى الذي أعانني على إتمام 

.هذه المذكرة

اعترافا بالفضل و الجميل اتقدم بخالص الشكر و عميق التقدير و الامتناء 

للأستاذة

تياب ناديةالدكتورة 
التي أشرفت على هذا العمل، و تعهدها بالتصويب في جميع مراحل 

انجازه، و زودتني بالنصائح و الإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل البحث

فجزاها عني كل الخير

كما أشكر كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد، و ساعدني بأي 

.شكل من الأشكال



:قائمة أھم المختصرات

قانون العقوبات ع.ق
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ا.م.ا.ق

قانون الإجراءات الجزائیة ج.ا.ق
جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة ج.ج.ر.ج

صفحة ص
من الصفحة إلى الصفحة ص ص 
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مقدّمة

، تختلف هذه الأعمال بإختلاف "أعمال الإدارة"تمارس الإدارة نشاطات متعددة تسمى 

وضعها القانوني، فمنها ما یسمى بالأعمال المادیة منها ما یسمى بالأعمال القانونیة التي تنقسم 

.بدورها إلى قرارات إداریة وعقود إداریة

ة، الصفقات العمومیة التي تعرف بأنّها عقود ولعلّ أهم العقود الإداریة التي تبرمها الإدار 

.مكتوبة تبرم بمقابل بین متعاملین إقتصادیین وفقا للشروط المنصوص علیها قانونا

وبذلك إعتبرت الصفقات العمومیة الأداة والوسیلة المثلى التي تتمكن بواسطتها الإدارات 

من الموارد المالیة، ما جعل المشرع العمومیة من تحقیق برامجها التنمویة، لذا تحتل نسبة معتبرة

الاقتصاديالوضعمعتماشیامختلفةزمنیةأحقابعبرمتعددةتعدیلاتترجمتهیولیها إهتماما 

.مرحلةكل في المنتهجةالاقتصادیةالأنظمةختلافإ و  البلادتعیشه الذي

 دسجلأ من،العمومیةالصفقاتمجال في صدرنصأول،671-90رقم الأمر فكان

.المنتهجالاشتراكيالنظاممعوتماشیاالاستقلالبعدالجزائرمنهتعانيكانت الذي والفراغ صنقال

، 1452-82 رقم التنفیذيالمرسومصدرالحاصلةالاقتصادیةللتطوراتستجابةإ و  مسایرة

.العمومیةالصفقاتالمتضمن913-434 رقم التنفیذيالمرسومصدوریلیه

التجاوزاتتسجیلهبعدالعمومیةبالصفقاتالمتعلقةالقانونیةلمنظومةا تعدیلالمشرعتابع

بإصدارهالوقایةآلیاتمنلیعززوفساد،العام، ورشاوىالمال إهدار منالمجال هذا يف المرتكبة

، 52عدد . ج. ج. ر. ، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج1967یونیو سنة 17، مؤرخ في 90- 67رقم  أمر-1

).ملغى(1967یونیو سنة 27صادرة بتاریخ 

ج  ومیة التي یبرمها المتعامل العمومي،، ینظم الصفقات العم1982سنة بریل أ 10، مؤرخ في 145-82مرسوم رقم -2

.1982سنةبریلأ 13، صادرة بتاریخ 15ج عدد .ج .ر .

ج .ج . ر.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ،1991سنةنوفمبر09، مؤرخ في 434- 91ي رقم ذمرسوم تنفی-3

.1991سنةنوفمبر13، صادرة بتاریخ  57عدد 
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الرئاسيبالمرسوم إلغاءه لیتمالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن021-250الرئاسيالمرسوم

.تعدیلات عدة الأخیر هو هدش الذي 2362-10رقم

القانونیةالنصوص إلغاء إلى أدى مایتحقق، لم الغرض أن إلا التعدیلات،كثرة رغم

الوطني،الاقتصادإنعاشبغیة2473-15ر المفعولالساريالرئاسيالمرسومإصدار و السابقة

المنافسةمبدأوإحتراملمساواةوا الشفافیةمبدأبتكریسالسابقةالقوانینعرفتهاالتيالنقائصوتدارك

الصفقاتإبرامإجراءاتبهاتتمیزالتيالإجراءاتحدةمنوالتخفیف.المتعاملینبینواسعبشكل

.العمومیة

الاتفاق هذا معالتعاملمنلابدّ  كان العامة،بالخزینة علاقة العمومیةللصفقةكانتولما

متنوعةرقابیة لأطر وإخضاعهاالإبرامبمرحلةتعلقتخاصة لطرق الإدارة بإخضاعالحزممنبنوع

  . العام المال وهدر الفساد ظاهرة منوالحدالعمومیة،للنفقاتترشیدا

مجال أهم حمایةتضمن وفعالة شاملةآلیاتوجودالراشدالحكممقتضیاتتستدعي لذا

إستراتیجیةإتباعلخلامنالعمومیة،الصفقات في المتمثلالعمومیةللأموالمنتهكاقتصادي

الصفقاتتنظیمأحكامبتطبیق وذلك العامةالمصلحةوتحميالقانون دولة تضمنمحكمة

.العمومیة

 ج. ج. ر. جتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ی،2002سنة یولیو 24رخ في ، مؤ 250-02مرسوم رئاسي رقم -1

.2002سنةیولیو28، صادرة بتاریخ 52عدد 

عدد  ج. ج. ر. ج، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010كتوبر سنة أ 7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -2

.2010كتوبر سنة أ 7، صادرة بتاریخ 58

وتفویضات ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15رقم مرسوم رئاسي -3

.2015سبتمبر سنة 20، صادرة بتاریخ 50ج عدد . ج. ر. العام، جالمرفق
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بلالعمومیةالصفاتتنظیم إطار في الحمایةآلیاتبحصرالجزائريالمشرعیكتفي لم

ومكافحته، دالفسامنبالوقایةالمتعلق061-01 رقم قانونأهمهامتفرقة،قانونیةنصوصشمل

 على الجزائرمصادقةبعدجاء الذي للفساد،عرضةالمجالاتأكثرالعمومیةالصفقاتباعتبار

.2الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة

نظراالعمومیةالصفقاتمجال في القانونیةالمكتبةإثراء إلى الموضوعاختیارأسبابترجع

- 15 رقم الرئاسيوالمرسومعام،بوجهالعامة رافقالمموضوعبشرحتختصالتيالبحوثلنقص

وبینبینهمفاضلةوإجراءالأخیر هذا بهاجاءالتيالمستجداتبتحدید وهذا خاص،بوجه247

 في والبحثللدراسةالمیولو  الرغبة في تتمثلشخصیةأسباب عن فضلاسابقة، هذاتنظیمات

یعود وهذا ومالیة،تقنیةفنیة،جوانببعدة علقهوتوتشعبهلثرائهنتیجةالعمومیة،الصفقاتمجال

  .العام بالمالالوثیقلارتباطه

 لذلك .المرجوةالنتائج إلى للوصولمتعددةمناهجاستخدامیتطلبوموضوعهطبیعته إن

بشرح وذلك العام المالحمایةآلیاتبمختلفالموضوعلتعلقالتحلیليالمنهج هو الغالب فالمنهج

.سابقةبنصوصتهاومقارنالنصوص

أكثرالعمومیةالصفقاتتنظیمإنّ أساس على التاریخي،المنهج إلى بالاضافةهذا،

النصوصبینللمقارنةمنها،مفر لا حتمیةالسابقةالنصوص إلى فالرجوعتعدیلا،المجالات

  .247-15 رقم الرئاسيالمرسومبهاجاءالتي والقوة الضعفنقاط على والوقوف

، 14ج عدد .ج . ر. ، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -1

. ر. ، ج2010سنةغشت26، مؤرخ في 05-10، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس سنة 8ریخ صادرة بتا

سنة أوت 2مؤرخ في 15-11، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2010سنةسبتمبر1، صادرة بتاریخ 50عدد . ج. ج

2011سنة أوت 10، صادرة بتاریخ 44عدد . ج. ج. ر. ، ج2011

اكتوبر 31مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة المعتمدة بنیویورك یوم تفاقیة الأإ -2

سنةبریلأ 19مؤرخ في ،128-04سوم رئاسي رقم المصادق علیها من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المر ،2003

.2004بریل أ 25یخ ، صادرة بتار 26ج عدد . ج. ر. ، یتضمن التصدیق بتحفظ على ج2004
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 العام الماللحمایةالمقررةالآلیات في حصریاالدراسةإشكالیة تحددالعناصر هذه ضوء وعلى

الرئاسيالمرسوم إطار في وذلك التنفیذمرحلة دون الإبراممرحلة في العمومیةالصفقاتمجال في

.صلة ذات وقوانین 247-15 رقم

  :في یتمثلمحوريسؤال في الإشكالیةبلورةیمكنوبالتالي

الصفقاتمجال في العام الماللحمایة فعالة آلیاتإیجاد في الجزائريالمشرع وفق هل

العمومیة؟

:فصلینشكل في الدراسةتقسیمارتأیناالإشكالیة هذه على للإجابة

كآلیةالعمومیةالصفقاتإبرامعملیةلتنظیمالمشرعلتدخلالأول،الفصلخصص

  .العام الماللحمایة

رقابیةبقواعدالعمومیةالصفقاتبرامإ جراءاتإ ضبطل الثانيالفصلخصصحین في

           .ةومتعددصارمة
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ل الأولـــــصـــالف

تدخل المشرع لتنظیم عملیة إبرام الصفقة العمومیة، آلیة لحمایة 

المال العام

ینة وتسییر أموال الخز لاستغلالیعدّ النظام القانوني للصفقات العمومیة الوسیلة المثلى 

العمومیة، والأداة الإستراتیجیة التي تتعامل بها السلطة العامة في إبرام عقود تنفیذ مشاریعها، الذي 

.یكلّف خزینة الدولة إعتمادات مالیة ضخمة

ولما كانت الصفقات العمومیة أكثر المجالات إهدارا للمال العام، أولاها المشرع الجزائري 

ة المتعاقدة ببعض الإجراءات التي تقیّد حریتها في التعاقد والهدف إهتماما كبیرا وذلك بإلزام المصلح

منها الحد من إرادة الإدارة في إختیار المتعاقد معها، وفتح باب المنافسة الحرة وإقرار النزاهة 

.مساواة بین المتعهدین المتنافسینوال

غي ان تبدأ أسالیب الموظف العام الأداة المرتكبة لجرائم الصفقات العمومیة، ینبوباعتبار

الوقایة به، الأمر الذي جعل المشرع یفرض على عاتق الموظفین العمومیین القائمین بأعباء 

).المبحث الأول(السلطة العامة واجب التصریح بالممتلكات 

إنّ الإلتزام المفروض على المصلحة المتعاقدة في تكریس مبادئ الحكومة الرشیدة وتحقیق 

والإستغلال الموفق للمال العام یقتضي بالضرورة تطبیق القواعد القانونیة نجاعة الطلب العمومي 

، بجعل طلب العروض القاعدة العامة في إبرام 247-15التي نظّمها المرسوم الرئاسي رقم 

تهدف إلى الحصول على العروض من عدّة متعهدین )المبحث الثاني(الصفقات العمومیة 

).المبحث الثالث(راضي بصوره الإستثناء للقاعدة العامة متنافسین، في حین یشكل أسلوب الت
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المبحث الأول

فرض واجب التصریح بالممتلكات آلیة لحمایة المال العام

ألزم المشرع الجزائري الموظف العمومي التصریح بممتلكاته للوقایة من الفساد في القطاع 

.صفقاتترض في جرائم الالعام، خاصة وأنّ صفة الموظف الركن المف

الملغى، لیعید 04-97لقد سبق للمشرع الجزائري وأن نظم هذا الواجب بموجب الأمر رقم 

لواجب الإفصاح ، إذ أخضع طائفة من الأشخاص تنظیمه في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

المنصوص علیهم في ذات القانون تاركا عن ذممهم المالیة، كما أنّه هناك فئة من الموظفین غیر

المطلب (بممتلكاتهم أمرهم للتنظیم، ممّا یستلزم علینا تحدید صفة الموظفین الملزمین بالتصریح

واجب التصریح بالممتلكات دعما لمسار عملیة مكافحة الفساد وتطبیقا لبنود باعتبار ، و )الأول

في الحیاة الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد الذي یهدف إلى تحقیق أهداف أهمها، تعزیز الشفافیة 

أخضع هذا الإجراء لمبادئ وقواعد قانونیة صارمة ما ریة وحمایة الممتلكات العامة السیاسیة والإدا

).المطلب الثاني(یفرض علینا دراسة الطابع الإجرائي المنظم لواجب التصریح بالممتلكات 

المطلب الأول

توسیع الفئات التي یشملها واجب التصریح بالممتلكات

لشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة وصون نزاهة الأشخاص قصد ضمان ا

المكلّفین بالخدمة العامة، وقصد مراقبة حركة الأموال التي یحوزها الموظف العام والكشف عن 

حالات الثراء الفاحش والسریع الذي قد ینتاب البعض منهم، ألزم المشرع كل شخص یحمل وصف 

كافة ممتلكاته وإستثماراته التي یتمتع بها خارج الوظیفة، ووسّع من الموظف العام بأن یفصح عن 

، ذوي المناصب )فرع أول(دائرة هذا الأخیر لیشمل كلّ من ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة 

، متولّوا الوظائف أو الوكالة في مؤسسة عمومیة أو ذات )فرع ثاني(القضائیة والوكالات النیابیة 

).فرع رابع(، لیضیف كل من في حكم الموظف العام )ثالث فرع(رأسمال مختلط 



المال العام  العمومیة، آلیة لحمایةتدخل المشرع لتنظیم عملیة إبرام الصفقة:الأولالفصل

7

الفرع الأول

ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة

، أكثر)ثانیا(، والعاملین في الإدارات العمومیة )أولا(یعتبر الشاغلین لمناصب تنفیذیة 

لون بالسلطة التنفیذیة الأشخاص إرتكابا لأفعال الفساد الإداري وإهدارا للمال العام بحكم أنّهم یشغ

التي تعتبر أكثر السلطات تفشیا لهذه الظاهرة، وعلى هذا الأساس جعل المشرع الجزائري هاتین 

.الفئتین من الفئات الواجب علیها هذا التصریح

ذوي المناصب التنفیذیة -أولا

س یقصد المشرع بالمناصب التنفیذیة كل من رئیس الجمهوریة الذي جعله الدستور على رأ

السلطة التنفیذیة، وهو منتخب كما یشمل الوزیر الأول وأعضاء الحكومة المعینون من قبل رئیس 

.1الجمهوریة، أي أصحاب المناصب القیادیة في البلاد

وردت إلزامیة التصریح بممتلكات رئیس الجمهوریة في الأمر رقم :رئیس الجهموریة.1

01-06المشرع تأكید ذلك بموجب القانون رقم ، لیعید2المتعلّق بالتصریح بالممتلكات97-04

.المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

فإنّ رئیس الجمهوریة مقیّد 2016من التعدیل الدستوري لسنة 87بالرجوع إلى نص المادة 

وملزم بالتصریح العلني للممتلكات المنقولة والعقاریة داخل الوطن وخارجه، وبذلك فإنّ رئیس 

-96من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93، 91، 85المواد -1

، معدّل ومتمم 1996دیسمبر سنة 8، صادرة بتاریخ 76عدد . ج. ج. ر. ج 1996سبتمبر سنة 7، مؤرخ في 438

أبریل سنة 14، صادرة بتاریخ 25عدد . ج. ج. ر. ، ج2002بریل سنة أ 10، مؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم 

، صادرة 63عدد . ج. ج. ر. ، ج2008نوفمبر سنة 15، مؤرخ في 19-08، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2002

یتضمن 2016مارس سنة 6، مؤرخ في 01-16، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر سنة 16بتاریخ 

.2016مارس سنة 7، صادرة بتاریخ 14عدد . ج. ج. ر. دیل الدستوري، جالتع

، صادرة 3عدد . ج. ج. ر. ، یتعلّق بالتصریح بالممتلكات، ج1997جانفي سنة 11، مؤرخ في 04-97قانون رقم -2

).ملغى(1997جانفي سنة 12بتاریخ 
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وریة مقیّد بموجب أسمى قانون في الدولة ألا وهو الدستور للقبول في الترشح للإنتخابات الجمه

.1الرئاسیة

المتعلق بنظام الإنتخابات في 10-16هذا ما أكده من جهة أخرى القانون العضوي رقم 

تصریح علني للمعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن "...منه 139نص المادة 

لكن كل من الدستور والقانون العضوي للإنتخاباتإكتفیا فقط بإعتبار شرط التصریح .2..."وخارجه

بالممتلكات شرط إلزامي لقبول الترشح للإنتخابات الرئاسیة دون تنظیم هذا المبدأ بكل حیثیاته من 

.3حیث المدة، النشر والجهة

ومكافحته، یتضح جلیا من قانون الوقایة من الفساد2فقرة  6بإستقراء أحكام المادة 

إخضاع رئیس الجمهوریة لواجب التصریح بالممتلكات خلال أجل الشهرین من إنتخابهعلى غرار 

الذي أشار إلى ضرورة قیام رئیس 04-97باقي الوظائف السامیة في الدولة، خلافا للأمر رقم 

هذا الأجل في حالة الحكومة بالتصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تعیینه على أن یمدّد 

.4القوة القاهرة، في حین لم یحدّد الأجل الذي ینبغي على رئیس الجمهوریة التصریح بممتلكاته

:حقّ أن یترشح لرئاسة الجمهوریة إلاّ المترشح الذيلا ی"على  2016من التعدیل الدستوري لسنة 87تنص المادة -1

لم یتجنس بجنسیة أجنبیة أصلیة فقط، ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم،-

،یتمتع بالجنسیة الجزائریة-

،یدین بالإسلام-

،سنة كاملة یوم الإنتخاب)40(یكون عمرد أربعین -

.......والسیاسیة، یتمتع بكامل حقوقه المدنیة -

یقدّم التصریح العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه-

".تحدّد شروط أخرى بموجب القانون العضوي

،  50عدد . ج. ج. ر. جالانتخابات، ، یتعلق بنظام 2016سنةغشت25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -2

.2016سنةغشت28صادرة بتاریخ 

فاطمة عثماني، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة -3

.63الماجستیر في القانون، فرع تحوّلات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

لفساد ومكافحته وسیاسة الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، أرزقي تبري، الهیئة الوطنیة للوقایة من ا-4

 .ص ، ص2014والحكومة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عمومیةتخصص الهیئات ال

99 ،100.
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بموجب القانون رقم 2008تمّ إلغاء منصب رئیس الحكومة سنة :الوزیر الأول ونائبه-2

الذي یعیّن ، لیتم تعویضه بمنصب الوزیر الأول1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 08-10

من التعدیل 91/5الأغلبیة البرلمانیة عملا بالمادة إستشارةمن طرف رئیس الجمهوریة بعد

.2016الدستوري لسنة 

الجدیر بالذكر أنّ الوزیر الأول وأعضاء الحكومة، لا توجد أي مادة في الدستور تلزمهم 

جب قانون الوقایة من الفساد بالتصریح بممتلكاتهم، لذلك فهم ملزمین بالتصریح بممتلكاتهم بمو 

ومكافحته، وإن كان هذا الأمر لیس بالجدید على المنظومة القانونیة الجزائریة، ففي الأمر رقم 

.1، كان یتعیّن على رئیس الحكومة وأعضائه أن یكتتبوا تصریحا بممتلكاتهم97-04

ذوي المناصب الإداریة-ثانیا

أو ) 1(عمومیة، سواء أكان دائما في وظیفة والمقصود بهم كل من یشغل منصبا في إدارة 

:مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر وینطبق الأمر على فئتین هم)2(مؤقتا 

–یقصد بهم الموظفین :الموظفین الذین یشغلون مناصبهم بصفة دائمة-1

fonctionnaires-یة بالمفهوم التقلیدي، الذین حدّدهم القانون الأساسي العام للوظیفة العموم

یعتبر موظفا كل عون في وظیفة عمومیة دائمة "بموجب نص المادة الرّابعة منه التي نصّت

حین یعتبر الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت ، في"ورسم في رتبته في السلم الإداري

ن وعلیه فمن شغل منصبا إداریا بصفة دائمة هو موظّف عمومي بمفهوم القانو 2الموظف في رتبته

  .الإداري

ینطبق هذا التعریف على الموظّفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات 

:العمومیة، وبناء على ذلك فإنّه حتى نكون أمام موظّف عمومي دائم لابدّ من

.صدور أداة قانونیة یعیّن بمقتضاها الشخص في وظیفة عامة.1

.63فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص -1

. ج. ج. ر. ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج2006نة یولیو س15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -2

.2006یولیو سنة 16، صادرة بتاریخ 46عدد 
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.القیام بعمل دائم.2

.الترسیم في السلم الإداري.3

.1ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومیة على النحو الذي سبق بیانه.4

یقصد بهم الأعوان المتعاقدین :الموظفین الذین یشغلون مناصب بصفة مؤقتة-2

والمؤقتین العاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة المقصودة في المادة الثانیة من القانون 

.2الأساسي للوظیفة العمومیة

ان المؤقتین الأشخاص الذین یتم تعیینهم بصفة مؤقتة ولمدّة محدّدة للقیام بعمل فالأعو 

.ذو طابع محدّد ومؤقت یمكن أن یكون وطنیا أو أجنبیا

في حین أنّ الأعوان المتعاقدین هم الأشخاص المرتبطون بالإدارة بعلاقة عقدیة، حیث 

ذا العقد صاحبه إكتساب صفة الموظف، یتم التعاقد معهم لمدّة محدّدة وحسب الحاجة ولا یخوّل ه

وفي إطار هذا التوسع من مفهوم الموظّف العمومي حمایة للمال العام 01-06إلاّ أنّ القانون رقم 

.3وللوظیفة العامة، جعلهم في حكم الموظف العام

الفرع الثاني

ذوي المناصب القضائیة والوكالة النیابیة

، بینما صفة )أولا(ا عرّفهم القانون الأساسي للقضاء لا یشغل منصبا قضائیا إلاّ القضاة كم

ذوي الوكالة النیابیة تنطبق على الشخص الذي یشغل منصبا تشریعیا أو المنتخب في المجالس 

).ثانیا(الشعبیة المحلیة 

.67-64.فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص ص-1

.السالف الذكر، 01-06من الأمر رقم 02انظر المادة -2

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه -دراسة مقارنة–لفلسطیني والجزائري سامي محمد غنیم، جرائم الفساد في التشریع الجنائي ا-3

.123.، ص2017علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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ذوي المناصب القضائیة -أولا

لقضاء ن الأساسي لالمقصود بالقاضي وفقا للمفهوم الواسع وتبعا للتعریف الذي أعطاه القانو 

القضاة التابعون لنظام القضاء العادي والقضاة التابعون :فئتینمنه 02وحسب نص المادة 

.1للقضاء الإداري

ویشمل هذا السلك قضاة الحكم :القضاة التابعون لنظام القضاء العادي:الفئة الأولى

اة العاملون في الإدارة المركزیة والنیابة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم، وكذا القض

.لوزارة العدل

وهم قضاة مجلس الدولة والمحاكم :القضاة التابعون لنظام القضاء الإداري:الفئة الثانیة

الإداریة، ویستثنى من هؤلاء قضاة مجلس المحاسبة، قضاة مجلس الدستوري، وقضاة مجلس 

المحلّفون في محكمة الجنایات، :من، كما یضاف إلى من یشغلون مناصب قضائیة كل2المنافسة

المساعدون في القسم الإجتماعي وفي قسم الأحداث باعتبارهم یشاركون في الأحكام التي تصدر 

.3عن الجهات القضائیة

من 119ما تجدر الإشارة إلیه، أنّ مصطلح القاضي في ظل التشریع السابق أي المادة 

ة الحكم والمحتسبین الذین تمّ إستثناءهم بموجب ، كانت تشمل قضاة مجلس المحاسبة، قضا.ع. ق

من قانون مكافحة الفساد ویذلك فكل من یحمل وصف القاضي حسب الفئات السالفة 02المادة 

.الذكر یشمله واجب التصریح بالممتلكات

ذوي الوكالات النیابیة-ثانیا

لمناصب تشریعیة، یتعلّق الأمر بذوي العهدات النیابیة المتمثلون في الأشخاص الشاغلین

.4والمنتخبین في المجالس الشعبیة المحلیة

عدد . ج. ج. ر. ، جء، یتضمن القانون الأساسي للقضا2004سنةسبتمبر6، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -1

.2004سنةسبتمبر8، صادرة بتاریخ 57

.124.سامي محمد غنیم، المرجع السابق، ص-2

فتیحة سعادي، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -3

.145.، ص2011بجایة، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.124.سامي محمد غنیم، المرجع السابق، ص-4
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یقصد بهم أعضاء البرلمان بغرفتیه، المجلس الشعبي :أعضاء السلطة التشریعیة.1

من التعدیل 112الوطني، ومجلس الأمة، سواء أكانوا معیّنین أو منتخبین، وباستقراء نص المادة 

التشریعیة برلمان یتكوّن من غرفتین، وهما المجلس یمارس السلطة"فإنه 2016الدستوري لسنة 

.1"الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

فأما أعضاء المجلس الشعبي الوطني فكلّهم منتخبون عن طریق الإقتراع العام المباشر 

ه منتخبون عن طریق الإقتراع أعضائ)2/3(والسري، أمّا بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، فثلثي 

غیر المباشر والسري من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، والثلث الآخر معینون من 

طرف رئیس الجمهوریة ومن بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة 

.2والإجتماعیةوالمهنیة والإقتصادیة

یدخل ضمن هذه الفئة كافة :ن في المجالس الشعبیة المحلیةالموظفون المنتخبو.2

من قانون الإنتخابات 65أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة، الولائیة الذین یتم إنتخابهم وفقا للمادة 

، حیث تجري الإنتخابات في 3سنوات بطریق الإقتراع النسبي على القائمة5لعهدة إنتخابیة مدّتها 

-العهدة الجاریة–ق العهدة الجاریة، غیر أنّه یمكن تمدید هذه الأخیرة أشهر التي تسب3ظرف 

من التعدیل 110، 107، 104تلقائیا في حالة تطبیق التدابیر المنصوص علیها في المواد 

.20164الدستوري لسنة 

ممّا سبق، نلخص القول أنّ المشرع أحسن صنعا بالنص على إلزامیة تصریح هذه الفئة 

إذ كثیرا من النواب الذین إستغلوا منصب النیابة، لتحقیق مكاسب شخصیة، وعملوا بممتلكاتها، 

على جمع الثروات، وحققوا مكاسب سریعة من أجل تأمین مستقبلهم ومستقبل أولادهم، ففي سنة 

.، السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 112المادة -1

.، السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 118المادة -2

.، السالف الذكر10-16من القانون العضوي رقم 65المادة -3

السالف الذكر في حالة الإقالة، الوفاة أو ، 10-16من القانون العضوي رقم 65لتي أحالتنا إلیها المادة تتمثل التدابیر ا-4

فتضمنت الحالة 107، أمّا المادة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 104إستقالة رئیس الجمهوریة، راجع نص المادة 

منه نصت على حالة 110ستوریة، في حین أنّ المادة الإستثنائیة أین تكون البلاد مهددة بخطر یمس المؤسسات الد

.الحرب أین یوقف العمل بالدستور نهائیا
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رئیس بلدیة من 612، كشفت مصادر مؤكدة من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، إدانة 2006

لدیة على المستوى المحلي، بالتورط في أعمال مشبوهة ذات علاقة بالفساد رئیس ب1541أصل 

.1والرشوة

ونظرا لحساسیة المهام التي تباشرها هذه الفئة والتي تعدّ أرضا خصبة لمختلف جرائم الفساد 

الإداري وإهدار المال العام، تدخّل المشرع وأضفى علیها صفة الموظّف العمومي قصد سریان 

.نونیة في حقّها، بما فیها واجب التصریح بالممتلكاتالنصوص القا

ثالثالفرع ال

من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأسمال 

مختلط

، أو في المؤسسات )أولا(یتعلّق الأمر بالعاملین في الهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة 

ه یشترط لإعتبار العامل فیها من قبیل الموظّف العام أو یتولى ، غیر أنّ )ثانیا(ذات رأسمال مختلط 

.في المؤسسة أو الهیئة قسط من المسؤولیة

الهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة -أولا

یقصد بها كل شخص معنوي عام آخر غیر الدولة :الهیئات العمومیة.1

ساسا بالمؤسسات ذات والجماعات المحلیة یتولى تسییر مرفق عمومي، ویتعلّق الأمر أ

الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وهیئات الضمان 

.2الإجتماعي

وكما سبق وأن أشرنا أنّ القانون الأساسي یعتبر العاملین في المؤسسات العمومیة 

الأساس، فهم ، وعلى هذا 3والمعیّنین بصفة دائمة والمرسّمین في رتبة السلم الإداري موظّفین

.یدخلون في فئة من یشغل وظیفة إداریة

.71.نقلا عن فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، ، "مدلول الموظّف العام في قانون الوقایة من الفساد الجزائري"وهیبة بن سعدي، -2

.226.، ص2015، جامعة الجزائر، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق2، العدد السیاسیةالإقتصادیة و 

.، السالف الذكر03-06من الأمر رقم 04انظر المادة -3
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كما یدخل ضمن مجموع الهیئات العمومیة، مجلس المنافسة، سلطات الضبط للبرید 

.1وغیرها...والمواصلات، الكهرباء والغاز

تشمل هذه الفئة كل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة :المؤسسات العمومیة.2

التي تنشط في مجالات الإنتاج والتوزیع والخدمات، التي كانت تعرف بالشركات الوطنیة

.2الخ...بما فیها مؤسسات سونطراك وسونلغاز، والبنوك العمومیة وشركات التأمین

من الأمر المتعلّق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها 04كما عرّفتها المادة 

أي شخص معنوي خاضع للقانون وخوصصتها بأنّها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة، أو

.3العام أغلبیة رأس المال الإجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام

المؤسسات ذات رأسمال مختلط-ثانیا

یدخل ضمن هذه الفئة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي فتحت رأسمالها الإجتماعي 

حدث في فندق الأوراسي أو مؤسسة صیدال للخواص عن طریق بیع الأسهم في السوق، كما

یقصد بالخوصصة كل صفقة ": على 04-01من الأمر 13، وفي هذا الصدد تنص المادة 4للدواء

تتجسّد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص، من غیر 

:المؤسسات العمومیة وتشمل هذه الملكیة

أو  /جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة و كل رأسمال المؤسسة أو-

الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام، وذلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص 

.إجتماعیة أو إكتتاب لزیادة في الرأسمال

جستیر زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلّق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة المازولیخة-1

.29.، ص2012دي مرباح، ورقلة، صحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاي، كلیة الئخصص قانون جنافي الحقوق، ت

.226وهیبة بن سعیدي، المرجع السابق، ص -2

، یتعلّق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 2001سنةغشت20مؤرخ في 04-01من الأمر رقم 4المادة -3

، 01-08، معدّل ومتتم بالأمر رقم 2001سنةغشت22، صادرة في 47عدد  .ج. ج. ر. وتسییرها وخوصصتها، ج

.2008سنةمارس2صادرة في  11عدد . ج. ج. ر. ، ج2008سنةفیفري28مؤرخ في 

.127.سامي محمد غنیم، المرجع السابق، ص-4



المال العام  العمومیة، آلیة لحمایةتدخل المشرع لتنظیم عملیة إبرام الصفقة:الأولالفصل

15

.1"الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة

أي شخص خاضع للقانون العام لا یحوز في هذه المؤسسات إلاّ على ولا شكّ أنّ الدولة أو

،  لأنّها كانت تحوز على أغلبیة رأسمالها إعتبرت من قبیل المؤسسات ٪50نسبة لا تتجاوز 

.2العمومیة سالف الحدیث عنها

المؤسسات الأخرى التي تقدّم خدمة عمومیة:ثالثا

ومیة، مؤسسات من القانون الخاص التي یقصد بالمؤسسات الأخرى التي تقدّم خدمة عم

، وللخدمة 4لتقدم خدمة عمومیة3تتولى تسییر مرفق عام عن طریق ما یسمى بعقود الإمتیاز

:العمومیة في هذه الحالة ثلاثة معالم

.أن تكون للمؤسسة مهمة ذات نفع عام-1

.أن تكون لها إمتیازات السلطة العمومیة-2

.ة تطبیق مهمتهاأن یكون للإدارة حق النظر في كیفی-3

الإستمراریة، التكیّف والمساواة بین :وتخضع الخدمة العمومیة كذلك لثلاثة معاییر

.المرتفقین

وإن كانت للمؤسسات الخاصة التي تقدّم خدمة عمومیة، لا ینحصر مجال نشاطها في 

بالنسبة قطاع معیّن، فإنّها غالبا ما تنشط في قطاع النقل العمومي، كما هو الحال في الجزائر

.5الخ...لنقل الطلبة الجامعیین وغیرها"طحكوت محي الدین"لشركة 

.السالف الذكر، 04-01من الأمر رقم 13انظر المادة -1

.126.السابق، صسامي محمد غنیم، المرجع -2

یقصد بعقد الإمتیاز، أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة إلى أحد الأفراد أو أشخاص القانون الخاص -3

بإدارة مرفق إقتصادي، وإستغلاله لمدّة محدودة، وذلك عن طریق عمّال وأموال یقدّمها الملتزم وعلى مسؤولیته، وفي مقابل 

سوما یدفعها كل من إنتفع بخدمات المرفق، الجدیر بالذكر أنّ العقد السالف الذكر یعتبر من عقود تفویض ذلك یتقاضى ر 

، یتعلّق بتفویض المرفق 2018سنةغشت2، مؤرخ في 199-18المرفق العام، المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2018سنة أوت 5، صادرة بتاریخ 48عدد . ج. ج. ر. العام، ج

.26زولیخةزوزو، المرجع السابق، ص -4

.74.فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-5
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تولي وظیفة أو وكالة-رابعا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، أشخاص آخرین " ب"من الفقرة 02أضاف البند 

ساد إلى قائمة الأشخاص الذین یكسبون صفة الموظّف العام وبالتالي یجوز متابعتهم بجرائم الف

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم "الإداري، بنصه 

بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل 

".أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدّم خدمة عمومیة

كر یصلح أن یعتبر موظّفا وفقا لقانون الوقایة من كل من یعمل في المؤسسات السالفة الذ

الفساد ومكافحته، إنّما یجب أن تكون وظیفته تحمل معنى التكفّل والإشراف في مهمة معینة، كأن 

.1یكون مدیر عام أو رئیس مصلحة أو أن یتولى وكالة

هو كل شخص أسندت له مسؤولیة في المؤسسات :الشخص الذي یتولى وظیفة-

.لعمومیة، كما یتولى وظیفة، مسؤولي المؤسسات الخاصة التي تقدّم خدمة عمومیةوالهیئات ا

ویقصد به عضو مجلس الإدارة في المؤسسات :الشخص الذي یتولى وكالة-

.2العمومیة الإقتصادیة، على أن یكون كل أو جزء رأسمالها للدولة

ت المذكورة لا یجوز الجدیر بالإشارة في هذا المجال أنّ العاملین بالمؤسسات والهیئا

مساءلتهم عن جرائم الفساد كقاعدة عامة بحكم أنّهم لیسوا موظّفین عمومیین غیر أنّ رغبة المشرع 

الجزائري في توسیع دائرة الأشخاص المعنیین بالمساءلة الجزائیة عن جرائم الفساد الإداري حمایة 

دائمة أو مؤقتة أو وكالة بأجر أو للمال العام، جعلته یعتبر موظّفا عمومیا كل من یتولى وظیفة 

، 3بدون أجر ویساهم بهذه الصفة في تقدیم خدمات لإحدى المؤسسات والهیئات المذكورة أعلاه

.وبذلك یخضع لواجب التصریح بالممتلكات بما یتضمنه من قواعد وإجراءات ومتابعات صارمة

.126.سامي محمد غنیم، المرجع السابق، ص-1

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "تجریم المحاباة كآلیة لحمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري"مراد محالبي، -2

.203.، ص2014قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الح2، العدد السیاسیة

عبد العالي حاحة، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص -3

.67.، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ونقان
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الفرع الرابع

من في حكم الموظّف العمومي

فهوم قانون مكافحة الفساد كل شخص آخر معروف بأنّه موظّف تشمل هذه الفئة في م

عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ولعلّ الحكمة من هذا التوسع، 

رغبة المشرع في محاكمة جمیع صور الفساد التي تصدر عن أي شخص یمثل الإدارة بمختلف 

.1صورها حمایة للمال العام

، 2لفئة، كل شخص یخضع لخدمة عامة والتي تضم الموثقینیدخل ضمن هذه ا

، هؤلاء جمیعا یمكن 5، المترجمون الرسمیون4، محافظي البیع بالمزایدة3المحضرین القضائیین

حصرهم في دائرة الضباط العمومیون، فهم لا یدخلون ضمن مفهوم الموظّف العمومي سواء 

العمومیة أو أحكام المادة الثانیة من قانون الوقایة بمنظور أحكام المادة الرابعة من قانون الوظیفة

من الفساد، ولكن إذا تولوا وظائفهم بتفویض من السلطة العمومیة خاصة في مهمة التحصیل على 

، دار الجامعة الجدیدة، -دراسة مقارنة–نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري الویزة-1

.383، ص 2018الإسكندریة، 

. ج. ج. ر. المتضمن مهنة الموثق ج، 2006سنةفبرایر20المؤرخ في ، 02-06من القانون رقم 3عرّفت المادة -2

مارس5، المؤرخ في 84-18، معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006سنة رسما8، صادرة بتاریخ 14عدد 

ضابط عمومي مفوّض من "، الموثق أبنّه كل 2018سنةمارس7، صادرة بتاریخ 15عدد . ج. ج. ر. ، ج2018سنة

ا العقود التي یرغب قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذ

".الأشخاص إعطائها هذه الصیغة

. ج. ر. ، یتضمن مهنة المحضر القضائي، ج2006سنةفبرایر20، مؤرخ في 03-06من القانون رقم 4المادة -3

5، المؤرخ في 85-18، معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006سنةمارس8، صادرة بتاریخ 14عدد . ج

، عرّفت المحضر القضائي بأنّه كل 2018سنةمارس7، صادرة بتاریخ 15عدد . ج. ج. ر. ، ج2018سنةمارس

ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، على "

".تنظیملأن یكون خاضعا لشروط ومقاییس خاصة تحدّد عن طریق ا

. ر. ، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة، ج1996سنةینایر10، مؤرخ في 02-96مر رقم انظر أحكام الأ-4

سنةغشت3مؤرخ في ، 07-16، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 1996سنةینایر14، صادرة بتاریخ 3عدد . ج. ج

.2016سنةغشت3، صادرة بتاریخ 46عدد . ج. ج. ر. ج 2016

. ج. ج. ر. ، ج-الترجمان الرسمي-، یتضمن تنظیم مهنة المترجم1995مارس 11مؤرخ في ، 13-95أمر رقم -5

.1995سنةمارس29، صادرة بتاریخ 17عدد 
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الحقوق والرسوم لحساب الخزینة العامة، هنا تؤهلهم في هذه المهمات أن یدرجوا ضمن فئة من في 

.1حكم الموظّف العمومي

لتمس أیضا المستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني، الذي یحكمهم تمتد الفئة 

المتضمن القانون الأساسي العام 2006فبرایر 28المؤرخ في 02-06في الجزائر الأمر رقم 

.2للمستخدمین العسكریین

یتضح لنا من خلال نص المادة الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أنّ المشرع 

فمفهومه الإداري لا یشمل كل الأشخاص الذین یتولون .اول أن یوسع من مفهوم الموظّف العامح

مهاما ویقومون بأعباء وخدمات في مواجهة المواطن، فهدف المشرع من هذا التوسیع رغبة منه في 

.3الإلمام بكل من یتمتع بصفة الموظّف العمومي أو من في حكمه

نائیة تشمل النظریة الإداریة في تحدید الموظّف العمومي، من جهة ثانیة أنّ النظریة الج

ولكن لا تقف عندها، بل كل ما یعدّ موظّفا عاما وفقا للقانون الإداري فإنّه حتما هو كذلك في 

نطاق القانون الجنائي، ولكن هناك عدّة أشخاص یشغلون مناصب معیّنة ولا یعتبرون في القانون 

. أنّه وفقا لقانون الفساد یعتبرون كذلكالإداري موظّفون عمومیون، إلاّ 

وبنا على ما تقدّم، یكون المشرع الجزائري قد سلك مسلك التشریعات الجنائیة الخرى التي 

تطبق قاعدة النظریة الشخصیة بصفة مطلقة في القانون الجنائي، ومفاد هذه القاعدة أنّ المئرع هو 

عن مفهومه الإداري، ویكون التعریف هو السائد الذي یتولى تحدید مدلول الموظّف العمومي بعیدا

.4في مختلف جرائم الفساد في القطاع العام

.214.مراد محالبي، المرجع السابق، ص-1

العام ، یتضمن القانون الأساسي 2006سنةفبرایر28، مؤرخ في 02-06تمّ تنظیم هذه المهنة بموجب الأمر رقم -2

، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2006سنةمارس1، صادرة بتاریخ 12عدد . ج. ج. ر. للمستخدمین العسكریین ج

.2016سنةغشت3، صادرة بتاریخ 46عدد . ج. ج. ر. ج 2016 غشت سنة3، مؤرخ في 16-06

.228وهیبة بن سعدي، المرجع السابق، ص -3

أعمال الملتقى الوطني حول مدى فعالیة ، "القطاع العام(لعمومي في جرائم الفساد صفة الموظّف ا"خلوفي لعمري، -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، مكافحة جرائم الفساد بین الإتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري

  .09. ص، 2019فیفري  7و 6الشلف، یومي 
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بعد حصر المشرع الجزائري لمجمل الفئات التي ینبغي علیها التصریح بالممتلكات، أشار 

في نفس المادة إلى أنّ هذا الواجب یحتوي على جز الأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها 

أو أولاده القصر ولو في الشیوع، في الجزائر أو خارجها، أي یفصح عن كل ممتلكاته المكتتب 

التي بحوزته خارج الوظیفة التي یشغلها، وبالتالي تقریر عن ذمته المالیة یتضمن كل الموجودات 

.1المادیة وغیر المادیة وكل الحقوق المتصلة بها

اب أملاك الشخص وأولاده القصر ما یعاب على نص المادة أنّ المشرع أشار إلى إكتت

دون الإشارة إلى إكتتاب أملاك الزوجة، وهذا لا یضمن حمایة للمال العام، إذن یمكن للشخص أن 

وفي هذا . 2یكتتب أملاكه فإسم زوجته أو أولاده البالغین، فحینئذ لا جدوى من التصریح بالممتلكات

، على ضرورة 2009حة الفساد الصادرة سنة الصدد، حثت التعلیمة الرئاسیة المتعلقة بتفعیل مكاف

القانوني للتصریح بالممتلكات الذي یسري  ءإكتتاب ممتلكات الزوجة، إذ نصت على تحیین الإجرا

على جمیع أعوان الدولة، ویجب أن یشمل التصریح بالممتلكات الذي یسري على جمیع المستویات 

.3ممتلكات الزوجة

نموذج یحدّد عن طریق التنظیم، ویتضمن هذا النموذج، یحرّر التصریح بالممتلكات طبقا ل

تحدید الوقت الذي یتم فیه التصریح بالممتلكات، بالإضافة إلى خانة تتعلق بالهویة یتم فیها ذكر 

، غیر 4إسم المصرح، إسم والدیه، تاریخ ومكان المیلاد، الوظیفة أو العهدة الإنتخابیة، مكان السكن

لم یتم إحترام محتوى التصریح بالممتلكات، إذ تارة یتم ذكر تاریخ التعیین أنّه ومن الناحیة العملیة 

أو تولي الوظیفة وتارة أخرى یتناساه المصرّح، ضف إلى ذلك أنّ معظم التصریحات الصادرة 

لم یتم ذكر والدي المصرّح فیها، ولا تاریخ ومكان وحتى الممتلكات 01-06تطبیقا لقانون رقم 

أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة ، "د ومكافحته في إطار الصفقات العمومیةالوقایة من الفسا"حمزة خضري، -1

، 2009مارس 11، 10، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي "ساد وتبییض الأمواللفا

  .51ص 

.83.فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-2

صادرة عن رئیس الجمهوریة یأمر الحكومة بتعزیز ، 2009سنةدیسمبر 13في  المؤرخة03التعلیمة الرئاسیة رقم -3

.آلیات مكافحة الفساد

. ج. ج. ر. ، یحدّد نموذج التصریح بالممتلكات، ج2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم -4

.2006سنةنوفمبر22، صادرة بتاریخ 74عدد 
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، لاقت هي الأخرى بعض التهمیش، إذ نجد من المصرّحین من إكتفى فقط الواجب التصریح بها

بذكر أنّه یملك حساب بنكي في الخارج دون ذكر قیمته، فما فائدة التصریح وما جدوى وجوده بهذه 

!الكیفیة؟

المطلب الثاني

الطابع الإجرائي للتصریح بالممتلكات

ب قانون الوقایة من الفساد ألزم المشرع كل شخص یحمل وصف الموظّف العام بموج

ومكافحته، بضرورة إكتتاب التصریح بالممتلكات جاعلا من هذا الإجراء آلیة وقائیة في القطاع 

  .العام

ونظرا لأهمیة هذا الإجراء تدخل المشرع وأخضع واجب التصریح بالممتلكات إلى جملة من 

ن الفساد ومكافحته، أوّلها الإجراءات وردت في نصوص قانونیة وتنظیمیة ذات صلة بالوقایة م

، وإیداعه أمام جهة )الفرع الأول(ضرورة إكتتاب التصریح بالممتلكات في الآجال المحدّدة قانونا 

.مع ضرورة إستفاء إجراء النشر أو التعلیق)الفرع الثاني(مختصة 

الفرع الأول

ضرورة إكتتاب التصریح بالممتلكات في الآجال المحدّدة قانونا

مشرع جمیع الموظّفین العمومیین الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم، لنفس المواعید أخضع ال

، وعند نهایة المسار المهني )اثانی(، وعند كل زیادة معتبرة )ولاأ(وذلك عند بدایة المسار المهني 

).ثالثا(

التصریح الأولي للممتلكات -أولا

یقوم "... على 01-06ون رقم في فقرتها الثانیة من القان)04(تنص المادة الرابعة 

الموظّف العمومي بإكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفة 

.1"أو بدایة عهدته الإنتخابیة

.، السالف الذكر01-06القانون رقم من4من المادة  2الفقرة  -1
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بإستقراء نص المادة، یفهم أنّ جمیع الموظفین العمومیین ملزمین بالإفصاح والكشف عن 

ي تاریخ التعیین في الوظیفة أو عند بدایة العهدة ذممهم المالیة، وذلك خلال الشهر الذي یل

الإنتخابیة بالنسبة للموظّفین المنتخبین، كما هو الحال بالنسبة لرئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان 

.1وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة

یلي تاریخ لا یعقل أن یتم توقیع العقاب لمجرّد عدم التصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي 

التنصیب في الوظیفة أو بدایة العهدة الإنتخابیة، وهو الأمر الذي لم یشر إلیه المشرع في ظل 

أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ولا حتى في ظل التعدیلات المتعاقبة التي خصّصت هذا 

كل "... ص علىمن القانون المشار إلیه أعلاه تن36، حیث وبالرجوع إلى نص المادة 2القانون

موظّف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرین 

3..."منتذكیره بالطرق القانونیة

إستنادا لنص المادة یفهم ضمنیا أنّ الموظّف العام الذي لم یقم بالإدلاء بممتلكاته في 

.لتدارك الوضع بعد تذكیره بالطرق القانونیةدون شهر )02(المیعاد المحدّد تمنح له مدّة شهرین 

أنّ المشرع من خلال نص المادة لم یحدّد في أي مرحلة یتم التذكیر إن كان في الواضح

.4التصریح الأولي، التجدیدي، أو النهائي، ممّا قد یفهم منه أنّه یتم في جمیع المراحل

التصریح التجدیدي للممتلكات-ثانیا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، إنّ الموظّف ملزم بمراجعة 04ة تطبیقا لأحكام الماد

التصریح الذي قام به لأوّل مرة فور كل زیادة معتبرة في ذمته المالیة بنفس الكیفیة التي تمّ بها 

بموجب المادة الأولى من "زیادة معتبرة"التصریح الأول، وقد إستعمل المشرع السوري العبارة ذاتها 

.78.فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص-1

.31.نادیة تیاب، المرجع السابق، ص-2

.المشار إلیه سابقا01-06من القانون رقم 36المادة راجع احكام -3

.31.نادیة تیاب، المرجع السابق، ص-4
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ویحدّد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة "...:الكسب غیر المشروع بنصّهاقانون

.1..."المالیة للموظّف

04-97من الأمر رقم 15هذا لیس بالجدید على المشرع، فبالرجوع إلى نص المادة 

المتضمن التصریح بالممتلكات، یتعیّن على كل شخص خاضع للتصریح بالممتلكات أن یصرّح 

.لّ تغییر معتبر في ممتلكاته بمجرّد حدوثهبك

وبالتالي ینبغي على كل الموظّفین الخضوع لهذه المواعید بما فیهم القضاة، حیث جاء في 

یحدّد القاضي وجوبا التصریح بالممتلكات المذكور في "انھ11-04القانون الأساسي للقضاء رقم 

2".ن في وظیفة نوعیةخمس سنوات، وعند كل تعیی)5(أعلاه كل 24المادة 

التصریح النهائي للممتلكات-ثالثا

یجب التصریح "على انه 01-06في فقرتها الأخیرة من القانون رقم 04تنص المادة 

".بالممتلكات عند نهایة العهدة الإنتخابیة أو عند إنتهاء الخدمة

تلكات، وهذا یعدّ الواضح أنّ المشرع لم یحدّد المدّة التي یتم فیها التصریح النهائي للمم

الملغى، إذ كان یوجب 04-97تراجعا منه مقارنة بما كان منصوص علیه في ظل الأمر رقم 

على الأشخاص الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم أن یجدّدوا التصریح خلال الشهر الذي یلي أو 

ر في حالة یعقب إنتهاء عضویتهم أو مهامهم إلاّ في حالة الوفاة، مع تمدید الآجال إلى شهر آخ

.3القوة القاهرة

وعلیه كان ینبغي على المشرع الجزائري أن یقوم بتحدید المدّة اللازمة للقیام بالتصریح 

بالممتلكات النهائي، لأنّ عدم تحدیدها یجعل المعنیین بهذا التصریح یتهرّبون من ذلك، فهذا الأمر 

منه أصلا وأساسا، الوقوف على یفرع إجراء التصریح بالممتلكات من محتواه طالما أنّ الغرض 

المجلة ، "قانونیة المنظمة لإجراء التصریح بالممتلكات الواقع والآفاقنحو مراجعة النصوص ال"نقلا عن نورة هارون، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2، العدد 12المجید ،الأكادیمیة للبحث القانوني

.366، ص 2017

.، السالف الذكر11-04من القانون رقم 25المادة -2

.367ع السابق، ص نورة هارون، المرج-3
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الفارق غیر المبرّر في الذمة المالیة الذي یطرأ بین فترتي تولي المهام وإنتهائها، ولن یتأتى هذا 

.1دون أن یكون هناك تحدید لمیعاد التصریح عند إنتهاء المهام

414-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03یتم إكتتاب التصریح بالممتلكات وفقا للمادة 

الذي یحدّد نموذج التصریح بالممتلكات، في نسختین یوقعهما المكتتب والسلطة المودع لدیها، تسلّم 

نسخة للمكتتب، ویعتبر توقیع السلطة الإیداع على التصریح بمثابة وصل إستلام بالنسبة للموظّف 

.2المكتتب وضمانه على أنّه تحرّر من إلتزامه

الفرع الثاني

ع أمامها التصریح بالممتلكاتتباین الجهة المود

تختلف الجهة المصرّح أمامها واجب التصریح بالممتلكات بحسب فئة الموظّفین العمومیین 

فإنّ التصریح بالممتلكات 01-06من القانون رقم 06المعنیین بالتصریح، فبإستقراء نص المادة 

و الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، أ)أولا(یكون أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

).ثانیا(

إیداع التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته-أولا

تمّ إنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بموجب القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد 

یة لمكافحة الفساد، التي تضمنت ومكافحته، كان حتمیا بعد مصادقة الجزائر على الإتفاقیة الأمم

توصیات للدول المصادقة علیها، بموجب المادة السادسة منها بإنشاء هیئة أو هیئات داخلیة 

لمكافحة الفساد یتم إعطاءها الإستقلالیة اللازمة لأداء مهامها على أن تقوم كل دولة طرف، 

هیئة الوطنیة المنشأة في هذا المجال بإبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة بإسم وعنوان السلطة أو ال

.3لغرض مساعدة الدول الأطراف الأخرى في مكافحة الفساد

.82فاطمة عثماني، المرجع السابق، ص -1

.، السالف الذكر414-06من المرسوم الرئاسي رقم 3راجع أحكام المادة -2

بكوش، جریمة الإختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ملیكة-3

.160.، ص2013یاسیة، جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم الس
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سعیا لتطبیق الإتفاقیة ومجابهة مظاهر الفساد، أنشأ المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة 

: همنه على أنّ 17، حیث نصّت المادة 01-06من الفساد ومكافحته، وذلك في سیاق القانون رقم 

تنشأ هیئة وطنیة مكلّفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في "

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة "18، لتضیف المادة "مجال مكافحة الفساد

، لیؤكد على نفس المبدأ التعدیل "المعنویة والإستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة

.20161ستوري لسنة الد

فالهیئة الوطنیة سلطة إداریة مستقلة لها صلاحیات الضبط في مجال الوقایة من الفساد 

ومكافحته، وبالتالي لا یمكن تصنیفها ضمن الهیئات الإداریة الكلاسیكیة وإنّما تصنّف ضمن 

كل لها الضبط في الفئات الجدیدة التي أنشأها المشرع تحت إسم الهیئات الإداریة المستقلة التي أو 

.2المجالین الإقتصادي والمالي

:عمد المشرع إلى تجسید هذه الإستقلالیة عن طریق إتخاذ التدابیر التالیة

قیام الأعضاء والموظّفین التابعین للهیئة المؤهلین بالإطلاع على المعلومات -

یمین الخاصة بهم الشخصیة، وبصفة عامة على جمیع المعلومات ذات الطابع السري، بعد تأدیة ال

.قبل إستلام مهامهم

.تزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها-

.التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها-

ضمان أمن وحمایة الأعضاء وموظّفي الهیئة من جمیع أشكال الضغط أو الترهیب -

كان نوعه، الذي قد یتعرضون إلیه أثناء تأدیة أو التهدید أو الإهانة والشتم أو الإعتداء مهما

.مهمهم أو خارجها

تؤسس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وهي "2016من التعدیل الدستوري لسنة 202تنص المادة -1

سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة،

".تتمتع الهیئة بالإستقلالیة الإداریة والمالیة

.193.عمر حمّاس، المرجع السابق، ص-2
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غیر أنّ الإستقلال المالي للهیئة لا یعدّ مطلقا بسبب تمویلها من طرف الدولة وخضوعها 

إلى رقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعیّنه وزیر المالیة، ممّا یقلص من حریتها في التصرف في 

لضغط علیها وتقییدها في الجانب المالي، حیث یعدّ الإستقلال المالي للهیئة ذمتها المالیة وإمكانیة ا

شرطا أساسیا وعاملا رئیسیا حتى تكون هذه الهیئة مستقلة وغیر تابعة لأي جهة أو سلطة ما، 

.1إضافة إلى تمكینها من أداء دورها في مجال مكافحة الفساد

ها، وإنّما ترك الأمر للوائح التنظیمیة، حیث لم یبیّن المشرع كیفیة تشكیل الهیئة وكیفیة سیر 

في فقرتها الثانیة على تحدّد تشكیلة الهیئة وطریقة تنظیمها وكیفیة سیرها عن 18تنص المادة 

.طریق التنظیم

كان من المستحسن أن یتولى المشرع الجزائري النص على الإطار التنظیمي للهیئة في 

من الممكن النص على كیفیة إختیار رئیس الهیئة أو القانون وعدم تركها للتنظیم، حیث كان 

أعضائها والشروط الواجب توافرها فیهم ثمّ ترك بقیة الأحكام المتعلقة بتفاصیل الهیكل للتنظیم، إذ 

أنّ النص على النظام القانوني لرئیس الهیئة وأعضائها في القانون یعدّ من الضمانات الرئیسیة 

هم في مجال مكافحة الفساد دون الخضوع لأي قیود أو ضغوط من التي تمكّنهم من القیام بمهام

.2جانب أیة جهة أو شخص

بالرجوع إلى التنظیم، تتشكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من رئیس وستة 

أعضاء یعیّنون بموجب مرسوم رئاسي لمدّة خمس سنوات قابلة للتجدید مرّة واحدة، على أن  تنتهي 

.3حسب الأشكال نفسهامهامهم 

یتضح هكذا، إحتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین، مع العلم أنّ هذه السلطة بین أیدي 

جهة واحدة یجعل من الهیئة مجرّد أداة تابعة للسلطة التنفیذیة، ففكرة الإستقلالیة تعني عدم خضوع 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 2012-1999سسة مكافحة الفساد في الجزائر مأبادیس بوسعیود، -1

.، ص2015السیاسیة، تخصص تنظیم وسیاسات عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

107.

.194.عمر حمّاس، المرجع السابق، ص-2

.، السالف الذكر413-06من المرسوم الرئاسي رقم 5ع نص المادة راج-3
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ذیة التدخل في قراراتها الهیئة لأیة سلطة رئاسیة أو وصایة، أي أنّه لا یمكن للسلطة التنفی

.1وصلاحیاتها، لكن بالرجوع إلى القانون، نلاحظ العكس

هذا یعدّ مظهرا من مظاهر تناقض النصوص القانونیة المنظّمة للهیئة وتقییدها من الناحیة 

.العضویة

فالمشرع ینص صراحة على إستقلالیتها من جهة، ویخضعها لتبعیة السلطة التنفیذیة من 

قى إستقلالیتها شكلیة لا أكثر ممّا سیؤثر على فعالیتها ونجاعتها، وفي هذا تراجع جهة أخرى، لتب

عن مبدأ هام یضمن إستقلالیة أي هیئة من الناحیة العضویة وهو تعدّد الأطراف المشاركة في 

إختیار أعضاء الهیئات لضمان إستقلالیة أكثر لها، لذلك ینبغي على المشرع من أجل ضمان أكثر 

لهیئة وإستقلالیتها العضویة توزیع سلطة التعیین بین كل من السلطة التنفیذیة والسلطة لفاعلیة ا

.2التشریعیة والسلطة القضائیة ضمانا لحیادیة أكبر وإستقلالیتها عن السلطة التنفیذیة

ضف إلى ذلك، بما أنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تعتبر سلطة إداریة 

وضمانا لإستقلالتها وجب أن تكون عهدة أعضائها غیر متجدّدة وغیر قابلة للقطع مستقلة، فإنّه 

من طرف السلطة التنفیذیة المكلّفة بالتعیین، إلاّ فیما یستثنیه المشرع من حالات خاصة، غیر أنّ 

المشرع الجزائري وعلى غرار ما ذهب إلیه عند تنظیمه لباقي السلطات الإداریة المستقلة، فإنّه أخذ 

.بقابلیة تجدید عهدة أعضائها

:أمّا عن إنهاء المهام، فإنّ رئیس الجمهوریة هو المخوّل الوحید بإنهاء العضویة، بنصّه

، والعیب في ذلك أنّ المشرع سكت عن تحدید ..."وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها"...

المجال للتعسف من أسباب إنهاء مهام الأعضاء قبل إنتهاء العضویة، كالعزل مثلا، ما یفتح

.3طرف رئیس الجمهوریة في ممارسة سلطته

المجلة النقدیة للقانون ، "ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"زوایمیة، رشید-1

.12.، ص2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،1، عدد والعلوم السیاسیة

.108.بادیس بوسعیود، المرجع السابق، ص-2

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "الإستقلالیة النسبیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"، زعموشسلسبیل-3

.200.، ص2017یحیى، جیجل، السیاسیة، جامعة محمد الصدیق أو ، كلیة الحقوق والعلوم4العدد 
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تحویل الملفات المشكّلة لمخالفات جزائیة إلى وزیر العدل قصد تحریك الدعوى القضائیة 

.عند الإقتضاء، كما یمثل الهیئة أمام القضاء

ئة في یظهر من خلال تحویل رئیس الهیئة للملفات المشكلة لمخالفات جزائیة تقیید آخر للهی

ممارسة دورها ومهامها، ولتفعیل دورها أكثر یجب تمكین الهیئة من إحالة مثل هذه الملفات مباشرة 

.1إلى القضاء للنظر فیها بصفة الإستعجال

جدیر بالذكر أنّ أي رفض متعمد أو غیر مبرر في تزوید الهیئة بالمعلومات والوثائق 

في فقرتها الثانیة 21و ما أكّدت علیه المادة المطلوبة جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة، وه

أو الوثائق المطلوبة، /كل رفض متعمّد وغیر مبرّر لتزوید الهیئة بالمعلومات و...:بنصها

".یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون

رد السلبي، تقتضي هذه الجریمة أن یقدّم الطلب من قبل الهیئة، ویقابل هذا الأخیر ال

وبالتالي لا تقوم الجریمة في حالة التأخر عن الرّد أو الإمتناع عنه، كما نلاحظ أنّ المشرع 

الجزائري إشترط أن یكون عدم الرد متعمدا، وفي هذه الحالة لا یمكن تصور رد بغیر الإرادة وإنّما 

لتبریر تزوید الهیئة یمكن تصور الرفض مبرّر، وأمام هذا الوصف هل یمكن التذرّع بالسر المهني

.2!بالمعلومات والوثائق المطلوبة؟

، والتي تلزم .ع.من ق301یتعلّق الأوّل بالمادة :الجواب یكون بالإیجاب لسببین

الأشخاص المؤتمنین بحكم المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة بكتمان السر المهني، ما لم 

ثل في كون قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لا یرخّص القانون بذلك، أمّا السبب الثاني یتم

.3یتضمن حكما بعدم الإعتداد بالسر المهني في مواجهة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

یلاحظ أنّ موقف المشرع في هذه الحالة یبدو غریبا، فما یمنحه بید ینزعه بالید الأخرى، إذ 

الأصلیة التي تتمتع بها الهیئة، لكن بالمقابل حق الإطّلاع وطلب الوثائق والمعلومات من الحقوق

.110، 109. ص. بادیس بوسعیود، المرجع السابق، ص-1

.304.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-2

.305.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-3
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حق رفض الرد والإعتراف واردا، وهذا ما یؤثر لا محالة على  مساعي المشرع والهیئة في الكشف 

عن الجرائم ومكافحة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة، ویعتبر الرفض مبرّرا في حالة 

ها بجرائم الفساد، ولا تفید الهیئة في الكشف عنها، ما إذا كانت المعلومات محل الطلب لا صلة ل

.ویبقى للقاضي الجزائي السلطة التقدیریة في تكییف المعلومات بین الطلب والفض

دج إلى 50.000سنوات، وبغرامة مالیة من 5أشهر إلى )6(لذا یعاقب بالحبس من 

أو /الهیئة بالمعلومات ودج، كل من رفض متعمدا أو من كان رفضه غیر مبرّر لتزوید 500.000

.1الوثائق الضروریة

من أجل إنجاح هذه المهمة الحساسة والمفصلیة في جمع المعلومات وبیانات المساعدة 

على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة، ألزم المشرع 

الهیئة لاسیما بالمهام تكلّف "مهمة تبادل المعلومات، حیث تضمنت 20/9بموجب المادة 

السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون الدولي مع هیئات مكافحة ...التالیة

".الفساد على الصعیدین الوطني والدولي

من النص أعلاه، یتم تبادل المعلومات والوثائق إذن إمّا داخلیا أو خارجیا یمتد للهیئات 

.2المختصة مع الدول الأجنبیة

رغم التعدیلات التي طرأت على نظام الهیئة توسیع صلاحیاتها بإصدار المرسوم الرئاسي 

، إلاّ أنّ التمعن في هذه الصلاحیات والإختصاصات یجد أنّها هیئة تغلب علیها 64- 12رقم 

الطابع من أنّها هیئة مكافحة، كالتركیز على إقتراح التوصیات والسیاسات التي من شأنها الوقایة 

لفساد، فهي ذات طابع إستشاري رقابي وقائي بحت تسمیتها التي تدل على أنّها هیئة مكافحة من ا

وردع، فهي مجرّدة من كل سلطة ولا یمكن لها إتخاذ إجراءات ردعیة وقرارات تراها ملائمة 

.3بخصوص قضایا وجرائم الفساد

.، السالف الذكر01-06من القانون 4المادة أحكام راجع -1

.307.هة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صنادیة تیاب، آلیات مواج-2

.120.بادیس بوسعیود، المرجع السابق، ص-3
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وّل لها بنصوص قانونیة من أجل نجاعة وفاعلیة الهیئة في أداء إختصاصاتها المتباینة، خ

ما یجسّد إستقلالیتها لثقل المهام المسندة لها، وهي التصدي لظاهرة العصر المتمثلة في الفساد وهو 

تنشأ هیئة وطنیة مكلّفة "من القانون المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته بانه 18ما أكّدته المادة 

.1"اتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفسادبالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الإستر 

وبالتالي جاء تأسیس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الإستراتیجیة 

الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، وتجسیدا لتوصیات الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد لسنة 

20032.

جیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أسند وفي سبیل تمكین الهیئة من تنفیذ الإستراتی

السالف ذكره، والمرسوم 01—0لها العدید من الصلاحیات حرص على تحدیدها القانون رقم 

منه جملة من المهام التي تقوم بها الهیئة 13، الذي حدّد بموجب المادة 413-06الرئاسي رقم 

.3"تلقي التصریحات بالممتلكات وتفحصها"ومن بینها 

یقتصر التصریح بالممتلكات أمام هذه الجهة على رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة 

:المحلیة المنتخبة وذلك

یجمع الوالي المنتدب أو رئیس الدائرة :على مستوى الدائرة الإداریة أو الدائرة. أ

التصریحات بالممتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة، ویكون إیداع هذه 

التصریحات مرفقا بقائمة إسمیة یوقعها كل مصرّح ویضع بصمته علیها مقابل تسلیم وصل إیداع 

بصفة فردیة، تكون قائمة التوقیع ووصل إیداع التصریحات بالممتلكات حسب النموذج المرفق بهذا 

.المنشور، وعند إنتهاء العملیة یقوم بإیداعها لدى الأمین العام للولایة

.، السالف الذكر01-06من القانون رقم 18المادة -1

دة عبد العزیز شملال، جرائم المال العام وطرق حمایته في التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شها-2

.57، ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، تخصصدكتوراه علوم

للوقایة من الفساد  ة، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنی2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -3

.2006سنةنوفمبر22، صادرة بتاریخ74عدد . ج. ج. ر. ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج
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یجمع الأمین العام للولایة التصریحات بالممتلكات الخاصة :ةعلى مستوى الولای. ب

برؤساء وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، یكون إیداع التصریحات مرفقا هو الآخر بقائمة إسمیة 

یوقعها كل مصرّح ویضع بصمته علیها مقابل تسلیم وصل إیداع بصفة فردیة، ویكلّف الأمین العام 

.وقوائم التوقیع التي ترفقها)المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة(یحات للولایة بمركزه مجموع التصر 

كیفیات إرسال التصریحات بالممتلكات إلى 2013ماي 15وقد حدّد المنشور الوزاري في 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، إذ تودع التصریحات المسلّمة في ظرف مختوم على 

للحریات العامة والشؤون القانونیة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة التي مستوى المدیریة العامة 

.1تكلّف بإرسالهم إلى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

وعلیه كلّف المشرع الهیئة بصلاحیة تلقي التصریح بالممتلكات، حیث إستحدث قسم خاص 

یث تعتبر هذه العملیة من متطلبات ضمان یؤول له الإختصاص بتلقي التصریح بالممتلكات، ح

.2الشفافیة في الحیاة السیاسیة وحمایة الممتلكات العمومیة

كما یمتد التصریح أمام هذه الهیئة إلى تصریحات بعض الموظّفین غیر المنصوص علیهم 

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، إذ حدّدت كیفیة التصریح 06في المادة 

یجب "، حیث جاء فیها 415-06من المرسوم الرئاسي رقم 02متلكات هذه الفئة بموجب المادة بم

أن  01-06من القانون رقم 6على الموظّفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

:من القانون نفسه04یكتتبوا التصریح بالممتلكات في الآجال المحدّدة بموجب المادة 

بالنسبة للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا یة،أمام السلطة الوطن-

.في الدولة

بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدّد قائمتهم بقرار من أمام السلطة السلمیة المباشرة، -

.1"السلطة المكلّفة بالوظیفة العمومیة

، یحدّد الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالتصریح 2013ماي 15منشور وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، مؤرخ في -1

".1"رقم انظر كذلك الملحق www.oplc.org.dz.بالممتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة

.96.المرجع السابق، صأرزقي بتري، -2
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مة الوظائف العلیا التابعة ، الحدّد لقائ225-90وبالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

:، نجده یحدّد هؤلاء على النحو التالي"رئاسة الجمهوریة"للدولة بعنوان 

مستشار -1

مدیر دراسات-2

مدیر-3

مكلّف بالدراسات والتلخیص-4

.2نائب المدیر-5

قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 227-90في حین حدّد المرسوم الرئاسي رقم 

هیئات العمومیة، فبالنسبة لهؤلاء جمیعا یكون التصریح بالممتلكات أمام الإدارة والمؤسسات وال

.3السلطة الوصیة

في حین یكون التصریح بالممتلكات أمام السلطة السلمیة ووفق نفس الأشكال، وفي نفس 

الآجال بالنسبة للموظّفین العمومیین الذین تحدّد قائمتهم بقرار من السلطة المكلّفة بالوظیفة العامة 

.4السالف الإشارة إلیها

تطبیقا لذلك صدر قرار عن المدیر العام للوظیفة العامة حدّد بموجبه قائمة في عوان 

، وعلیه كلّفت السلطتین 1العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات في كل الإدارات الأصلیة

كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة حدّدی، 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 415—06مرسوم رئاسي رقم -1

. ج. ج. ر. تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته جممن القانون ال06للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006سنةنوفمبر22، الصادرة بتاریخ 74عدد 

حدّد قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة ی، 1990سنةیولیو25، مؤرخ في 225-90مرسوم رئاسي رقم -2

.1990سنةیونیو26، صادرة بتاریخ 31عدد . ج. ج. ر. الجمهوریة ج

، یحدّد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة 1990سنةیولیو25، مؤرخ في 227-90سوم رئاسي رقم ر م-3

.1990سنةیولیو28، صادرة بتاریخ 31عدد . ر. ج ،والمؤسسات والهیئات العمومیة

، "هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة"محمد هاملي، -4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي لوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموالأعمال الملتقى ا

.73.، ص11و 10وزو، یومي 
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بإیداع 415-06م الفقرة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رق"2"المذكورتین سابقا بموجب المادة 

التصریحات التي تتلقاها لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وفي هذا الخصوص 

تتعلّق بكیفیة تسلیم الهیئة للتصریحات التي 15-04وضعت الهیئة الوطنیة المذكورة تنظیمیة رقم 

.تتلقاها السلطتین

حات بالممتلكات، تقوم السلطة بعد الإنتهاء من عملیة تحضیر الملف المتضمن التصری

المودع لدیها إعلام الهیئة الوطنیة عن طریق البرید الإلكتروني أو عن طریق الفاكس، على أن 

تكون هذه التصریحات بالممتلكات مصحوبة بجداول الإرسال حسب النماذج المرفقة بالملف، 

ائمة إسمیة لتعداد ، تحتوي على ق"Excel"وبمختلف الهیاكل التنظیمیة، وببطاقة في شكل 

الموظّفین العمومیین الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة مصحوبة هي الأخرى بالمعلومات 

.2المتعلقة بالوظائف التي یشغلونها

، لم تحدّد آجال تقدیم هذه 415-06غیر أنّه بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

ا هي المدّة التي یمكن وصفها بالمعقولة؟، ، وبالتالي م"آجال معقولة"التصریحات وإكتفى بعبارة 

فعدم تحدید المشرع للمدّة بصفة دقیقة قد یدفع السلطتین إلى التماطل في إیداع التصریحات، ممّا 

قد یتسبب في تأخر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في دراسة ومعالجة المعلومات 

یجب على المشرع أن یتدخل لتحدید المدّة الواجب فیها المتعلقة بالتصریح بالممتلكات، وعلیه كان 

.3التي تثیر الكثیر من الغموض"بالآجال المعقولة"إیداع التصریحات بدلا من الإكتفاء بوصفها 

على أنّ، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم 22نصت المادة 

نائي تحیل الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام ، عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جومكافحته

.الذي یخطر النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء

. ر. ، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات ج2007سنةأفریل2الملحق بالقرار المؤرخ في -1

.2007سنةأفریل18، صادرة بتاریخ25عدد . ج. ج

، تتعلق بكیفیات تسلیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 15-04راجع أحكام المذكرة التنظیمیة رقم -2

، المؤرخ 415-06التصریحات بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفین العمومیین المشار إلیهم في المرسوم الرئاسي رقم 

).2لحق رقم م(2006سنةنوفمبر 22في 

  .370 .ص نورة هارون، المرجع السابق،-3
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یفهم من نص المادة أعلاه، أنّ النائب العام له السلطة التقدیریة في رفع الدعوى العمومیة 

یك الدعوى العمومیة عند یخطر النائب العام المختص لتحر "...من عدمه، حیث ورد نص المادة 

".الإقتضاء

الواضح أنّه، لا یمكن للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تحریك الدعوى القضائیة، 

ولا حتى مباشرة من النیابة العامة تحریكها، ضف إلى ذلك تدخل العدید من الأطراف حتى تحرّك 

مكن لأحد الأطراف أن یتراخى في تحریك الدعوى العمومیة من وزیر العدل، النائب العام، أین ی

الدعوى العمومیة، فیفلت الموظّف العمومي المخطئ من المتابعة القضائیة، وبالتالي ما الفائدة من 

وجود التصریح بالممتلكات، وما الغایة من قطع شوط من الإجراءات لینتهي الأمر برفض أو 

تراخي الجهات المعنیة في تحریك الدعوى العمومیة؟

إیداع التصریح بالممتلكات أمام الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا-انیاث

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أنّ التصریح بالممتلكات 06أوجبت المادة 

الخاص برئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان، ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه، ورئیس الحكومة 

.1سفراء والقناصلة والولاة أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیاوأعضائها، ورئیس المحاسبة وال

یقع إیداع هذا التصریح خلال الشهرین الموالیین بتاریخ إنتخاب الأشخاص المعنیین أو 

ولعلّ إستثناء هذه الفئة من إیداع تصریحاتها أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من .تسلمهم لمهامهم

.ة هذه المناصبالفساد ومكافحته، یعود لحساسی

مخوّلة للتحقیق في تصریحات -الهیئة–غیر أن القانون لم یحدّد ما إذاكانت هذه الأخیرة 

هؤلاء المسؤولین، كما لم یحدّد ما إذا كان الرئیس الأول للمحكمة العلیا هو الآخر مخوّل له للقیام 

.2بمثل هذه التحقیقات، أم أنّ دوره یقتصر على تلقي التصریحات فقط

.، السالف الذكر01-06من القانون رقم 6المادة -1

.36.نادیة تیاب، المرجع السابق، ص-2
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إذا كان المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد ألزم هذه الفئة من الموظفین و 

بالتصریح بممتلكاتهم أمام الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا، فإنّه قد أغفل تحدید الجهة المخوّلة بتلقي 

.1تصریح الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا لممتلكاته

تهم أمام الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا، وهذا الأخیر ومن جهة أخرى یصرح القضاة بممتلكا

یعدّ من بین هذه الفئة، وبالتالي كان من المستحسن لو أنّ المشرع حدّد هذه الجهة صراحة، كما 

المتعلق بالتصریح بالممتلكات 04-97فعل مع باقي الموظّفین مثل ما فعل في الأمر رقم 

لجنة التصریح "ممتلكات على أن یودع أمام لجنة تسمى ، الذي أخضعهم إلى التصریح بال)الملغى(

.2"بالممتلكات

من القانون رقم 04من جهة أخرى یلاحظ وجود نوع من الغموض عند مقابلة نص المادة 

، والتي تنص على إلزامیة التصریح عند تسلیم المهام أو بدایة العهدة الإنتخابیة، وعند 06-01

المشار إلیها سابقا إلى -بالنسبة إلى الوظائف السامیة –یر الذي یش06نهایتها بنص المادة  

إلزامیة التصریح عند بدایة الخدمة أو العهدة الإنتخابیة، ویحدّد مدّة الشهرین من تسلم المهام دون 

أدنى إشارة إلى إلزامیة التصریح عند إنتهاء المهام، ما قد یفهم منه إعفاء هذه الفئة من التصریح 

ند إنتهاء المهام أو العهدة، وهو أمر یفرغ إجراء التصریح من محتواه طالما أنّ بممتلكاتها ع

الغرض منه أصلا وأساسا الوقوف على الفارق غیر المبرّر في الذمة المالیة الذي قد یطرأ بین 

.3فترتي تولي المهام وإنتهائها، ولن یتحقق هذا إلاّ بوجود تصریح عند إنتهاء المهام

لثغرات والنقائص، نجد قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رغم تعدیله ورغم وجود هذه ا

وتنمیمه لم یتضمن كل الأشخاص المعنیة بإبرام الصفقات العمومیة مع أنّ واجب التصریح 

.بالممتلكات إجراء وقائي جاء للتقلیل والحد من الجرائم المرتكبة أثناء عملیة الإبرام

كان بإمكان المشرع تجنب الإشكال الذي یخص تصریح الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا بإلزام هذا الأخیر بالتصریح -1

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، إذ لا یعقل أن یقوم بالتصریح أمام نفسهبممتلكاته أمام 

یودع التصریح بالممتلكات لدى لجنة مختصة "، السالف الذكر بنصها 04-97من الأمر رقم 8راجع نص المادة -2

...".لجنة التصریح بالممتلكات"تنشأ لهذا الغرض تسمى 

.72ابق، ص محمد هاملي، المرجع الس-3
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الحاصل في المجال التشریعي، بإخضاع كل الأشخاص فكان على المشرع مسایرة التطور

لواجب التصریح بالممتلكات، حتى یحقق هذا الإجراء الغایة من 2المنصوص علیها في المادة 

إقراره خاصة أنّ الصفقات العمومیة تنجز بمساهمة جزئیة أو نهائیة من میزانیة الدولة، وبالتالي 

.1ظ علیهاهي أموال عمومیة یتعیّن حمایتها والحفا

ضف إلى ذلك فالتصریحات التي تودع أمام الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا، تبقى مجرّد 

من 06إعلام فقط، حیث لا یمكن له متابعة تطور الذمة المالیة لموظّفي الفئة المذكورة في المادة 

لموظّفین لا قانون مكافحة الفساد، حتى لو إكتشف أي زیادة غیر طبیعیة في الذمة المالیة لأحد ا

.2یوجد نص قانوني یسمح له بتحریك الدعوى العمومیة

الفرع الثالث

نشر وتعلیق التصریحات بالممتلكات

یكتسي نشر التصریح بالممتلكات أهمیة بالغة في محاربة الفساد وحمایة المال العام وإرساء 

.قواعد الشفافیة

مكافحته، یتبیّن أنّ المشرع لم یوحّد من قانون الوقایة من الفساد و 06وبإستقراء نص المادة 

قواعد النشر الخاصة بالتصریح بالممتلكات، فهناك فئة تكون تصریحاتها نشر في الجریدة الرسمیة 

، في حین هناك فئة أخرى تكون التصریحات بممتلكاتها محل تعلیق في لوحة الإعلانات )أوّلا(

).ثانیا(بمقر البلدیة أو الولایة 

لجریدة الرسمیةالنشر في ا-أولا

یكون التصریح بالممتلكات المتعلقة بالهیئات السیادیة العلیا في الدولة المتمثلة في رئیس 

الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه، الوزیر الأول وأعضائه، رئیس 

الأوّل للمحكمة العلیا، مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة أمام الرئیس 

.38-37نادیة تیاب، المرجع السابق، ص ص -1

5سنوات، بینما حصانة الرئیس أو أعضاء البرلمان تستمر لمدّة 3فضلا عن ذلك، فالدعوى العمومیة تتقادم بمضي -2

.سنوات، وهذا ما قد یؤدي إلى الإفلات من المتابعة الجزائیة بسبب الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات
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ویتم النشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، خلال الشهرین الموالیین لتاریخ إنتخاب 

.1المعنیین أو تسلمهم لمهامهم

التعلیق في لوحة الإعلانات على مستوى الولایة أو البلدیة-ثانیا

لشعبیة المحلیة المنتخبة، یكون التصریح بالممتلكات المتعلق برؤساء وأعضاء المجالس ا

، أمام الهیئة 01-06من قانون 06وكذا تصریحات الموظّفین غیر المنصوص علیهم في المادة 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ویكون محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات 

.2بمقر البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر

ن في قواعد نشر التصریح بالممتلكات، فبعض تصریحات الموظّفین یتضح جلیا وجود تبای

نخضع للنشر في الجریدة الرسمیة، والبعض الآخر تخضع للتعلیق في لوحة إعلانات البلدیة أو 

الولایة، والبعض الآخر معفى مطلقا من النشر، وكان من الأجدر توحید قواعد النشر تحقیقا 

.قبة الذمة المالیة لموظفي الدولةللشفافیة وإشراكا للمواطن في مرا

زیادة على ما ذكر، ألزم المشرع بنشر التصریحات في الجریدة الرسمیة عند بدایة المسار 

المهني، سواء كان منتخبا أو موظفا، دون النشر عند نهایة الوظیفة أو العهدة الإنتخابیة، أو عند 

د الزیادة المعتبرة أو النهایة لا تنشر، وهذا كل زیادة معتبرة، ما یفهم أنّ التصریحات التي تكون عن

، إذا )الملغى(04-97یتنافى مع مبادئ الحكم الراشد، وفي ذلك تراجع عن الأحكام الوارد في رقم 

كانت هذه الفئة ملزمة بنشر تصریح لممتلكاتها خلال الشهرین اللّذان یعقبان إنهاء عضویتهم أو 

.3مهامهم

ن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على نشر م6من جهة أخرى نصت المادة 

إلتزام یفرضه القانون، وإذا لم یتم ذلك في الآجال القانونیة، التصریحات بالممتلكات بإعتباره

إعتبرت التصریحات وكأنّها لم تكن، غیر أنّ المشرع لم یحدّد إن كان النشر یتعلق بالتصریح 

، "الآلیات القانونیة للتصدي لظاهرة الفساد في الجزائر بین واقع النص وفعالیة التطبیق"إبراهیم طوماش، زینب عمارة، -1

.111.، ص2019، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 13، العدد 3المجلّد مجلة العلوم السیاسة والقانون،

.148.فتیحة سعادي، المرجع السابق، ص-2

.93-92.عثماني، المرجع السابق، ص صفاطمة -3
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ح النهائي فقط، ونحن نرى أنّ سكوت المشرع عن هذه الأوّلي أو التجدیدي، أم أنّه یخص التصری

المسألة یفهم منه ضمنیا أنّ النشر یخص جمیع مراحل التصریح، ولكن حبّذا لو تدخّل المشرع 

لیتّخذ موقفا صریحا وواضحا بخصوص النشر، كون عملیة النشر من شأنها الكشف عن 

.1ف الفاسد وفضحهاالمخالفات وتمكین الرأي العام من معرفة ممتلكات الموظّ 

وعلیه، یشترط المشرع أن یكون التصریح بالممتلكات صحیحا ومستوفیا لكل الشروط 

عدم التصریح "الواجب توفّرها، وكل إخلال بواجب التصریح بالممتلكات كلیا أو جزئیا یشكل جریمة 

قانون الوقایة من 36، المنصوص علیها في المادة "التصریح الكاذب بالممتلكات"، أو "بالممتلكات

واجب التصریح بالممتلكات –من الفساد ومكافحته، وعدم الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بهذا الواجب 

.2السالفة الذكر36یعرض الأشخاص الخاضعین له للجزاءات المنصوص علیها في المادة –

م آلیات ورغم الإنتقادات والثغرات الموجهة لواجب التصریح بالممتلكات یبقى من بین أه

حمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة، وحمایة المال العام من الفساد 

.بصفة عامة

.372.، المرجع السابق، ص..."نحو مراجعة النصوص القانونیة"نورة هارون، -1

2- Mohamed Nasere, Eddine, « La déclaration comme mesure préventive contre la corruption,
l’expérience Algerienne », Revue : Droit et lierté, n° 2, organe national de prévention de
lutte contre la corruption, faculté de droit et sciences politique- Université de iskra, 2016, p02.
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المبحث الثاني

إعتبار طلب العروض القاعدة في إبرام الصفقات العمومیة

مومیة، إلى صدور المرسوم عتعددت وتنوّعت النصوص لإجراءات أبرام الصفقات ال

، الذي أدخل تعدیلات هامة على إجراء طلب العروض، ولعلّ كثرة 247-15الرئاسي رقم 

النصوص القانونیة التي خصّصت لهذا النوع لدلیل على الأهمیة التي یكتسیها في إبرام الصفقات 

العمومیة، وعلیه وللإحاطة بجوانب الموضوع، یتطلب المنطق المنهجي التطرق إلى التعدیلات 

، وذلك بتحقیق )المطلب الأول(عمومیة عن طریق إجراء طلب العروض المتعلقة بإبرام الصفقات ال

.مجمل المبادئ التي یقوم علیها هذا الأخیر

وإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور أغلبها حول التسییر الحسن والجیّد للمال 

صور العام، وكذلك تفضیل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، عدّد المشرع ونوّع من

.حمایة للمال العام)المطلب الثاني(وأشكال طلب العروض 

المطلب الأول

التعدیلات الجدیدة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة عن طریق إجراء طلب العروض

أدخل المشرع الجزائري بموجب التعدیل الأخیر لتنظیم الصفقات العمومیة تعدیلا مهمّا 

یة، فبعدما إعتبرت التشریعات السابقة والمنظمة للصفقات یخص كیفیة إبرام الصفقات العموم

العمومیة المناقصة الأصل والتراضي هو الإستثناء لإبرام الصفقات العمومیة، جعل المشرع إجراء 

.طلب العروض القاعدة العامة

، )الفرع الأول(نظرا لأهمیة الإجراء في إبرام الصفقات العمومیة یتعیّن الوقوف عند مفهومه 

).الفرع الثاني(وضیح أهم مبادئه وت
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الفرع الأول

تعریف إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة 

المتتبع لطرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل التشریعات المتعاقبة، یجد أنّ المناقصة 

جزائري في إبرام كقاعدة عامة والتراضي كإستثناء هما الطریقان المعتمدان من قبل المشرع ال

نصّت أنّه تبرم 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 39الصفقات العمومیة، إلاّ أنّ المادة 

.الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكّل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي

صطلح بم1"المناقصة"، إستبدل مصطلح 39الملاحظة أنّ المشرع من خلال نص المادة 

، "المناقصة"، وذلك نظرا للإنتخابات الفقهیة التي أثیرت بشأن مصطلح "طلب العروض"آخر وهو 

Appel"فالنص الفرنسي یعبّر عن هذا الإجراء ب  d’offres"2 وهو المصطلح الصحیح والأقرب

.الذي یوافق المصطلح باللّغة العربیة

عریفا صریحا إجراء طلب العروض، ، نجد أنّ المشرع أعطى ت40وبالرجوع إلى نص المادة 

بجعله إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدّة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة 

دون مفاوضات، للمتعهد الذي یقدّم أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة، إستنادا إلى معاییر 

.3إختیار موضوعیة، تعدّ قبل إطلاق الإجراء

مع تعریف المناقصة، یمكننا القول أنّ التعریف الوارد في المرسوم عند مقابلة هذا التعریف

كان أشمل وأدق، ویتجلى ذلك من خلال تأكید المشرّع على تخصص 247-15الرئاسي رقم 

إستنادا إلى الاقتصادیة الصفقة للمتعهّد الذي یقدّم أحسن عرض دون مفاوضات من حیث المزایا 

منه لأوّل مرة، إلى جانب إجراء طلب العروض، 32في المادة 90-67تمّ إعتماد مصطلح المناقصة في الأمر رقم -1

عملیة التوریدات البسیطة من النوع العادي، لیتخلى المشرع عن مصطلح طلب العروض في حیث كانت تقتصر على 

145-82القوانین اللاحقة لیصبح مصطلح المناقصة هو الأصل لإبرام الصفقات العمومیة في كل من المرسوم رقم 

.الملغاة جمیعا 236- 10رقم  وآخرها في المرسوم الرئاسي250-02، والمرسوم الرئاسي رقم 434-91والمرسوم التنفیذي 

أعمال الملتقى الوطني حول "، 247-15طلب العروض والتراضي في ظل المرسوم الرئاسي رقم "حفیظة عطوي، -2

، جامعة 247-15الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

.03، ص 2018دیسمبر  12و 11 یحیى، جیجل، أیامأو محمد الصدیق 

.السالف الذكر،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 40انظر المادة -3
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شيء فإنّما یدل على تكریس المشرع لمبدأ المساواة ومحاولة معاییر موضوعیة، هذا إن دلّ على 

.1منه لقضاء على المحاباة والمحسوبیة

رغم تعرّض المشرع إلى تعریف إجراء طلب العروض، إلاّ أنّ فقهاء القانون الإداري تناولوا 

فمنهم من عرّفه أنّه الطریق العام .من جهتهم تعریف طلب العروض من وجهات نظر مختلفة

لذي تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة في إبرامها للصفقات العمومیة ذات النمط الإعتباري والبسیط، ا

بهدف تخصیص الصفقة للمتعهد الذي یقدّم أحسن عرض من الناحیة الإقتصادیة مستندة في ذلك 

.2إلى معاییر موضوعیة تكریسا لمبدأ المساواة وفتح المجال لحریة المنافسة الشریفة

ن إعتبره واحدة من الصور الجدیدة للمناقصة، وأطلق علیها تسمیة الممارسة عن ومنهم م

L’appel"طریق المناقصة العامة  d’offres par l’adjudication publique" إلاّ أنّه مصطلح ،

Appel"لم یعرف في فرنسا منذ ظهور مصطلح  d’offres"3.

Pierre"أمّا الفقیه الفرنسي  de Baecke"نّه إجراء من القانون العام الأكثر ، فعرّفه أ

موضوعیة، لأنّه لا یترك مجالا للمناورة للسلطة المتعاقدة لإختیار العرض الأكثر فائدة من الناحیة 

بعد علم -المصلحة المتعاقدة–الإقتصادیة، إذ ینبغي أن تطبّق معاییر مهمّة إختارتها هذه الأخیرة 

.4السماح بالتفاوضالمترشحین بها لیتم إختیار العرض، دون 

أمام هذا الجدال الفقهي، وأمام عدّة وجهات النظر، یمكن القول أنّ المشرع قد وفق إلى حد 

بعید بأخذه بهذا المعیار، ذلك لأنّ معیار أقل الأسعار المعروف سابقا، یتجاهل الكثیر من 

الضمانات التقنیة الإعتبارات الإداریة والفنیة، خصوصا إعتبارات الجودة والمواصفات الفنیة، 

أعمال الملتقى الوطني ، 247-15عمار جبایلة، المستحدث في أسلوب طلب العروض وفقا للمرسوم الرئاسي رقم -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.03.، ص2018دیسمبر 12، 11یحیى، جیجل، یومي أو محمد الصدیق 

.المرجع نفسه، نفس الصفحة-2

، ادة دكتوراه علوم، تخصص قانونعائشة خلدون، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شه-3

.228.یوسف بن خدة، الجزائر، صاسیة، جامعةلحقوق والعلوم السیكلیة ا

4- Pierre de aecke, comprendre simplement les marchés publics, Edition le Moniteur, Paris,
2013, p. 85.
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، أمّا السّعر فلا یشكّل إلاّ إحدى هذه المعاییر التي تساعد في 1والمالیة، والمنشأ الجزائري للمنتوج

.ترجیح كفة أحد المتعاقدین على الآخر فقط

وبهذا نلخص إلى أنّ المشرع الجزائري كان صائبا عند توحیده للمعیار المعمول به لإرساء 

لها، وهو معیار أفضل العروض، الذي یمنح الإدارة أو المصلحة المناقصات بمختلف أشكا

المتعاقدة هامش من الحریة تستعمله لإختیار أحسن المتعاملین بما یخدم المصلحة العامة، وبالتالي 

.2یضمننجاع الطلبات العمومیة وحسن إستعمال المال العام

الفرع الثاني

إخضاع إجراء طلب العروض لمبادئ هامة

رام الصفقات العمومیة بصفة عامة لضرورة إحترام جملة من المبادئ الأساسیة یخضع إب

التي تفرض التسییر الأمثل للطلبات العمومیة، من خلال ترشید النفقات العمومیة، بما یخدم 

.الصالح العام

إنّ إختیار طریقة إبرام الصفقات العمومیة، هو من إختصاص الأصل للمصلحة المتعاقدة، 

هذه السلطة لیست مطلقة بل محدودة، فتخضع العملیة إلى قاعدة عامة تتمثل في الدعوة إلاّ أنّ 

، وإلى تحقیق مبدأ المساواة بین المترشحین أمام الطلب العمومي )أولا(المباشرة إلى المنافسة 

ة ، اللّذان یكرّسان نزاهة وشفافیة الإجراءات المتبعة أثناء عملیة إبرام الصفقات العمومی)ثانیا(

).ثالثا(

مبدأ المنافسة الحرّة –أولا 

یعدّ الخضوع لقواعد المنافسة مبدأ ضروري في مجال الصفقات العمومیة بهدف الوصول 

إلى عدّة عروض من عدّة متنافسین، ممّا یسمح بالحصول على أفضل عرض، ویضمن حسن 

.إستعمال المال العام

مجلة العلوم،"بین تحدیات التنمیة وإنحرافات الفساد:طرق إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر"عبد الناصر معمري، -1

.251.، ص2018، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 8، العدد السیاسیة والقانون

.413.عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص-2
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عیة والمعنویة للتقدّم بعطاءاتهم إلى یقصد بحریة المنافسة، فتح المجال للأشخاص الطبی

.المصالح المتعاقدة، شرط إستیفائهم للشروط القانونیة التي تحدّدها الإدارة مسبقا

كرّس المشرع الجزائري حریة المنافسة في تنظیم الصفقات العمومیة، مؤكّدا على وجوب 

أمّا مجلس الدولة الفرنسي مراعاة الصفقات العمومیة لمبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة، 

لا یمكن لأيّ "مصرّحا أنّه 2000نوفمبر 08فقد عبّر عن حریة المنافسة في رأیه الصادر بتاریخ 

نص ولا لأيّ مبدأ أن یمنع بسبب طبیعته شخصا عاما من فتح باب الترشح أمام المهتمین 

.1"بهدف الحصول على الصفقة

في أحكام القضاء الإداري الفرنسي، الذي یشكّل وعلیه یجد هذا المبدأ ركیزته الأساسیة 

المصدر الأساسي للقانون الإداري، وفي هذا المقام یذكر ما أقرّت به محكمة النقض الفرنسیة في 

إنّ المقصود بحریة "التي بیّنت مغزى هذا المبدأ بقولها 1998ماي 23قرارها الصادر في 

قصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه المنافسة هو حق الأفراد في التقدم إلى المنا

.2"من حقّه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیه بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا

لذا أولى المشرع لموضوع حمایة المنافسة في الصفقات عنایة خاصة، وذلك من خلال 

المنافسة، من أجل ذلك كان لمبدأ حریة قانون الصفقات العمومیة، وقانون :قانونین أساسیین هما

المنافسة دور مهم في حمایة ورقابة المال العام عند إبرام الصفقات العمومیة، وذلك من خلال 

الحصول على عدّة متعاملین إقتصادیین متنافسین، وبالتالي فإنّ مبدأ المنافسة یعتبر ضمانة كافیة 

المجلة الأكادیمیة ، "مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، دراسة مقارنةسلوى بومقورة، :نقلا عن-1

-282.، ص ص2017حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة ال01، عدد للبحث القانوني

283.

بالعودة إلى التعریف المقدّم أعلاه فإنّه یقصد بذلك أن تقف الإدارة موقفا حیادیا إزاء المتنافسین، ولیست حرّة في إستخدام 

قد جاء تماشیا مع مبدأ حریة الصناعة والتجارة المكرّس سلطتها التقدیریة بتقریر الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها، و 

.دستوریا، وبتكریس المبدأ تمّ توسیع نطاق المنافسة لتشمل كل المجالات الإقتصادیة

أعمال الملتقى الوطني حول ،"ریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العامكت"نادیة تیاب، -2

20، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقت العمومیة في حمایة المال العامدور قانون الصفقا

.40.، ص2013ماي 
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نزاهة وشفافیة لحمایة وحسن تسییر وإدارة المال إذا تمّ الإلتزام بجمیع أحكامه ومقتضیاته بكل

.1العام

تعتبر دفاتر الشروط :الإعداد المسبق لدفاتر الشروط آلیة لتجسید مبدأ المنافسة.1

-15من المرسوم الرئاسي رقم 26عناصر مكوّنة لعقود الصفقات العمومیة بصریح نص المادة 

2472.

تم خلاله إتاحة المعلومات ویفرض شروط واحدة یعتبر دفتر الشروط مظهرا للشفافیة طالما ی

تطبق على كل المتعاملین، إذ هي وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة تتضمن 

ویعرض على عامة المترشحین 3شروط المشاركة في الصفقة وكیفیة إختیار المتعاقد معها

الشروط العامة المتعلقة بالصفقة، یحدّد في والمتعاملین الإقتصادیین، لیطالعوا فیه على جمیع

مضمونه طرق إبرام وتنفیذ الصفقات، وتحدید فیه أیضا نوع الأشغال المبرمج إنجازها، أو نوع 

.اللوازم أو الخدمات المطلوبة بدقّة

كما یحدّد دفتر الشروط بوضوح، الأشكال والأسالیب والمواصفات التقنیة المطلوبة، لتقدیر 

توج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها، وتحدید مدّة إنجازها، ومن جهة أخرى، تحدّد مطابقة المن

الشروط العامة لالتزامات المتعاقد ومبلغ الكفالة والتعویضات والعقوبات، وشروط فسخ الصفقة 

والتسبیقات التي یستفید منها المتعامل المتعاقد في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول

أعمال الملتقى ،"مبدأ حریة المنافسة كضمانة لحمایة المال العام عند إبرام الصفقات العمومیة"عبد النور زیدان، -1

، كلیة الحقوق بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة وضنهي حول ترشید النفقات ورهانات الالوطن

.09.، ص2017نوفمبر  21و 20والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

، المشرع الجزائري لم یعرّف دفاتر الشروط بصریح العبارة وإنّما 247-15بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم -2

.ط بتعدادها وذكر أنواعهاإكتفى فق

-15مبدأ الشفافیة في طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة قراءة في المرسوم الرئاسي رقم تفعیل "، لبنة بلغیت-3

أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المفق العام طبقا للمرسوم ،"247

دیسمبر  12و 11یحي، جیجل، یومي السیاسیة، جامعة محمد الصدیق أو ، كلیة الحقوق والعلوم247-15الرئاسي رقم 

.12، ص 2018
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، وما یلاحظ على أحكام هذا المرسوم هو إحساس المشرع بأهمیة وخطورة دفاتر الشروط 1بها

باعتبارها أوّل حلقة من حلقات إبرام الصفقات العمومیة، وصلاح هذه الخطورة یدي إلى صلاح 

المراحل اللاحقة، خاصة وأنّ دفتر الشروط هو المرآة العاكسة التي تتضمن موضوع الطلب ومدى 

.2هجدّیت

المشار إلیها أعلاه، فإنّ دفاتر 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 26ووفقا للمادة 

:الشروط أنواع وهي

Le(دفاتر البنود الإداریة . أ cahier de charge administratives et

générales:( وردت كلمة دفاتر البنود الإداریة العامة بصیغة الجمع، وهو ما یوحي بإمكانیة

.إداریة لأي مجال في المجالات الأربع للصفقات العمومیةإصدار بنود

تحدّد هذه الدفاتر الأحكام الإداریة العامة التي تخص كل نوع من أنواع الصفقات، كتبیان 

الأحكام الملزمة لكل طرف، وتحدید الاختیار العام للإدارة من بین مختلف الكیفیات التنظیمیة، 

عامة، في تلك الدفاتر المكتوبة والمحرّرة مسبقا من قبل المصلحة وتتمثل دفاتر البنود الإداریة ال

.3المتعاقدة، حدّد فیها كل الشروط اللازمة المطبقة على جمیع العقود

Les(دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة . ب cahiers des prescriptions

communes:(قة وهي تتمّم دفاتر تحدّد هذه الدفاتر الشروط التقنیة المشتركة الخاصة بكل صف

البنود الإداریة العامة، كما أنّها تحدّد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كیفیة تحدید السعر وشروط 

.4تسدید التسبیقات والتخلیص، ویجب أن یصادق الوزیر المختص على دفاتر التعلیمات المشتركة

خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، عیاد بوخالفة،-1

.47.، ص2018اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السی

.74.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2

.47.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-3

.لمفعول إلى یومنا هذاوهو الساري ا1964الشيء الملاحظ أنّه نص التشریع المنظم لدفاتر البنود الإداریة علیها في 

دور إعمال المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة العمومیة في الحفاظ على المال العام "عبد الوهاب دراج، نادیة ضریفي، -4

، جامعة محمد 10، العدد مجلة الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "247-15من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

.19.، ص2018بوضیاف، المسیلة، 
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Les(:دفاتر التعلیمات الخاصة. ج cahiers prescriptions

spéciales:( وهي الدفاتر التي تتضمن الشروط المطبقة والخاصة بكل صفقة بالتفصیل، وإن

دعت الضرورة إلى تضمینها بعض الاستثناءات عمّا جاء في دفتر الشروط الإداریة أو دفاتر 

.1التعلیمات المشتركة، فیجب أن یعبّر عن ذلك بشكل صریح

لصفقة على تضمینها مجموعة من وتحرص الإدارة عند إعداد دفتر التعلیمات الخاصة با

الأحكام التي تكرّس المنافسة، من خلال إخضاع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات وتقدیمها 

بالموافقة، وعلیه فإنّ المصالح المتعاقدة عند إعدادها لدفاتر الشروط بكل 

م كهدف أساسي لتنظیم أنواعها یجب علیها احترام المنافسة الحرّة، وبالتالي الحفاظ على المال العا

.2الصفقات العمومیة

تكریس مبادئ حریّة المنافسة إنّ :تقیید مجال حریة المنافسة حمایة للمال العام.2

تتطلّبها المصلحة العامة، نصّ علیها المشرع الجزائري من لا یتم بصفة مطلقة نظرا لوجود استثناء

یه إذا كان المشرع قد أخذ بمبدأ حریّة السالف ذكره، وعل247-15خلال المرسوم الرئاسي رقم 

.المنافسة في كل طرق إبرام الصفقات العمومیة فقد أخضعه لجملة من الضوابط

وهي قیود یفرضها المشرع ویترتب على إعمالها منع :المنع لأسباب قانونیة. أ

الأمر من 62المعنیین بها من المشاركة في الصفقات العمومیة، ونذكر منها ما جاءت به المادة 

كل شخص حكم علیه قضائیا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء "التي تقتضي بأنّه 31-96رقم 

المقضي فیه بسبب تورطه في الغش الجبائي یمنع من المشاركة في الصفقات العمومیة ولمدّة 

.3"سنوات10

إسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -1

.35.، ص2009بن خدة، الجزائر، جامعة یوسفحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة ال

.19.لسابق، صعبد الوهاب دراج، نادیة صریفي، المرجع ا-2

.تجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة لكل أنواع دفاتر الشروط فإنّ أحكامها ملزمة ولا یسمح للمصلحة المتعاقدة مناقشتها

، صادرة 85عدد . ر. ، ج1997، یتضمن قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 31-96أمر رقم -3

.1996دیسمبر سنة 31بتاریخ 
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لهذا السبب یشترط تقدیم صحیفة السوابق القضائیة إذا تعلّق الأمر بشخص طبیعي، 

ومن أجل انتقاء أفضل .سیر أو المدیر العام للمؤسسة إذا تعلّق الأمر بشخص معنويوللم

جاء 1967المتعاملین مع المصلحة المتعاقدة، ولأوّل مرّة بعد تنظیم الصفقات العمومیة لعام 

في القسم الرابع منه تحت عنوان حالات الإقصاء من المشاركة 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

75في نص المادة 247-15، ذات المبدأ أكّد علیه المرسوم الرئاسي رقم 1العمومیةفي الصفقات 

:منه المحدّدة مجموعة من الأشخاص الذین یمكن إقصاؤهم من المشاركة في الصفقة كالتالي

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، الذین هم في حالة أو محل الإفلاس أو التصفیة -

.سویة القضائیة أو الصلحأو التوقیف عن النشاط أو الت

.الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الذین قاموا بتصریح كاذب-

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش -

.ومرتكبي المخالفات الخطیرة، للتشریع والتنظیم في مجال الجبائیة والجمارك والتجارة

یة الذین كانوا محل حكم قضائي حائز على قوّة الأشخاص الطبیعیة أو المعنو -

.2الخ...الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة

وعلیه أعطى المشرع للمصلحة المتعاقدة حق إقصاء وحرمان بعض المتعاقدین من 

یحدّد من القرار الذي 06المشاركة كإستثناء على مبدأ حریّة المنافسة، وهو ما جاء به نص المادة 

.3كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة

نجد من مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض دعوة 71وبالرجوع لأحكام المادة 

المترشحین أو المتعهدین لإستكمال عروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة المطلوبة في 

التي تخص كل من حاز الصفقة 74رفة، لتأتي المادة أیام إبتداء من تاریخ فتح الأظ10أجل 

، مجلة الحقوق والحریات، )"الجزائر والمغرب نموذجا(تكریس مبدأ حریّة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد "تیاب، نادیة -1

.56.، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2العدد 

الحالات الأخرى التي حصرها السالف الذكر، لمعرفة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 75راجع أحكام المادة -2

.حالة12المشرع الجزائري في 

ج . ج. ر. ، یحدّد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، ج2015دیسمبر سنة 19قرار مؤرخ في -3

.2016مارس سنة 6، صادرة بتاریخ 17عدد 
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وتنازل عنها قبل تبلیغه أو رفض إستلام بتبلیغه الصفقة فإنّ یقصى، وتواصل المصلحة المتعاقدة 

.تقییم العروض المتبقیة

فتتعلق بكل متعامل إقتصادي یقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى 89أمّا عن أحكام المادة 

مومي بمنح أو تخصیص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة غمّا لنفسه أو لكیان آخر تقدیم وعد لعون ع

مكافأة أو إمتیاز مهما كامن طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته 

.1التفاوض بشأن ذلك أو تنفیذه من شأنه أن یشكّل سببا من أسباب منعه دخول الصفقة العمومیة

القانونیة المحدّدة لحریة الوصول إلى الطلب العمومي، ما نصت كذلك من بین القیود 

بمنع كل شخص معنوي خالف التشریع والتنظیم الخاصین 22-96من الأمر رقم 5علیه المادة 

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إمكانیة المنع من عقد صفقة عمومیة لمدّة لا 

.2سنوات5تتجاوز 

75أنّ هذا الإقصاء قد یكون نهائیا أو مؤقتا، وهذا ما أكّدته المادة تجدر الإشارة إلى 

...."یقصى بشكل مؤقت أو نهائي":السالفة الذكر بنصها على

الملاحظ أنّ طبیعة الأسباب التي أدّت بأصحابها للإقصاء سواء أشخاص معنویین أو 

ة وواجباتهم الجبائیة وكذا الأخلاقیة طبیعیین تتعلّق بمقتضیات النزاهة، فإخلالهم بإلتزاماتهم المهنی

أقصاهم من إبرام الصفقات العمومیة مع المصالح المتعاقدة، وهذا ما جعل المشرع یؤكّد على نزاهة 

، وحسنا فعل عندما وسّع 3المتعاملین الإقتصادیین وطلب وثیقة تصریح بالنزاهة في ملف العروض

عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل القائمة لتشمل المتعهّدین الذین رفضوا إستكمال

.سالف الذكرال 247-15من الرسوم الرئاسي رقم 89، 74، 71راجع أحكام المواد -1

، یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو سنة 09، مؤرخ في 22-96أمر رقم -2

معدّل ومتمم بموجب الأمر 1996یولیو سنة 10، صادرة بتاریخ 43عدد . ج. ج. رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر

.2010سبتمبر سنة 1، صادرة بتاریخ 50عدد . ج. ج. ر. ، ج2010غشت سنة 26، مؤرخ في 03- 10رقم 

ئري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص عبد الغني بالمین، الطلب العمومي في النظام القانوني الجزا-3

.70.، ص2018عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دولة ومؤسسات 
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جال صلاحیة العروض لیجعل المتعاملین أكثر جدّیة في تعاملهم مع المصلحة المتعاقدة وأكثر ‘

.1إلتزاما بتعهّداتهم إتجاهها

إذا كان مبدأ حریة المنافسة من :المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة. ب

ام الصفقات العمومیة، إلاّ أنّه من حق المصلحة المتعاقدة المبادئ التي یقوم علیها إبر 

أن تفرض بعض الشروط الخاصة بطلب العروض، خاصة ما تعلّق منها بالقدرة المالیة 

والفنیة، فلها الحق في إستبعاد الأفراد الذین یثبت عدم مقدرتهم الفنیة أو المالیة لأداء 

.2الأعمال المطروحة

ار إداري مسبب بمقتضى سلطتها التقدیریة یقضي بحرمان فمن حق الإدارة إصدار قر 

شخص طبیعي أو معنوي من التقدم للتعاقد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، إذ سبق وأن ذكرنا أنّ 

المصلحة المتعاقدة تعد دفاتر الشروط للمعاییر الفنیة والتقنیة والمالیة التي یتطلبها موضوع الطلب 

یعتبر مبدأ المنافسة إذن ذو طابع نسبي كون أنّ .من عدد المرشحینالعمومي، الأمر الذي یحد 

، وهذا في حالات معینة منها حالة إستعمال 3الإدارة غیر ملزمة بقبول جمیع الطلبات المقدّمة إلیها

والإطلاع على المؤهلات الفنیة والتقنیة للمتعامل المتعاقد المصالح المتعاقدة لحقها في الإستعلام

.معها

أنّه لا یمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلاّ 53هذا الصدد نصّت المادة  وفي

55لمؤسسة یعتقد أنّها قادرة على تنفیذها، كیفما كانت كیفیة الإبرام المقرّرة، لتضیف المادة 

یمكن أن یكتسي التأهیل طابع شهادة تأهیل أو إعتماد إلزامي إذا ورد في نصوص ":بنصها

.4"تنظیمیة

ة وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص حلیمي، تنظیم الصفقات العمومیمنال-1

.29.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون

.59.، المرجع السابق، ص)"الجزائر والمغرب نموذجا(تكریس مبدأ حریة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد "تیاب، نادیة-2

.66.بالمین، المرجع السابق، صعبد الغني-3

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 55-53المواد انظر-4



المال العام  العمومیة، آلیة لحمایةتدخل المشرع لتنظیم عملیة إبرام الصفقة:الأولالفصل

49

تظهر أبرز تطبیقات المصلحة المتعاقدة للمتنافسین في إشتراطها تقدیم شهادة التّخصیص 

والتّصنیف المهنیین من قبل المتعاملین الإقتصادیین الراغبین في إنجاز الصفقات في میدان البناء 

توجب التي289-93من المرسوم التنفیذي رقم 63والأشغال العمومیة والرّي تطبیقا لأحكام المادة 

على المؤسسات أو مجموعة المؤسسات الأجنبیة تقدیم وثائق مطابقة لشهادة التخصص والتصنیف 

المهنیین التي تسلّمها السّلطات الرسمیة للبلد المتواجد فیه مقر المؤسسة أو مجموعة المؤسسات 

القدرة المالیة تعدّ هذه الشهادة وثیقة تعكس .1المصادق علیها من قبل السلطات القنصلیة الجزائریة

والإمكانیات البشریة والمادیة للمتعامل الإقتصادي وترتبط بضمان حسن تنفیذ هذا الأخیر للصفقة 

.2العمومیة

بالإضافة إلى إشتراط المصالح المتعاقدة ضرورة الترخیص للمهندسین أو الخبراء أو مكاتب 

ارات المكلّفة بالسكن والعمران الدراسات لإبرام صفقات الدراسات مع إحدى المصالح التابعة للوز 

.والأشغال العمومیة والموارد المائیة

كما یحق للمصلحة المتعاقدة ولإعتبارات المصلحة العامة، أن تضح شروطا خاصة رغم 

أنّها قد تعیق أو تحد من مبدأ المنافسة، نجد هذا بالخصوص في طلب العروض المحدود 

وللمصلحة المتعاقدة صلاحیات تحدید 3سة محصورة جداأین تكون المناف"الإنتقائیةالإستشارة"

، تعطي الأفضلیة للمنتوج 4المشاركین في العملیة، ضف إلى ذلك في إطار ترقیة الإنتاج الوطني

، أو المؤسسات الوطنیة الجزائریة، غیر أنّه، وبالرغم من أنّ هذا الإجراء التحفیزي للمنتوج 5الوطني

، یوجب على جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز 1993نوفمبر 28، مؤرخ في 289-93رقم  مرسوم تنفیذي-1

. ر. میة والرّي أن یكون لها شهادة التخصص والتصنیف المهنیین، جالصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمو 

، مؤرخ 114-05، معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1993سنة دیسمبر 1بتاریخ ، صادرة76عدد . ج. ج

.2005أكتوبر سنة 26، صادرة بتاریخ 26عدد . ج. ج. ر. ، ج2005في أفریل سنة 

.30.ق، صمنال حلمي، المرجع الساب-2

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45المادة -3

.المشار إلیه سابقا247-15من المرسوم الرئاسي رقم 87، 86، 85، 83انظر المواد -4

المتضمن الصفقات العمومیة 90-67المشرع الجزائري هامش الأفضلیة للمنتوج الوطني بموجب الأمر رقم تناول-5

-84من المرسوم رقم 24غیر أنّه لم یحدّده وإستمر في هذا التمییز لصالح المؤسسات الوطنیة من خلال المادة ، )ملغى(

تراجع المشرع عن مسألة الأفضلیة 250-02التي رتب المتعاملین حسب الأسبقیة، وبصدور المرسوم الرئاسي 145
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یعیق مبدأ المنافسة، وبالتالي یستبعد بصفة عامة المؤسسات الوطني ومؤسساتها، إلاّ أنّه 

.الإقتصادیة الدولیة، المختصة في مجال المشاریع التنمویة

یظهر من خلال ما تقدّم أعلاه أنّ المصلحة المتعاقدة لها أن تتحقق من نزاهة وإستقامة 

اء التي إعترف بها بإقراره المتعامل، بالإضافة إلى قدرته على تنفیذ الصفقة من خلال مكانة الإقص

لحالات الإقصاء ما یجعلها في مركز قوة إتجاه المتعاملین، وكذا من خلال ما تشترطه من معاییر 

موضوعیة تسعى من خلالها لضمان توفّر التأهیل المادي والتقني في المتعهّد الذي ستسند له 

تزاماته أو قیامه بممارسات الصفقة، حتى لا تصطدم عند تنفیذها بعدم قدرته على الوفاء بإل

.مغشوشة تؤثر على جودة الإنجاز

مبدأ المساواة بین المترشحین-ثانیا

إذا كان مبدأ المنافسة الحرّة من المبادئ التي كرّسها قانون الصفقات العمومیة، فهذا المبدأ 

ین المتنافسین، إذ یقضي لن یجد صداه ولن یتجسّد قانونیا وواقعیا، إلاّ إذا تمّ إقرانه بمبدأ المساواة ب

هذا المبدأ بأنّ، كل من یملك حق المشاركة في الصفقات العمومیة المعلن عنها، أن یتقدّم على 

مع وجوب التعامل معهم على قدم المساواة من حیث الشروط .1قدم المساواة مع باقي المتنافسین

یعني أیضا التعامل مع جمیع المطلوبة والمواعید والإجراءات المقرّرة دون التفرقة بینهم، ما

.2المشتركین في المناقصة معاملة متساویة قانونا وفعلا، وفي ذلك تحقیق لمبدأ المنافسة

الأصل الجزائري، في حین أنّ المرسوم الرئاسي للمنتوج ذي ٪15وجعل هامش الأفضلیة ب 19الوطنیة ضمن المادة 

للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وقد بقي على نفس النسبة في التعدیل  ٪25قد رفع هامش الأفضلیة لیصبح 10-236

.منه83طبقا لنص المادة 247-15الأخیر 

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید ، "یةالصفقات العمومیة بین الطبیعة القانونیة ومبدأ الشفاف"عطاء االله، فاطمة-1

كلیة الحقوق والعلوم النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة،

.06.، ص2017نوفمبر 21، 20السیاسیة، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، یومي 

أعمال ، "فسة في مجال الصفقات العمومیة، دراسة التشریع الجزائريمكانة مبدأ حریّة المنا"زغبي، الزهرة برة، عمّار-2

، "الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

.04.، ص2017نوفمبر 21، 20جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 
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.Guial"لقد أكّد الأستاذ الفرنسي قیبال  M" على أنّ فلسفة القانون المطبق في مجال

.1وحمایة المال العامالصفقات العمومیة یتمیز بثلاثة مبادئ في حریّة الطلب العمومي والمساواة

كما أقرّ الإجتهاد منذ زمن طویل، للعارضین في مناقصة ما، حق مقاضاة الإدارة، إذا هي لم 

تعامل المتنافسین المستوفین للشروط بمساواة كاملة، فلا یجوز للإدارة أن تعفي بعض المتنافسین 

موجب تقدیم الكفالة من شروط معینة، مادامت لا تعفي منها الآخرین، كان تعفي أحدهم من

المالیة، ولا تعفي غیره منها، وأن تقبل منه كفالة بأقل ممّا تقبلها من غیره، ولا یجوز لها أن تضیف 

شروطا، أو تحذفها أو تعدّل فیها بالنسبة لبعض المتنافسین دون غیرهم أو طلب مستندات لا تتوفر 

.2إلاّ عند أحدهم

لغاء الصفقة أو العقد أو الملحق، أو إلى إتخاذ أي یرتّب تنظیم الصفقات العمومیة جزاء إ

تدبیر ردعي یمكن أن یصل إلى حد التسجیل في قائمة المتعاملین الإقتصادیین الممنوعین من 

تقدیم عروض للصفقات العمومیة، وفسخ الصفقة متى ثبت منح مكافأة أو إمتیاز مهما كانت 

تنفیذها، وهو ما یعني رفض المشرّع لأي طبیعته لأي شخص بمناسبة تحضیرها أو إبرامها أو 

.3محاباة أو تمییز لصالح أي مترشح في الصفقة العمومیة

فحرص المشرّع الجزائري على مبدأ المساواة في قانون الصفقات العمومیة جاء تطبیقا 

لأحكام الدستور، والنتیجة المترتبة عن هذا المبدأ أنّه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى

.4وسائل للتمییز بین المتقدّمین أو وضع عقبات عملیة أمامهم

لكن، المساواة لا تنكر الإختلافات بین الأفراد، بل تقرّ التمایز بینهم، كما أنّ المساواة 

المقصودة لیست المساواة الحسابیة، وإنّما المساواة التي یتطلبها تكافؤ الفرص بین الأفراد، لذلك قیل 

1- SCHULTZ Patrick, Eléments du droit des marchés pubمics, 2ème édition, L.G.D.J.,
France, 2002, p. 85.

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2قطیش، الصفقات العمومیة، تشریعا، وفقها وإجتهادا، دراسة مقارنة، ط عبد اللطیف-2

.41.، ص2013لبنان، 

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید ، "لصفقات العمومیةآلیات الوقایة من الفساد في إطار ا"،دندنجمال الدین-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات المهنیة

.06.، ص2017نوفمبر  21و 20جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

.07.فاطمة عطاء االله، المرجع السابق، ص-4
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یة ولیست مطلقة، فإذا كانت الشروط تتساوى بین الأفراد فیجب إعمال مبدأ أنّ المساواة نسب

المساواة بینهم، أمّا إذا لم تتساوى بینهم الشروط فلا مساواة بینهم في الحقوق، وعلیه إذا كان هذا 

الفرق یستند إلى مبرّرات معینة یكون مشروعا ومقبولا، فلیس كل تمییز بالضرورة یعدّ خرقا لمبدأ 

، لهذا ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة في إختیارها للمتعامل المتعاقد أن یكون إختیارها 1اواةالمس

:مؤسس على تحقیق معیارین هما

.إختلاف في المعاملة بین وضعین غیر مماثلین-1

.وجود سبب معقول وموضوع یبرّر هذا الإختلاف-2

المتضمن 247-15ئاسي قم وهو ما حدّده المشرع الجزائري وأكّده من خلال المرسوم الر 

قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بتحدیده لحالات تتماشى والموضوع والتي یمكن 

:حصرها

.تخصیص صفقة عمومیة لمتعامل متعاقد بصفة صریحة-1

.حالة الصفقات التابعة للمؤسسات السیاسیة-2

.2حالة الصفقات التي تكتسي طابعا سریّا-3

لمبدأ إلاّ أنّه أكثر المبادئ عرضة للإنتهاك من خلال ما تتعرض له من ورغم أهمیة هذا ا

ممارسات فادحة على المستوى العملي، إذ ثبت تواطؤ موظفي المصالح المتعاقدة والمتعاملون 

والمتعاقدون على حد سواء، جعل مجال إبرام الصفقات العمومیة فضاءا لجرائم الرشوة والمحاباة 

والخاص معادلة مفادها أنّ الحصول على الصفقة إنّما یكون نتیجة لصفقة حتى تكوّنت عند العام

.3باطنیة مجرمة

أعمال الملتقى ، "مبرّرات خرق مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري"، مصطفى عمراني-1

، 247-15الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

.03.، ص2017دیسمبر  7و 6درایة، أدرار، یومي أحمد ق والعلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقو 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 168، 86، 56انظر المواد -2

.04.فلّة مزوّد، المرجع السابق، ص-3
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المطلب الثاني

تكثیف المشرع لإجراءات طلب العروض

یعتبر طلب العروض القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة إلاّ أنّها مقیدة بالعدید من 

م المبادئ التي تضمن المساواة بین المترشحین أن الإجراءات، إذ ینبغي علیها بعد إحترام معظ

تحترم مختلف الإجراءات التي وضعها المشرع وحرص على تكثیفها ضمانا لحمایة المال العام، 

فرع (وتكریسا لمبدأ الشفافیة، فأوّل إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة اإعلان عن طلب العروض 

، وذلك لتتمكن اللّجان المختصة من )فرع ثاني(اءاتهم ، لیأتي دور المهتمین بذلك لتقدیم عط)أول

، لتقرّر بعدها إرساء ومنح الصفقة مؤقتا للشخص المقدّم لأحسن )فرع ثالث(دراسة العروض 

).فرع رابع(عرض 

الفرع الأول

إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان عن إجراء طلب العروض

لإحترام مبدأ المنافسة، إذ یسمح بتقدیم عدّة یعتبر الإعلان المسبق الأسلوب الأمثل 

عروض من شأنها خلق مناخ تنافسي، حیث یعتبر هذا المبدأ إجراء ضروري لتكریس الشفافیة 

.1وضمان منافسة أكبر بن المترشحین على أساس معاییر تضعها الإدارة بصفة مسبقة

متساویة للراغبین في فإعلان الإدارة عن رغبتها في التعاقد خطوة تضمن من خلالها فرص

.2التعاقد، ممّا یتیح لهم تقدیر كلفة المشروع، موضوع العقد ونوع الخدمات المراد تقدیمها وشروطها

فالمصلحة المتعاقدة عند إفصاحها عن رغبتها في إبرام العقود الإداریة، لا بدّ أن تكون هذه 

247-15مرسوم الرئاسي رقم الرغبة في التعاقد محل إعلان وإشهار واسع، وبالرجوع إلى ال

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، نجده قد حدّد بدقّة إجراءات الإشهار

وعلیه، كأصل عام لا تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة تقدیریة بخصوص كیفیة وإجراءات إعلان 

بحث المجلة الأكادیمیة لل، "تأثیر مبدأ المنافسة على الحریّة التعاقدیة للشخص المعنوي العام"فضیلة براهیمي،-1

.112.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، العدد القانوني

، كلیة 12، العدد مجلة الشریعة والإقتصاد، "247-15إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون رقم "، الكاهنة زواوي-2

.37.، ص2017م الإسلامیة، قسنطینة، الشریعة والإقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلو 
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عاقدة إتباعها والإلتزام بها بغیة إشهار عن رغبتها في التعاقد، إذ هناك إجراءات لا بدّ للمصلحة المت

.1وإعلان الطلبات العمومیة للغیر

یقصد بالإعلان إیصال العلم إلى جمیع الراغبین بالتعاقد وإبلاغهم عن كیفیة الحصول 

على شروط التعاقد ونوعیة المواصفات المطلوبة، وبذلك فإنّ مبدأ الإعلان عن المنافسة قد ورد 

ذلك في فرض المشرع اللجوء إلى الإشهار بنشر إعلان طلب العروض بصیغة الإلزام، ویتضح

بأشكالها المختلفة دون إجراء التراضي، حتى یفتح فرصة المنافسة أمام جمیع المترشحین ، ویجسّد 

.2مبدأ المساواة بینهم

نظرا لأهمیة هذا الإجراء وأهمیة الصفقات العمومیة، قام المشرع الجزائري بإضافتها تحت 

المتعلق 03-03المعدّل والمتمم للأمر 12-08یق أحكام المنافسة الحرّة بموجب القانون رقم تطب

تطبق أحكام هذا الأمر على الصفقات العمومیة إبتداءا من "بالمنافسة لأوّل مرّة منه بنصها 

.3..."الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة

المتعلق بالمنافسة لتصنیف 05-10ل بموجب القانون قم جدیر بالذكر أنّ نص المادة عدّ 

بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي "...، حیث جاء فیها "نشر"عبارة 

.4..."للصفقة

وعلیه بمفهوم المخالفة یجب أن لا یكون عقد الصفقة العامة سریّا یشوبه الشك أنّ سریة 

ن یرغب بالتعاقد كل یتنافس مع غیره، كونه یحول بین الإدارة التعاقد سوف لا تتیح الفرصة لم

في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام العقود الإداریة في الجزائر طبقا ) علانالإ(دور الإشهار "، أحمد عمیري-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 18، العدد الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، "247-15للمرسوم الرئاسي رقم 

.230.، ص2017عة إبن خلدون، تیارت، جام

، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیةمونیة جلیل-2

.140.، ص2015الجزائر، بن یوسف خدة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

یولیو سنة 19، مؤرخ في 03-03ل ویتمم الأمر رقم ، یعدّ 2008یونیو سنة 25، مرخ في 12-08قانون رقم-3

.2008یولیو سنة 2، صادرة بتاریخ 36عدد . ج. ج. ر. ، یتتعلق بالمنافسة، ج2003

19المؤرخ في 03-03، یعدّل ویتمم الأمر قم 2010غشت سنة 15، مؤرخ في 05-10من قانون رقم 2المادة-4

.2010غشت سنة 18، صادرة بتاریخ 46عدد . ر. ، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو سنة 
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02، وبالتالي فحرص المشرع في نص المادة 1وقصر عقودها على طائفة معینة من المترشحین

من قانون المنافسة الجزائري على تطبیق قواعد الصفقات العمومیة بدءا من إجراء الإعلان، لدلیل 

245-15من المرسوم الرئاسي رقم 61فقات العمومیة المادة على أهمیة المنافسة في مجال الص

:السالف الذكر، والمتمثل في 

.طلب العروض المفتوح-1

.طلب العروض المفتوح مع لإشتراط قدرات دنیا-2

.طلب العروض محدود-3

.المسابقة-4

.التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء-5

أجنبیة واحدة على الأقل كما یجب یحرّر الإعلان عن طلب العرض باللغة الوطنیة وبلغة 

وهي جریدة تصل للمؤسسات "BONOP"نشره في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي 

المهتمة بالإشتراك، ومن ینشر فیها یدفع حق النشر أو رسوم، وقد أسست بموجب المرسوم رقم 

ق الوكالة الوطنیة للنشر ، ویتم الأمر عملیا عن طری2تصدر باللغتین العربیة والفرنسیة84-116

المكلّفة بعملیة النشر في الصحف الوطنیة، كما ینشر على الأقل في جریدتین "ANEP"والإشهار 

من المرسوم 65یومیتین موزعتین على المستوى الوطني، وهذا ما جاء صراحة في نص المادة 

لیة التي لا تصل ویكون الإشهار إلزامیا في حالة طلبات العروض المح.247-15الرئاسي قم 

عتبة معینة، بحیث یستلزم نشرها في جرائد محلیة أو جهویة وفي مقر الهیئات المحلیة وغرف 

.التجارة والصناعة والمدیریة التقنیة المعنیة

أن یتضمن الإعلان بیانات 247-15یشترط المشرع من خلال أحكام المرسوم الرئاسي قم 

:إلزامیة تتمثل في

.عاقدة وعنوانها وقم تعریفها الجبائيتسمیة المصلحة المت.1

، "247-15للصفقات العمومیة والعراقیل التي تواجه تطبیقها في ظل المرسوم الرئاسي رقم المبادئ العامة"لیلة بوشنة، -1

ي أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاس

.2، ص 2017دیسمبر  7و 6حمد درایة، أدرار، یومي لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ، كلیة ا247-15رقم 

.37.زواوي، المرجع السابق، صالكاهنة-2
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.كیفیة طلب العروض.2

.شروط التأهیل أو الإنتقاء الأوّلي.3

.موضوع العملیة.4

قائمة مودزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات .5

.الصلة

.مدّة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض.6

.مدّة صلاحیة العروض.7

.یة كفالة التعهد، إذا إقتضى الأمرإلزام.8

لا یفتح إلاّ من طرف لجنة فتح "تقدیم العروض في ظرف مغلق بأحكام  تكتب علیه عبارة .9

.ومراجع طلب العروض"الأظرفة وتقییم العروض

.ثمن الوثائق عند الإقتضاء.10

ن لم تتوقف جهود المشرع عند هذا الحدّ، إذ ألزم المصلحة المتعاقدة تزوید المرشحی

المعلومات الدقیقة لاسیما الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة، بما في ذلك المواصفات 

.1التقنیة، التصامیم والرسوم والتعلیمات الضروریة إن إقتضى الأمر

جدیر بالذكر أنّ إلزامیة النشر لا تقتصر على النشر الكلاسیكي، بل سایر الوسائل الحدیثة 

أوّل نص أشار للنشر 236-10یعدّ المرسوم الرئاسي قم .2یة منهاللنشر لا سیما الإلكترون

لأسلوب التعاقد الإلكتروني في 2005الإلكتروني، وذلك بالرغم من إعتماد المشرع الجزائري منذ 

، بأنّه یمكن للمصالح 236-10من المرسوم الرئاسي قم 174المنظومة المدنیة، إذ جاء في المادة 

ئق الدعوى للمنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحون للصفقات المتعاقدة أن تضع وثا

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 64المادة راجع أحكام-1

دوریة، وینشر فیها جمیع الإعلانات القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة تصدر النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي بصفة 

لق بالصفقات التي بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، وعند الإقتضاء كل المعلومات الإقتصادیة أو التقنیة التي تتع

.تبرمها الإدارة

أعمال الملتقى الوطني حول ، "قات العمومیةإجراء طلب العروض لتكریس المنافسة في إبرام الصف"، حكیم تبینة-2

، كلیة 247-15الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي قم 

.، ص2018دیسمبر،  12و 11یحیى، جیجل، أیام محمد الصدیق أو الحقوق، جامعة 
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السالف الذكر، إذ 247-15العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، وهو ما كرّسه المرسوم الرئاسي رقم 

الإتصال وتبادل المعلومات بالطریقة "جاء الفصل السادس من الباب الأوّل تحت عنوان 

تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، تسیر "ه على أنّه من203الإلكترونیة، فنصّت المادة 

من طرف الوزارة المكلّفة والوزارة المكلّفة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال، كل فیما یخصه ویحدّد 

في هذا المجال قرار مشترك بین الوزیر المكلّف بالمالیة والوزیر المكلّف بتكنولوجیات الإعلام 

دائرة وزاریة، یحدّد محتوى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من والإتصال صلاحیات كل

.1"الوزیر المكلّف بالمالیة

یقصد بالبوابة الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة، موقع متخصص في الصفقات 

العمومیة، فهي فضاء واسع لجمیع المتعاملین العمومیین في هذا المجال، ولكل المهتمین بها، 

إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذلك إبرام تهدف 

.2الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة

البوابة الإلكترونیة للصفقات وظائف تمكن المتعاملین الإقتصادیین والمصلحة المتعاقدة 

حاجات ومتطلبات المصلحة العامة، وتتمثل والمهنیین بالصفقات العمومیة من الولوج إلیها لتلبیة ال

.هذه الوظائف في النشر، التسجیل والبحث

فنظام المعلومات الخاص بالبوابة الإلكترونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة یسمح بدخول 

المصالح المتعاقدة والمتعاملین الإقتصادیین إلیها، والقیام بالوظائف المتاحة لهم من خلال نظام 

ال المعلومات وتخزینها عن الذي تشكّل من قاعدة البیانات، ومن النظام الذي تسیر یضمن إرس

.3علیه البوابة الإلكترونیة وكذا النظام الأمني للبوابة الإلكترونیة

.، السالف الذكر247-15العودة إلى أحكام المرسوم الرئاسي قم -1

البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة نحو تحسین أفضل للخدمة العمومیة في "، محمد البشیر مركان، بوعبد االله ودان-2

اسیة، جامعة عبد الحمید ی، كلیة الحقوق والعلوم الس3، العدد 2، المجلد مجلة المالیة والأسواق، "إطار الإدارة الإلكترونیة

.111.، ص2013تغانم، بن بادیس، مس

مجلة العلوم ، "إستحداث مفهوم البوابة الإلكترونیة في مادة الصفقات العمومیة"دندن، عبد اللطیف والي، جمال الدین-3

.151.، ص2019جامعة زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،1، العدد القانونیة والإجتماعیة
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رغم صدور النص القانوني المتضمن إنشاء بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة في الجزائر 

تم على النهج الكلاسیكي، كون البوابة تمیزها ضبابیة المعلومة ، إلاّ أنّ طریقة تسییره ی2010سنة 

وصعوبة الوصول إلیها، فالإعلان الإلكتروني الصادر عن المصلحة المتعاقدة لا یمكّن المتنافس 

دائما من حصوله على وثائق ملف طلب العروض، كما لا یملك الحق في الإطلاع على سبب 

الطعن ذلك خلافا عن الطریقة العادیة، فأسلوب التعاقد ذلك، ممّا یؤثر على حقه في ممارسة 

الإلكتروني والأخص النشر الإلكتروني لازالت تواجهه عقبات كثیرة قد لا تزول لسنوات لاحقة، مثل 

.1نظام قرصنة المعلومات التي لا یعرفها الإعلام الآلي، والتي لا تسمح بضمان سریة العرض

تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي یستغرقها الإعلان أو تجدر الإشارة إلى أنّه ینبغي أن 

إتمام النشر سببا في سقوط العارضین في المشاركة أو إنقاص بعض الأیام بسبب عملیة النشر، 

كما یجب أن تعمل على السماح لأكبر عدد ممكن من العارضین بالمشاركة، وبالتالي توسیع مجال 

صلاحیة تقدیم العروض إذا رأت المصلحة المتعاقدة أنّ المنافسة، كما یجب إشهار تمدید مهلة

.2الظروف المستلمة غیر كافیة لإقامة المنافسة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15فالمرسوم الرئاسي رقم 

ضت العام، نجده قد منح كامل السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة تمدید الأجل المحدّد إذا إقت

الظروف ذلك، ویحسب الأجل بالإستناد إلى تاریخ أوّل نشر إعلان المنافسة، كما یجب أن 

یتضمن دفتر الشروط تاریخ آخر ساعة لإیداع العروض، وتاریخ وساعة فتح الأظرفة الذي یوافق 

آخر یوم من أجل تحضیر العروض، وإذا صادف هذا الیوم یوم عطلة أو راحة قانونیة فإنّه تمدّد 

.3غایة أوّل یوم عمل إلى

وعلیه تعتبر العلانیة من أهم مبادئ الصفقات، حیث تتم عن طریق الإعلان عن الصفقة 

في جریدتین وطنیتین على الأقل، وهو ما لم یشترطه المشرع في الإستشارة، فالمصلحة المتعاقدة 

أنّها تبقى مجبرة غیر ملزمة بالإعلان عن الإستشارة في وسائل الإعلام والأماكن العمومیة، غیر

.57.المرجع نفسه، ص-1

.38.زواوي، المرجع السابق، صالكاهنة-2

.233.عمیري، المرجع السابق، صأحمد-3
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السالف 247-15من المرسوم الرئاسي 05على إحترام المبادئ المنصوص علیها في المادة 

.1الذكر، كما أنّها غیر ملزمة بنشر نتائج الإستشارة في الصحافة

.2جوهریا وإختیاریا یدي عدم وجوده إلى بطلان طلب العروض برمتهیبقى الإعلان إجراءا

لجزاء الإداري، بل یتعداه فعندما یتعمّد الموظّف المكلّف بإبرام لا یقف الأمر على ا

الصفقات العمومیة بعدم إعلان الطلب العمومي للمتعاملین الإقتصادیین، وذلك بغیة تحقیق 

في حالة توفر الوصف الجزائي –أغراض شخصیة، یجعل هذا الموظّف عرضة للمساءلة الجزائیة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدّل والمتمم قد 01-06وهكذا یكون القانون قم-للوقائع

تضمن سیاسة جزائیة جدیدة تجمع بین التجریم والردع والوقایة من كافة مظاهر الفساد، لاسیما 

الفساد في مجال الصفقات العمومیة التي تتمیز بإعتمادات مالیة ضخمة وبتنوع المشاریع التي 

.3تسعى الدولة لتحقیقها

الفرع الثاني

یم العروضإیداع وتقدمرحلة

بعد الإعلان عن طلب العروض بالكیفیة السالفة الذكر، وتمكین المتنافسین من الوثائق 

المنصوص علیها قانونا التي تسمح لهم الإطلاع على الوصف الدقیق لموضوع الخدمات 

، یتقدم بعدها 4لمالیةالمطلوبة، وكذا الشروط ذات الطابع الإقتصادي والتقني والضمانات ا

المترشحون الراغبون في التعاقد إلى المصلحة المتعاقدة صاحبة الإعلان لسحب دفتر الشروط 

الذي یتم عادة من مكتب الصفقات العمومیة لدى المصلحة المتعاقدة، لیتم فیما بعد الإطلاع على 

المتضمن تنظیم 247-15الإستشارة كآلیة لإبرام الطلبات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي "بن هاشمي، حمودي محمد-1

، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، 2، العدد تمجلة الواحات للبحوث والدراسا، "الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.54.، ص2016قسم الحقوق، المركز الجامعي تندوف، 

وهو الإجراء الذي یكون فیه المترشحون المرخص لهم بتقدیم عروضهم هم المدعوون خصیصا لهذا العرض بعد :الإستشارة

.236-10من المرسوم الرئاسي رقم 31یه المادة إنتقاء أوّلي، والمستوفون للشروط المحدّدة مسبقا، وهذا ما نصت عل

.125.، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صحمزة خضري-2

.234.عمیري، المرجع السابق، صأحمد-3

شهادة دكتوراه علوم، ، رسالة لنیل )دراسة مقارنة(خلدون، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة عائشة-4

.326.، ص2016خدة، الجزائر، بن یوسف لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةتخصص قانون، كلیة ا
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تر الشروط المسحوب یقوم بنوده وموضوعه، وفي حالة قبول المترشحین للبنود الوارد ذكرها في دف

هؤلاء المترشحون الراغبون في المشاركة في طلب العروض بإیداع عطاءاتهم التي ینبغي أن تكون 

ولاسیما ما تعلّق بالوثائق الوارد ذكرها 1مطابقة لما یحتویه إعلان طلب العروض ودفتر الشروط

تمل العروض على ملف التي نصت على أن تش2من قانون الصفقات الجدید67في نص المادة 

الترشح، عرض تقني، وعرض مالي في حین أنّ المرسوم السابق لم یدرج ملف الترشح ضمن 

في ظرف منفصل، كقفل -العرض المالي والتقني–العروض المقدمة من قبل المتعهدین ویوضعان 

ومختوم یبیّن كل منهما مرجع المناقصة وموضوعها وأن یوضع الظرفان في ظرف آخر یحمل 

.3..."لا یفتح، مناقصة رقم"عبارة 

یتم إیداع العروض إبتداءا من أوّل یوم لصدور الإعلان عن طلب العروض في النشرة 

الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو في الیومیات الوطنیة أو الجهویة أو إلصاقه في الأماكن 

.4المخصصة لذلك

في طلب العروض خلال المدة من طرف المشاركین  -العروض –وتقدم هذه الأخیرة 

المحدّدة، إلاّ إذا مدّدت المدة من طرف الإدارة لأهمیة المشروع، أو إذا كان الإعلان عن عدم 

.5جدوى العرض لقلة عدد العطاءات المقدمة

ویكتسي أجل إیداع العروض أهمیة بالغة إذ ینبغي أن یترك هذا الأخیر المجال الواسع 

یده تبعا لعناصر معیّنة، ویوافق آخر یوم وآخر ساعة لإیداع لتحضیر العروض، كما یتم تحد

.العروض آخر یوم من مدّة تحضیر العروض

. ص. ، ص2017خلیفة، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، خالد-1

31–32.

.المذكور سلفا247-15سي رقم من المرسوم الرئا67المادة انظر-2

مجلة الإجتهاد للدراسات ، "ضمانات للشفافیة أم حواجز تقییدیة:إجراءات إبرام الصفقات العمومیة"محفوظ بن شغلال، -3

.، ص2015، و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي أمین العقال، تمنغاست، معهد الحقوق09، عدد القانونیة والإقتصادیة

67.

.94.تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صیةناد-4

دكتوراه دولة، تخصص قانون، كلیة الحقوقشهادة علیوات، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، رسالة لنیل یاقوتة-5

.105.، ص2009، جامعة منتوري، قسنطینة، والعلوم السیاسیة
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ما نشیر إلیه أنّ المشرع أهمل تحدید المدة الخاصة بإیداع هذه العروض، ما یمكن أن 

یكون عاملا تستعمله الإدارة في خرق عنصر الشفافیة الخاصة بتقدیم العروض، رغم أنّ مضمون 

لقاعدة العامة الخاصة بمدة تحضیر العروض بما لا یشكل عامل إقصاء للمتعاملین الذین یریدون ا

المشاركة، وبالتالي ضرورة تناسب المدة مع نوعیة التعاقد الذي في الحقیقة تعاقد معقّد أو یحتاج 

س ما هو إلى تقنیة أو أعمال في غایة الدّقة ما یحتم مراعاة هذه العناصر عند وضع المدّة، عك

.1یوما مبدئیا40ساري العمل به في التشریع الفرنسي التي حدّدها ب 

غیر أنّ الجدید الذي جاء به تنظیم الصفقات العمومیة هذه المرة، هو إمكانیة تحدید أجل 

طلب العروض في بوابة الصفقات العمومیة، الذي كان یتم في السابق فقط في النشرة الرسمیة 

یتم تسجیل العروض في سجل 2مومي أو الصحافة أو في دفتر الشروطلصفقات المتعامل الع

خاص بالصفقات العمومیة، مع إحاطة مضمون العروض بسریة تامة، مرفوقین بكل الوثائق 

المتعلقة بالعرض المالي والتقني، وفي هذا المجال فإنّ أهم التعدیلات التي أتى بها المرسوم 

المرفقة لملف الترشح هو تبسیطه للعملیة بحیث قلّص بخصوص الوثائق 247-15الرئاسي رقم 

من الوثائق المطلوبة، وإستبدالها بتصریح الترشیح فقط، والباقیة تقدم بعد من طرف الحائز على 

.3الصفقة

المثیر للإهتمام، أنّ مسألة إیداع العروض أمام الإدارة من المسائل الحساسة كونها تتم 

وقوع الإنتهاكات محتمل، بل أكثر من ذلك فقد حرس تنظیم تحت رقابة المترشحین، إلاّ أنّ 

الصفقات العمومیة على تبیان كیفیة تقدیم العروض أمام المصلحة المتعاقدة مهما إختلفت طریقة 

الإبرام، غذ في حالة عدم تسلم الإدارة عرض جیّد وحید، فلا یجب التصریح التلقائي بعدم جدوى 

المجلة ، "القواعد التي تنظم فتح الأظرفة وتقییم العروض في طلب العروض المحدود والمسابقة"بوالكور، الغنيعبد-1

.، ص2018، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق1، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني

400.

.32.خالد خلیفة، المرجع السابق، ص-2

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 96م المادة أحكاراجع-3
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بل یشترط في هذه الحالة بإحالة العرض الوحید الذي یثر على الصفقة لعدم تكرار الإجراءات، 

.1برنامج الإنجاز

المطلب الثالث

تنوع صور وأشكال طلب العروض حمایة للمال العام

یحمل طلب العروض في طیاته مجموعة من المبادئ من مساواة ومنافسة، تكرّس النزاهة 

والمتعاهدین، تهدف إلى إنتقاء أحسن والشفافیة تشكل في جوهرها ضمانات أساسیة للمترشحین

العروض وأحسن المتعاملین، غیر أنّ اللجوء إلى طلب العروض یختلف على حسب طبیعة 

الصفقة المراد إبرامها یمكن أن تكون وطنیة أو دولیة، وعلیه فإنّه یتم حسب أشكال متعددة، طلب 

، )الفرع الثاني(ط قدرات دنیا ، طلب العروض المفتوح مع إشترا)الفرع الأول(العروض المفتوح 

).الفرع الرابع(، والمسابقة )الفرع الثاني(طلب العروض المحدود 

الفرع الأول

Rappel(طلب العروض المفتوح  d’offres ouvert(

إجراء طلب العروض المفتوح أنّه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 43عرّفت المادة 

ن یقدّم تعهدا، وهو إجراء مفتوح لعدد غیر محدود من إجراء یمكن من خلاله كل مترشح مهل أ

، وهو ما 2المرشحین لتقدیم عروضهم، فإبرام الصفقة مشروط فقط بمقارنة الأسعار المعروضة

التي تكون فیها الدعوى مفتوحة للجمیع، فلم 3عرف في ظل النصوص السابقة بالمناقصة المفتوحة

، فهو عبارة عن إجراء یفتح المجال أمام عدد غیر یأتي المشرع بالجدید في فحوى هذا الأسلوب

.4محدود من المتنافسین، تتوفر فیهم الشروط المعلن عنها في الصفقة العمومیة

بن سلمان، حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فایزة-1

.49.، ص2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.250.الناصر معمري، المرجع السابق، صعبد-2

المناقصة المفتوحة "، السالف الذكر المناقصة المفتوحة أنّها 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 29المادة عرّفت-3

".إجراء یمكن من خلال أي مترشح مؤهلا أن یقدم تعهدا

.32.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-4
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یعدّ هذا الشكل أكثر الأشكال تجسیدا لمبدأ المنافسة لكونه یكفل لكل متعامل إقتصادي 

افسین، الأمر الذي یسمح ویخوّلها تقدیم، ممّا یتیح للمصلحة المتعاقدة عددا غیر محدود من المتن

.1إختیار أحسن وأفضل العروض

الجدیر بالذكر أنّ هذه الصورة تتوفر على مبدأ العلانیة، إذ یكون المجال مفتوحا أمام كل 

من یرغب في التعاقد مع جهة إداریة یدخلها كل متعهد معني بموضوع طلب العروض، فیصبح 

.2قدم بعطائه فهي منافسة مفتوحة غیر مقیدةمن حقه الحصول على ملف العملیة والت

یعدّ هذا الأسلوب إذن الأبسط والعادي في مجال إبرام الصفقات العمومیة، لأنّ المصلحة 

المتعاقدة لا تقیّد هذا الأسلوب بشروط معیّنة، إذ تقوم بإنتقاء أحسن العروض من بین العروض 

.3المقترحة المقبولة

الفرع الثاني

L’appeld’offresouvert):فتوح مع لإشتراط قدرات دنیاطلب العروض الم avec

exigence de capacities minimales)

یعرّف أنه الإجراء الذي یسمح لكل المترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط التي 

ة تحدّدها المصلحة المتعاقدة مسبقا، بتقدیم تعهّدا، ولا یتم إنتقاء أوّلي للمترشحین من قبل المصلح

.المتعاقدة

تخص شروط التأهیل، القدرات التقنیة والمالیة والمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، وتكون 

.4طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع

طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا، مصطلح جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

المناقصة "مصطلح ، إذ تضمنت النصوص السابقة للصفقات العمومیة إستعمال 15-247

.35.منال حلیمي، المرجع السابق، ص-1

.231.السابق، صعائشة خلدون، المرجع -2

.32.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-3

  .10 -09. ص. خالد خلیفة، المرجع السابق، ص-4
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، للتأكید على ضرورة توفّر شرط التأهیل لكل مترشح یرغب في تقدیم تعهّده، فالمناقصة "المحدودة

المحدودة وبدلالة وصفها یقتصر الإشتراك فیها على عدد محدود من المتنافسین المعتمدین لدى 

.1الإدارة، الذین تتوفر فیهم شروط الكفالة الفنیة والمالیة

، یتبیّن أنّ المشرع قد 247-15من أحكام المرسوم الرئاسي قم 44نص المادة بإستقراء 

منح لمصلحة المتعاقدة الحریة في وضع الشروط الدنیا، قبل الإعلان عن الصفقة العمومیة بتقدیم 

تعهّد، على أن لا یكون هناك إنتقاء قبلي وأوّلي للمترشحین من قبلها، ولعلّ الدافع من وراء ذلك 

.2كمن في تحقیق المساواة من جهة ومحاربة البیروقراطیة والمحسوبیة من جهة أخرىإنّما ی

یعدّ هذا الأسلوب وسیلة في ید المصلحة المتعاقدة في تنفیذ سیاستها، فعكس طلب 

العروض المفتوح، فهذا الأسلوب قیّده المشرع بشروط محدّدة مسبقا من طرف الإدارة، لا بدّ من 

عروض لإعتبارات متصلة مباشرة بمحل الصفقة، ویحدث ذلك في المشاریع توفّرها قبل تقدیم ال

الإستراتیجیة الضخمة للدولة، وأحسن مثال على ذلك یتمثل في بناء السدود والموانئ والمطارات، 

.3التي تتطلب أبعادا ومقاییس عالمیة، لهذا السبب ألّح المشرع على توفر مؤهلات وتقنیات عالیة

في هذا الخصوص أنّ عدم الإنتقاء القبلي أورده قانون الصفقات ما یمكن ملاحظته 

العمومیة وتفویضات المرفق العام الجزائري الجدید، ضمن طلب العروض المفتوح مع إشتراط 

قدرات دنیا، في حین أنّ عدم الإنتقاء في فرنسا مثلا لا یكون ضمن شكل طلب العروض المفتوح 

:بنصّه

« L’appel d’offres peut recouvrir deux modalités : il peut être ouvert ou

restreint, il est ouvert quand toute entreprise candidats ne sont donc pas

présélectionnés avant d’être mis en concurrence ».

.04.حكیم تبینة، المرجع السابق، ص-1

.4.عمّار جبایلة، المرجع السابق، ص-2

.39.الكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص-3
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الفرع الثالث

L’appel)طلب العروض المحدود  d’offres restreint)

دودا عندما یدخل إلى المنافسة فقط المرشحون الذین قرّرت الإدارة یكون طلب العروض مح

، تجد هذه 1إختیارهم من أجل تقدیم عروضهم بسبب الضمانات المهنیة والمالیة التي یتمتعون بها

:التي جاء فیها247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45الصورة سندها القانوني في نص المادة 

نتقائیة، یكون المرشحون الذین تمّ إنتقاؤهم الأوّلي من قبل مدعوین هو إجراء الإستشارةإ"...

".منهم)5(وحدهم لتقدیم تعهّداتهم بعد إنتقاء أوّلي یقدّر ب خمسة 

بإستقراء نص المادة یتضح جلیّا أنّ هذا الإجراء یتم عملیا یوضع قائمة معینة لمؤسسات 

إنتقائیة، یقوم بعدها المصلحة المتعاقدة بإنتقاء ةمؤهلة أمام المصلحة المتعاقدة للمشاركة في إستشار 

أو ذات / أوّلي لإختیار المرشحین لإجراء طلب العروض وهذا في إطار العملیات المعقدة و

.2الأهمیة الخاصة

.یتم تنفیذ هذه الطریقة عند تسلیم العروض التقنیة، إمّا على مرحلتین أو على مرحلة واحدة

الإنتقائیة على أساس مواصفات تقنیة ه الإستشارةتقوم هذ:على مرحلة واحدة

.3أو نجاعة یتعین بلوغها، أو متطلبات وظیفیة/مفصلة معدّة بالرجوع لمقاییس و

یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إستشارة مباشرة للمتعاملین :على مرحلتین

رة، على أساس إنتقاء أوّلي الإقتصادیین المؤهلین والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدّها هذه الأخی

بمناسبة إنجاز عملیات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمیة خاصة، وفي هذه الحالة یجب 

.4سنوات)3(تجدید الإنتقاء الأوّلي كل 

.239.عائشة خلدون، المرجع السابق، ص-1

  .11-10. ص. خالد خلیفة، المرجع السابق، ص-2

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45/3المادة -3

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45/7المادة -4
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تكمن میزة هذا الإجراء في إقتصار الآجال بدعوة المرشحین المعروفین، الذین تتوافر 

شحین غیر المعروفین والذین تتوافر فیهم المؤهلات المطلوبة معاییر محدّدة، ممّا یقضي بعض المر 

لذا تفطّن المشرع الجزائري وتدخّل لتحدید المجالات والمشاریع التي تكون محلا لطلب العروض 

أو كل هذه المهمة إلى مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني بموجب مقرّر، بعد /المحدود، و

.1ئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات، حسب الحالةأخذ رأي لجنة الصفقات للهی

بعدما یتم إختیار على الأكثر خمسة متعهدین، الأكثر تأهیلا في المرحلة الأولى، تنتقل 

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، إلى عملیة فحص ودراسة العروض، ثم تتجه إلى إختیار أحسن 

.2م جمیع الشروط الواردة والمعتمدة في دفتر الشروطعرض من بین المتعهدین الذین توفّرت فیه

الفرع الرابع

Le)المسابقة  concours)

تعتبر المسابقة إجراء یستهدف خلق جو التنافس بین رجال الفن للوصول إلى المتسابق 

الذي یقدّم أفضل عرض للتعاقد معه، بغیة أداء عملیات تتضمن جوانب تقنیة وإقتصادیة وجمالیة 

وبمعنى آخر المسابقة تعطي فرصة لذوي الخبرة في فنون معیّنة، وبالتالي تكون محدودة أو فنیة،

والمسابقة تجسد صورة .3أي خاصة فقط بمن تتوافر فیهم شروط معینة مع إستبعاد بقیة الأشخاص

وفكرة إجراء طلب العروض، كونه إنتقاء لأحسن العروض من بین الأشخاص الطبیعیین دون 

.4ذین توفرت الشروط اللازمة في عروضهمالمعنویین، ال

وعلیه هي نمط تعاقدي إداري ذو طبیعة خاصة، ینصب على إعداد الدراسات فقط أو 

.إعداد الدراسات وتنفیذها من جانب المتنافس أو المتنافسین الذین تنتقیهم الإدارة

، ، تخصص قانونادة دكتوراه علومبن أحمد، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهحوریة-1

.17.، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.33.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-2

.95.یاقوتة علیوات، المرجع السابق، ص-3

.40.الكاهنة زواوي، المرجع السابق، ص-4
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یضع رجال إجراء"منه بنصّه 47عرّفها تنظیم الصفقات العمومیة الجدید في نص المادة 

أعلاه، مخطط أو 48الفن في منافسة الإختیار، بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة 

مشروع مصمّم إستجابة لبرنامج أعدّه صاحب المشروع، قصد إنجاز عملیة تشمل على جوانب 

.تقنیة أو إقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

منح الصفقة بعد المفاوضات للفائز بالمسابقة، الذي قدّم أحسن عرض من الناحیة وت

..."الإقتصادیة

بإستقراء نص المادة أعلاه، فإنّ مصطلح رجال الفن یثیر إشكالیة مفادها، هل قصر النص 

، وهذا ما یتعارض مع "رجال الفن"على الأشخاص الطبیعیین دون سواهم؟، إعتبارا أنّه حمل عبارة 

العدید من النصوص القانونیة خاصة تلك التي تؤكد أنّ إجراء یستهدف الحصول على عروض من 

.1قبل مجموعة من المتعهدین سواء كانوا طبیعیین أو معنویین، وطنیین أو أجانب

، التي جاءت 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 37ومن جهة أخرى نجد نص المادة 

، إذ بیّنت هذه الأخیرة أنّ المتعامل المتعاقد قد یكون شخصا "ونالمتعاملون المتعاقد"تحت عنوان 

أو عدّة أشخاص طبیعیین أو معنویین، وبالتالي لمّا كانت المسابقة شكلا من أشكال طلب 

العروض، ولمّا كان التعاقد یتم مع شخص طبیعي أو معنوي، وطني أو أجنبي، فلماذا ورد بنص 

  .؟"رجال الفن"عبارة 47المادة 

المسابقة إجراء یضع "لیه كان من الأحسن لو جاء نص المادة بالصیغة التالیة وع

.2"الأشخاص الطبیعیین والمعنویین في المنافسة

حدّد تنظیم الصفقات العمومیة المجالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة لطریقة المسابقة 

:وهي كالتالي

مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر.أ 

ریةالهندسة المعما.ب 

  .19 - 18. ص. حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-1

.91.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2
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الهندسة أو معالجة المعلومات.ج 

كما أنّ المشرع لم یجز للمصلحة المتعاقدة إبرام صفقة الإشراف على الإنجاز بموجب 

:المسابقة وجوبا، إلاّ إذا توافرت الشروط الآتیة

من 13لم یتجاوز مبلغها الحد المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة .1

.247-15المرسوم الرئاسي قم 

.1ل في مبنى قائم أو منشأة بنیة تحتیة أو التي لا تحتوي على مهام تصمیمالتدخ.2

فالمسابقة إذن، إجراء إستثنائي للقاعدة العامة التي تفرض تحدید خصوصیات الخدمات 

مسبقا من طرف صاحب المشروع، ففي هذه الحالة یحدث العكس، إذ ینبغي على المتنافسین 

الإطار الذي تحدّده المصلحة المتعاقدة التي تبین الإحتیاجات تحدید الخدمات التي یقترحونها في 

.المفروض الإستجابة لها، وعند الإقتضاء أقصى المصاریف المقدّرة

نلخص ممّا سبق، أنّ قانون الصفقات نظّم طلب العروض بمختلف أشكاله من خلال عدّة 

د معها، وهذا من أجل الحفاظ على مواد بغرض تقیید حرّیة الإدارة أثناء إختیارها المتعامل المتعاق

المال العام، وإختیار المتعامل المتعاقد الأكثر خبرة وكفاءة، والحدّ من تعسف الإدارة وتجاوز 

، مع الملاحظة أنّنا لم نتناول أسلوب المزایدة كأحد أشكال النفقات 2سلطتها أثناء إبرام عقودها

، ألغى هذا الشكل الذي تضمنته 247-15العمومیة، كون أنّ المرسوم الرئاسي الأخیر رقم 

.3النصوص السابقة، وهذا بعد النقاشات التي أثیرت حول هذه التسمیة

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04فقرة  47أحكام المادة راجع-1

  .250 -248. ص. عائشة خلدون، المرجع السابق، ص-2

.12.أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثالث

تكریس الطابع الإستثنائي للتراضي في إبرام الصفقات العمومیة

یعتبر طلب العروض بأشكاله وصوره المختلفة، الأصل والقاعدة في إبرام الصفقات 

الذي یقوم على أساس المنافسة، إلاّ أنّه ولأسباب موضوعیة تخرج المصلحة المتعاقدة العمومیة، 

عن الإجراءات المعروفة في تنظیم الصفقات العمومیة، وإتباع أسلوب أكثر مرونة نتیجة وجود 

.حالات تستدعي السرعة لتغطیة الحاجات العامة

ت العمومیة، یتم تخصیص ومنح جعل المشرع التراضي الطریق الإستثنائي لإبرام الصفقا

الصفقة لمتعامل واحد دون اللجوء إلى شكلیة المنافسة، یعد تحررا من الإدارة، إلاّ أنّه رغم هذا 

التحرر فإنّ المصلحة المتعاقدة مفیدة بإفراغ تعاقدها وفق حالات قرّرها المشرع تكریسا للطابع 

التراضي أكثر الصفقات نهبا للمال العام، ، بإعتبار صفقات )المطلب الأول(الإستثنائي للتراضي 

المطلب (حرص المشرع على أن یتم إعمال هذا الأسلوب وفق ضوابط وقواعد إجرائیة خاصة 

).الثاني

المطلب الأول

إفراغ التعاقد وفق حالات خاصة

إذا كان الشخص في القانون الخاص یختار طرف العلاقة التعاقدیة التي یجریها بكل 

بل یجب علیها إحترام القواعد .دارة لا تتمتع بمثل هذه الحریة، إذا رغبت في التعاقدحریة، فإنّ الإ

التي تضمن المصلحة العامة من مختلف جوانبها لذا ألزم المشرع المصالح المتعاقدة اللجوء 

، أو )الفرع الأول(لأسلوب التراضي في حالات محدّدة سواءا في إطار ما یسمى بالتراضي البسیط 

).الفرع الثاني(ار التراضي بعد الإستشارة في إط
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الفرع الأول

تعریف أسلوب التراضي

من المرسوم الرئاسي رقم 41یعدّ هذا الأسلوب الإستثناء الذي جاء به المشرع في المادة 

.2، إذ یترك للإدارة الحریة في إختیار لمتعاقد معها1، ویسمى كذلك بالإتفاق المباشر15-247

التمییز بین ركن الرضا كركن من اركان العقد، والتراضي كأسلوب لإختیار بدایة یتوجب 

.المتعامل المتعاقد مع الإدارة

فالرضا كركن من اركان العقد لازم في كل أنواع العقود، سواء كانت بین أطراف القانون 

.3الخاص، أو أحد أشخاص القانون العام، ذلك انّه لا یمكن تصور وجود عقد دون ركن الرضا

أمّ التراضي كأسلوب لإختیار المتعامل المتعاقد مع الإدارة، فیقصد به تحرر المصالح 

المتعاقدة من الخضوع إلى القواعد الإجرائیة في عملیة إختیار المتعاقد دون التقید بهذه الإجراءات، 

نسبیا حیث أنّ رضاها بارز من خلال حریتها في الإختیار، خلافا لإجراء طلب العروض أین تفقد 

.4هذه الحریة وتخضع لجملة من القیود الشكلیة والإجرائیة

وقد عرّف المشرع الجزائري التراضي في مختلف قوانین الصفقات العمومیة، حیث جاء في 

تسمى صفقات التراضي تلك التي تتنافس فیها الإدارة بحریة "90-67من الأمر رقم 60المادة 

التشاور معهم، ومنح الصفقة لمن تختاره منهم، وتنظم مع المقاولین والموردین الذین تقرر 

...".بجمیع الوسائل الخاصة بها-إذا أمكن–المنافسة 

.265.، ص2007الوجیز في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ناصر لباد، -1

، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عبد الحفیظ مانع-2

.، ص2008معة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الماجستیر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

63.

.104.، المرجع السابق، ص...حمزة خضري، آلیات حمایة المال العام-3

، دار الجسور للنشر والتوزیع، )دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(عمّار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر -4

.104.، ص2009الجزائر، 
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یبدو من النص أنّ التنظیم منح للإدارة قدرا واسعا من الحریة في إختیار المتعاقد معها 

ریف كان عرضة ورغم هذا، فإنّ ذا التع..."لمن تختار منهم...بحریة"...ودلیل ذلك وجود عبارة 

تتنافس فیها الإدارة بحریة مع المتعاملین "للنقد من جانب الباحثین خاصة في صیاغة عبارة 

في حین والتي تفید ولأول وهلة أنّ التنافس یكون بین الإدارة والمقاولین أو الموردین، ..."والموردین

تعاقدة مع الإدارة التي تختار أنّ التنافس یقع بین المرشحین الذین تقرر التشاور معهم كأطراف الم

.في الأخیر واحد منهم للتعاقد معه

60كما یلاحظ أنّ القانون قد أخضع أسلوب التراضي لمبدأ المنافسة بموجب نص المادة 

أعلاه، فهو لم یشترط على الإدارة إتباع نوع معیّن لإجراء التنافس، إلاّ أنّه في الفقرة الثانیة من 

، "إذا أمكنت"للإدارة في إقامة المنافسة من عدمها وذلك بإستخدامه عبارة نفس المادة ترك الحریة

بالتالي خالف الفقرة الأولى من هذه المادة فكان من المستحسن تحدید الحالات التي تلتزم الإدارة 

.1بإجراء المنافسة فیها

من جهة ، إذ انّه 145-82وهو نفس المسلك الذي سلكه المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

حرّر  المصالح المتعاقدة من إجراءات المناقصة دون أن یعفیها من إتباع إجراءات المنافسة، حیث 

.2ذكر أنّ أسلوب التراضي لا یستبعد الإستشارة الإنتقائیة

، حیث عرّف التراضي أنّه 434-91وهو الأمر الذي بقي علیه المرسوم التنفیذي رقم 

عاقد واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة، ویمكن ان یكتسي إجراء تخصیص الصفقة لمتعامل مت

التراضي شكل التراضي البسیط، أو شكل التراضي بعد الإستشارة، حیث تنظم هذه الإستشارة بكل 

.3الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي شكلیات أخرى

شكلیة ما یستخلص من التعریف أعلاه، أنّ المنافسة إلزامیة في طریقة التراضي، فقط

.المنافسة هي المستبعدة والمتمثلة في إشهار الصفقة بالطرق المحددة قانونا

1 .10.، المرجع السابق، ص......لیب التعاقد الإداريعائشة خلدون، أسا-

.، السالف الذكر145-82من المرسوم التنفیذي رقم 27راجع أحكام المادة -2

.، السالف الذكر434-91من المرسوم التنفیذي رقم23راجع أحكام المادة -3
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عدم "قد تضمنت عبارة 145-82ما یلاحظ أیضا، أنّ تعریف المرسوم التنفیذي رقم 

نصّ على وجوب الإستشارة في مادة 434-91، غیر أنّ المرسوم التنفیذي رقم "إستبعاد الإستشارة

، من هنا یلاحظ أنّ معالم أسلوب التراضي تتحدد تدریجیا مع صدور 39ادة مستقلة منه وهي الم

.434-91المرسوم التنفیدي رقم 

وهو ذات التعریف المنصوص علیه في التنظیمات اللاحقة، لكن الشيء المضاف إلى ذلك 

أنّه نصّت على ضرورة إتخاذ المناقصة كأسلوب عام في التعاقد، والتراضي كإجراء إستثنائي،

أكثر توضیحا وضبطا لأشكال التراضي، حیث حددت ضف إلى ذلك الأحكام التي جاءت 

الحالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسیط والحالات التي تستخدم فیها التراضي 

1بعد الإستشارة

لمذكورة ما ینتج عن ذلك أنّه لا یحق الإدارة اللجوء إلى طریقة التراضي إلاّ في الحالات ا

حصرا في القانون، فرغم أنّ التراضي جاء للتخفیف من حدّة تقیید حریة الإدارة في التعاقد، إلاّ أنّه 

.2بتحدیده الدقیق لهذه الحالات جعلها أكثر تقییدا

التي جاء فیها 41في نص المادة 247-15ذات التعریف بقي علیه المرسوم الرئاسي رقم 

ل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة، ویمكن ان هو إجراء تخصیص صفقة لمتعام"

یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط او التراضي بعد الإستشارة، وتنظم هذه الإستشارة بكل 

الوسائل المكتوبة الملائمة

إنّ إجراء التراضي البسیط قاعدة إستنائیة لإبرام العقود، لا یمكن إعتمادها إلاّ في 

."من هذا المرسوم49اردة في المادة الحالات الو 

یلاحظ أنّ التعریف جاء أكثر دقة وضبطا وتحكما وتوضیحا وبناء على النص أعلاه،

لأشكال التراضي التي تستدعي مراقبة صارمة، لأنّ حریة المتعامل قد تؤدي في بعض الأحیان 

.298.، المرجع السابق، ص....عائشة خلدون، أسالیب التعاقد الإداري-1

، 2006ت الجامعیة، الجزائر، إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعاحمامة قدوج، عملیة-2

  .45. ص
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وحالاته على سبیل إلى إختیار متعاقد على حساب المصلحة المتعاقدة، لهذا حدّدت مجالاته

.1الحصر

وعلیه، فالتراضي إحدى طرق إختیار المتعامل المتعاقد، وهو إجراء إستثنائي بموجبه تقوم 

المصلحة المتعاقدة بإختیار المتعاقد معها متحررة من القیود الشكلیة والإجرائیة المفروضة على 

التشریعات المقارنة ي جعلت أسلوب طلب العروض بأشكاله المختلفة، ولعلّ هذه الخاصیة هي الت

.2تولي عنایة بالغة لضبط حالات اللجوء إلى هذا الأسلوب وتقریر قواعد وشروط إعماله

الفرع الثاني

إفراد المشرع للتراضي البسیط حالات حصریة

یعدّ التراضي البسیط إحدى أشكال التراضي، یجعل المصلحة المتعاقدة تستبعد مبدأ 

.3ختیار المتعامل المتعاقد بعد أن تتفاوض معهالتنافس لتقوم مباشرة بإ

، أزیل كل الغموض الذي شاب هذا النوع من 236-10بصدور المرسوم الرئاسي رقم 

التراضي وذلك من خلال توضیح أدق جوانبه بدءا لجعله إجراءاإستثنائیا، وهذا بموجب المادة 

التي 41/2في نص المادة 247-15منه، لیتم إعادة تنظیمه في المرسوم الرئاسي رقم 27/2

إنّ إجراء التراضي البسیط قاعدة إستثنائیة لإبرام العقود لا یمكن إعتمادها إلاّ في "...تنص 

".من هذا المرسوم49الحالات الواردة في المادة 

یتضح لكل من یطّلع على أحكام هذا النص إعادة وتأكید من المشروع على الطابع 

رغم أنّه قد سبق وجعل من التراضي قاعدة إستثنائیة في الإبرام وهذا الإستثنائي للتراضي البسیط

منه، فهذه الإعادة لم تكن لرغبة المشرع في التكرار، وإنّما هو تأكید على أنّ 39في نص المادة 

التراضي في صورته البسیطة أیضا یعد إستثناءا على إستثنائیة التراضي بصفة عامة، فهذا الأمر 

.21.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-1

.100.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2

3-CHERIF Bennadji, "Marché publics et corruption en Algérie", Revue d’étude et de
critique social, N° 25, Alger, 2008, p. 140.
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المشرع لخطورة هذا الإجراء وما یتمخص عنه من نتائج سلبیة تؤثّر على المال یدل على تفطّن 

.1العام

وما یزید في الثناء على المشرع هو إفراده للتراضي البسیط حالات حصریة، تختلف عن 

من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 49حالات التراضي بعد الإستثارة، وقد تمّ ذكرها في نص المادة 

15-2472.

أنّ المشرع الجزائري قلّص حالات اللجوء إلى 49یمكن ملاحظة من خلال نص المادة ما 

حالات التي كانت موجودة في المرسوم الملغى، فقد 8حالات عوضا 6التراضي البسیط إلى 

، وكذا "بالشروع في تنفیذ الصفقة فبل إبرامها"المتعلّقة 7حذف الحالتین المتعلّقتین بمحتوى المادة 

، والملاحظ أنّه في القانون الجدید تمّ تناولها في الإجراءات "تنفیذ الخدمات بصفة إستعجالیة"حالة 

.3الخاصة المتعلقة بحالة الإستعجال الملح

عن سابقه في تناوله لإجراءات التراضي البسیط 247-15یختلف المرسوم الرئاسي رقم 

عاقدة عند إتباعها لهذا الأسلوب التي أوجبت على المصلحة المت50من خلال نص المادة رقم 

الإستثنائي تحدید حاجاتها طبقا لأحكام هذا المرسوم والتأكد من قدرات المتعامل الإقتصادي الذي 

.4ستختار عرضه على أساس ما قدّمه من مزایا إقتصادیة

الوضعیة الإحتكاریة للمتعامل المتعاقد:الإحتكار-أولا

إلاّ على ید متعامل متعاقد )أي الخدمة(وع العقد تكمن هذه الحالة في عدم تنفیذ موض

.5وحید یحتكر النشاط أو ینفرد بإمتلاك قدرات تكنولوجیة التي إختارتها الإدارة المتعاقدة

، 1، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"تیاب، نادیة-1

.307-301.، ص ص2011مولود معمري، تیزي وزو، ، جامعةوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49أحكام المادة راجع-2

مجلة ، "247-15قراءة في الأحكام الجدیدة لقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم "عیشة خلدون،-3

.50.، ص2018كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ، 6، العدد العلوم القانونیة والإجتماعیة

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 50نص المادة راجع-4

.، ص2007جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، دار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الأولى، عمّار-5

136.
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المتعلق بالمنافسة المقصود بالإحتكار على أنّه 03-03فقرة من الأمر رقم 3عرّفت المادة 

ى مركز قوة إقتصادیة في السوق المعنیة من الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول عل"

شأنها عرقلة قیام المنافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حدّ معتبر 

".إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممولیها

فالإحتكار إذن هو الحالة التي تتمیز بوجود عون إقتصادي واحد یشغل السوق أو قطاع 

سمى هذا النوعبالإحتكار الفعلي، كما یقصد به تواجد بعض السلع لدى المحتكر نشاط معین، وی

.1من الناحیة الواقعیة، بحیث لا یوجد له منافس

وقد أحسن المشرع صنعا بتحریر الإدارة من الخضوع لإجراءات طلب العروض، بل وحتى 

اط وتوافرت فیه المواصفات الإستشارة في هذه الحالة طالما ثبت أنّ هناك متعاقد وحید یحتكر النش

التقنیة المطلوبة من جهة الإدارة، فلِما الإعلان والخضوع لإجراءات طلب العروض، وهناك متعامل 

!وحید یستجیب لشروط التعاقد ویلبي الخدمة؟

L’urgence):الإستعجال الملح-ثانیا Impérieuse)

في حالة "...247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49/3نصّت على هذه الحالة المادة 

الإستعجال الملح المعلّل بوجود خطر یهدّد إستثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن 

...".العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو إستثمار قد تجسّد في المیدان

تتجسد هذه الحالة عندما تكون المصلحة المتعاقدة في حالة إستعجالیة لإبرام صفقة 

، هذا ما 2، لا یمكن تأجیلها إلى وقت لاحق، لأنّ ذلك سیتسبب في ضیاع ملك أو إستثمارعمومیة

یبرّر ویسمح للإدارة اللجوء للتراضي البسیط، لكن المشرع أقرن هذه الحالة الإستعجالیة بالشروط 

:التالیة

.106.لفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صنادیة تیاب، آلیات مواجهة ا-1

لم یحدّد المشرع تنظیم الصفقات العمومیة حالات الإستعجال الملح، فقد وردت بصیغة عامة وهذا من شأنه أن یفتح -2

من أجل ستعجال الملح وتحدیدها حصرالى المشرع تجنب ذلك بضبط حالات الإمجالا واسعا أمام التحالیل، لذا كان ع

.الحفاظ على الطابع الإستثنائي لهذا السلوب شأنه شأن المشرع الفرنسي
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لا یكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة  أن .1

ه لو حدث عكس ذلك لكان على المصلحة المتعاقدة إتخاذ الاحتیاطات اللازمة الإستعجال، لأنّ 

.للتقلیل من آثاره

، وهو الشرط الذي إستحدثه 1أن لا یكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها.2

، ومفاده تماطل المصلحة المتعاقدة إلى أن 236-10المشرع بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

الإستثمار إلى خطر وهذا للجوء إلى المتعاقد الذي ترغب فیه لتحقیق مصالح یتعرض الملك أو

.شخصیة

وبإنتقاء إحدى هذه الشروط تزول حالة الإستعجال الملح التي تجیز للمصلحة المتعاقدة 

.إبرام الصفقة وفقا لإجراء التراضي البسیط

approvisionnement):التموین المستعجل-ثالثا urgent)

الة لیست منفردة أو مستقلة عن الحالة السابقة، إذ تدخل ضمن الحالة السابقة هذه الح

، غیر أنّ الإختلاف فیها یكمن في موضوع العقد الذي یتعلق بالتموین، نكون )حالة الإستعجال(

أمام وضعیة تكون فیها المصلحة المتعاقدة في حاجة ماسة وسریعة لخدمة ما، یتوقف علیها 

بالخضوع إجراءات التعاقد العادیة بما تكلفه من نشر وآجال وإجراءات لتوقفت نشاطها، فلو ألزم 

أضاف 49، وفي ذلك إضرارا بها وبالإقتصاد الوطني، خاصة أنّ نص المادة 2عن كل حركة

، فنحن إذن أمام حالة تكون فیها الإدارة بحاجة ..."لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة"عبارة 

.ج معیّن تسعى وبحكم الظروف المستعجلة إیصاله للسكان في وقت قیاسيماسة لمادة أو منتو 

تكون هذه الوضعیة إذن في حالة تخص سیر الإقتصاد الوطني وتلبیة الحاجات الأساسیة 

للسكان الملحة والضروریة، كأن یتعلق الأمر بكوارث طبیعیة كزلزال أو فیضان أو إعصار یقتضي 

.3ساسیة والضروریة على وجه الإستعجالإسعاف السكان وإیصال المواد الأ

.35.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-1

.138.عمّار بوضیاف، المرجع السابق، ص-2

شهادةشریط، عقود الصفقات العامة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والتشریعات الجزائریة، رسالة لنیل محمد-3

.170.، ص2017، 1قانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر دكتوراه علوم، تخصص 
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هذه الحالة كسابقتها، إقرار أعمالها یتوقف على توافر شروط، إذ ینبغي أن یكون هذا 

الإستعجال غیر متوقع من جانب المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من 

ات بطرق إحتیالیةوإستغلال جانبها، حتى یتم سد الباب على كل الوضعیات المشبوهة لإبرام صفق

.1للأحكام الإستثنائیة

Projet):مشروع ذي أهمیة وطنیة-رابعا prioritaire d’importance

national)

تسمح هذه الحالة اللجوء إلى صیغة التراضي البسیط، بعد أخذ  موافقة مجلس الوزراء، ذلك 

ابعا إستعجالیا، وهو ما تناولته عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وأهمیة وطنیة یكتسي ط

وفي هذه الحالة، یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة "...:الرابعة بنصها علىفي المطة49المادة 

الإستثنائیة إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یفوق 

وإلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع ، )دج 10.000.000.000(أو یساوي عشرة ملاییر دینار، 

...".الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

الواضح في إطار التنظیم الجدید للصفقات العمومیة، بالرغم من ضبط هذه الحالة بعدّة 

شروط، أغفل المشرع شرط مهم لم یدرجه، وقد تأكّد ذلك بالرجوع إلى صیاغة النص باللغة 

، ممّا یفید وجود خلل أو سهو في "عدم إمكانیة التكیف مع إجراءات الإبرام"فرنسیة التي تشترط ال

"الترجمة، وبالتالي یتعین إعادة صیاغة النص كالتالي عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة :

میة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا إستعجالیا، ولا یسعه التكیف مع آجال إبرام الصفقات العمو 

بشرط أن الظروف التي إستوجبت هذا الإستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم 

.2"...تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

أعمال ، أي جدید في المرسوم الرئاسي، "أسلوب التراضي وحمایة المال العام في الصفقات العمومیة"العلواني، نذیر-1

، كلیة الحقوق والعلوم ات المرفق العامالملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویض

.08.، ص2018دیسمبر،  12و 11الصدیق أویحیى، جیجل، یومي محمد السیاسیة، جامعة 

.04.نذیر العلواني، المرجع السابق، ص-2
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یكون اللجوء إلى هذه الحالة في الصفقات التي لها أهمیة وطنیة بالغة وتصرف فیها مبالغ 

جال الصفقات العمومیة، حیث كان یستمر في كبرى، وقد جاءت نتیجة الواقع العملي الذي عرفه م

سنوات دون أن تكتمل، الأمر الذي أدى إلى تدهور النمو 10تنفیذ صفقة واحدة أكثر من 

.1الإقتصادي للبلاد

ترقیة الأداة الوطنیة-خامسا

الملغى، 236-10تمّ النص على هذه الحالة لأوّل مرّة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي قم 

إدراج هذه الحالة ضمن حالات التراضي البسیط تكمن في تمكین الإدارة المعنیة من والحكمة من

.2إبرام الصفقة في زمن یسیر قصد ترقیة الأداة الوطنیة للإنتاج

یخضع اللجوء إلى التراضي البسیط في هذه الحالة إلى الإجراءات التي تخضع لها الحالة 

یة العمومیة للإنتاج لا تقترن توافر أي من الشروط التي السابقة، على أنّ حالة ترقیة الأداة الوطن

.3تمّ تبیانها في حالة المشروع ذي الأهمیة والأولویة الوطنیة، كونها لا تأخذ بالطابع الإستعجالي

بترقیة الأداة "أو "بمشروع ذي أهمیة وطنیة"ما تجدر الإشارة إلیه، أنّه عندما یتعلّق الأمر 

ن أن تخصص الصفقة إلى متعامل أجنبي في إطار صفقة دولیة بالكیفیة ، یمك"الوطنیة العمومیة

، كان محل 984-11من المرسوم الرئاسي رقم 03المنصوص علیها قانونا، غیر أنّ نص المادة 

من المرسوم الرئاسي الحالي، فلم تعد الصفقات المبرمة وفقا لإجراء 41تعدیل بموجب المادة 

ن طریق صفقة دولیة یكون مجالا خصبا للفساد، والدلیل على ذلك البسیط، عندما یتم عالتراضي

.5فضائح سوناطراك التي كانت بسبب صفقات التراضي مع متعاملین أجانب

أعمال الملتقى الوطني حول ، "247-15طرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم "حمود، ملیسا-1

، كلیة 247-15وانب العلمیة ومستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم الج
.08.، ص2018دیسمبر 12و11یحیى، جیجل، یومي الصدیق أومحمد  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.، ص2009ور للنشر والتوزیع، الجزائر، جسدار ، 2عمّار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-2

192.

.77.ون، المرجع السابق، صتبعبد الكریم-3

، یتضمن 236-10، یعدّل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس سنة 01، مرخ في 98-11رئاسي رقم مرسوم-4

.2011مارس سنة 6، صادرة بتاریخ 14عدد . ج. ج. ر. تنظیم الصفقات العمومیة، ج

.110.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-5
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ما یفسر من جهة أخرى رغبة المشرع من تمكین مؤسسات عمومیة تولي بعض الصفقات 

خبط فیه من مشاكل مالیة ذات الحجم والأثر المالي، محاولة منه إخراج هذه المؤسسات ممّا تت

.عسیرة لم تنفع معها عملیات التطهیر المالي نتیجة عدم تطور أسالیب التسییر فیها

ضف إلى ذلك، فإنّ مسألة الأولویة أو الأهمیة الوطنیة، أو أهداف ترقیة الأداة الوطنیة 

یر التي العمومیة الإنتاج تبقى مصطلحات فضفاضة تحمل الكثیر من التأویل، فما هي المعای

.1یمكن أن نحكم على أساسها توفّر هذه الحالة؟

وبالتالي، فمقارنة هذه الحالة مع الحالة السابقة نجد أنّهما لا تختلفان كثیرا، ذلك لأنّ ترقیة 

، لذلك ما یعاب على المرسوم الرئاسي رقم 2الإنتاج الوطني من بین المشاریع ذي الأهمیة الوطنیة

سابقة، أنّه لا توجد معاییر فاصلة أو قائمة أنواع المشاریع التي یمكن وكذا التنظیمات ال15-247

وصفها بالأهمیة الوطنیة أو تلك المتعلقة بترقیة أداة الوطنیة للإنتاج، حیث إكتفى فقط بالإشارة إلى 

شرط الإستعجال عند التمییز بین الحالتین، لذلك إعتبر البعض أنّ الموافقات المستمرة بالتراضي، 

في مجلس الوزراء، وتارة في مجلس الحكومة أمر مبالغ فیه، والتي إستتبعت بوجود فضائح تارة

.3بالملیارات أثرت على إستثنائیة التراضي البسیط

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا لقیام بمهمة -سادسا

الخدمة العمومیة

سسة لا تعني أبدا الإحتكار، وإنّما تعني أنّ إنّ الصفة الحصریة المعترف بها لهذه المؤ 

هناك العدید من المؤسسات تنشط في مجال واحد، فیصدر النص بمنحإحداها صفة الحق 

.4الحصري للقیام بالخدمة العمومیة، ومن ثمة إبرام صفقاتها عن طریق التراضي البسیط

، 2011خرشي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، النوي-1

  .169. ص

جسور  دار ،3، ط2010أكتوبر 7رئاسي، المؤرخ في شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم العمّار بوضیاف،-2

.199.، ص2014للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.04.نذیر العلواني، المرجع السابق، ص-3

.109.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-4
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ى، حیث تضمنت الملغ236-10إستحدثت هذه الحالة ضمن أحكام المرسوم الرئاسي قم 

منه على أنّه یمكن اللجوء إلى التراضي البسیط، في الحالة التي یمنح فیها 43من المادة 7المطة 

.1نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة

ي من تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول الذ49من المادة 06بالرجوع إلى المطة 

:أشارت إلى هذه الحالة، یمكن الوقوف عند ثلاث مسائل هامة

التحدید الدقیق في ظل النص الساري المفعول لطبیعة ونوع المؤسسة العمومیة، إذ :الأولى

أشار إلى المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي یمنحها نص تشریعي أو 

یة، في حین أنّ النص الملغى كان یذكر المؤسسة تنظیمي حقا حصریا للقیام بالخدمة العموم

العمومیة دون تحدید 

الإشارة ضمن النص الساري المفعول إلى الحالة التي تنجز فیها المؤسسة العمومیة :الثانیة

ذات الطابع الصناعي والتجاري كل نشاطها مع الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة 

.لأمر الذي لم یكن واضحا في ظل القانون الملغىذات الطابع الإداري، ا

والتي لم تتم الإشارة إلیها ضمن النص ساري المفعول وكان قد ضمّها النص :أمّا الثالثة

الملغى، المتمثلة في تحدید قائمة المؤسسات العمومیة المعنیة بمنح الحق الحصري للقیام بمهمة 

.2المالیة والوزیر المعنيالخدمة العمومیة بموجب قرار مشترك بین وزیر

السالف الذكر، نجد 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49وعلیه، وبإستقراء نص المادة 

، ومن ثمّ لا "فقط"أنّ المشرع قد حدّد هذه الحالات على سبیل الحصر وذلك بإستعماله لمصطلح 

العمومیة وإختیار یجوز للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى طریق التراضي البسیط إبرام الصفقة

.3المتعامل المتعاقد إلاّ في هذه الحالات لا غیر

.سالف الذكر، ال236-10من المرسوم الرئاسي رقم 47/7المادة -1

.79.عبد الكریم تبون، المرجع السابق، ص-2

أعمال الملتقى الوطني ، "التراضي كأسلوب إستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري"دعاس، حمیدة-3

الحقوق ، كلیةحول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

.05.، ص2017نوفمبر  21و 20والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 
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وبسبب خطورة هذا الإجراء ورغم تحدید حالاته على سبیل الحصر والتشدید فیها، إلاّ أنّ 

المشرع لم یكفیه ذلك، إذ قیّد المصلحة المتعاقدة من خلال جملة من الإجراءات التي جاءت بها 

:والمتمثلة في50المادة 

.التأكد من قدرات المتعامل المتعاقد-

.إختیار متعامل یمكن أن یقدّم عرضا له مزایا إقتصادیة-

التفاوض فیما یتعلق بالعرض المالي، الذي یكون وفق أسعار مرجعیة-

الفرع الثالث

حصر التراضي بعد الإستشارة في حالات معقدة

تعاقدة إبرام الصفقة العمومیة، قد تفرض الإعتبارات الفنیة والإقتصادیة على المصلحة الم

اللجوء إلى إجراء إستشاري قبل إختیار المتعامل المتعاقد، بغیة تفادي المخاطر والسلبیات التي قد 

.1تعترض المشروع

كان المشرع الجزائري ومنذ صدور أوّل تنظیم للصفقات العمومیة یؤكد على ضرورة اللجوء 

ها في آخر مرسوم رئاسي ینظم الصفقات العمومیة رقم إلى الإستشارة المسبقة، لیأتي ویؤكد علی

أو شكل التراضي بعد الإستشارة، "...منه التي جاء فیها 41من خلال نص المادة 15-247

.2"وتنظم هذه الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

ى بالتلمیح غیر أنّ المشرع لم یحدّد مفهومها دقیقا إجراء التراضي بعد الإستشارة، بل إكتف

.3إلیه في الصیاغة السابقة وذكر الحالات التي یمكن فیها للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلیه

یعتبر التراضي بعد الإستشارة، صیغة تدخل ضمن الصیغ التفاوضیة، غیر أنّها تختلف 

عن صیغة التراضي البسیط في كونها تضمن قدرا ولو قلیلا من المنافسة، التي تنعدم نهائیا في

.26.حوریة بن احمد، المرجع السابق، ص-1

.المشار إلیه سابقا247-15من المرسوم الرئاسي رقم 41المادة راجع أحكام-2

.26.عیاد بوخالفة، المرجع السابق،ص-3



المال العام  العمومیة، آلیة لحمایةتدخل المشرع لتنظیم عملیة إبرام الصفقة:الأولالفصل

82

التراضي البسیط، فإذا كان التفاوض في التراضي البسیط مع شخص یعینه دون غیره، فإنّ 

.1التفاوض في التراضي بعد الإستشارة یتوجه إلى مجموعة من الأشخاص

وعلیه فالتراضي بعد الإستشارة یعدّ أسلوبا تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لإبرام إحدى 

ن عدّة مترشحین مدعوّین خصیصا، فتقوم بعرض موضوع صفقاتها، وذلك بإقامة المنافسة بی

الصفقة المزعم إبرامها على كافة الجهات والمؤسسات المتخصصة بواسطة الوسائل المكتوبة 

.2المختلفة دون اللجوء إلى الشكلیات المعقدة التي تستغرق وقتا طویلا لإتمامها

تفویضات المرفق العام، یمكن من تنظیم الصفقات العمومیة و 51وبالرجوع إلى نص المادة 

:تقسیم الحالات التي بتوافرها تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة إلى

حالات عدم جدوى المنافسة-أولا

یعتبر عدم جدوى المنافسة أحد أهم المبرّرات والسباب التي یمكن للمصلحة المتعاقدة 

ضي بعد الإستشارة، عوضا إتباعها الإجراءات المعقدة الإستناد إلیها في اللجوء إلى أسلوب الترا

، حیث تصبح المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مجبرة على إبرام 3المطلوبة في طلب العروض

الصفقة العمومیة وفق إجراء التراضي بعد الإستشارة، لعدم جدوى أسلوب طلب العروض للمرّة 

أي عرض، أو كانت العروض غیر مطابقة للشروط ، تتحقق هذه الحالة إمّا لعدم تقدّم4الثانیة

.5المحدّدة في دفتر الشروط

محدّدة بنص )الملغى(236-10بینما كانت حالات عدم الجدوى في المرسوم الرئاسي رقم 

  :في 44المادة 

.عندما یتم إستلام عرض واحد فقط-

.170.السابق، صخرشي، المرجعالنوي-1

.310.، المرجع السابق، ص"…سلطة المصلحة المتعاقدة"نادیة تیاب، -2

، "247-15أسلوب التراضي كطریق إستثناء لإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم "قدور ضریف،-3

ضات المرفق العام طبقا للمرسوم أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفوی

دیسمبر،  12و 11الصدیق أویحي، جیجل، یومي محمد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة247-15الرئاسي رقم 

.06.، ص2018

.26.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-4

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 52/7راجع أحكام المادة -5
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.عندما لا یتم إستلام أي عرض-

.م العروضعندما یتم تأهیل أي عرض بعد تقیی-

-10بالإضافة، توسّع المشرع في حالات عدم جدوى المنافسة، یمنح المرسوم الرئاسي رقم 

للمصلحة المتعاقدة عند إعلان عدم جدوى المناقصة للمرة الأولى حریّة الإختیار )الملغى(236

لحالتین بین إجراء المناقصة من جدید، أو اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة، مع السماح  في ا

بتقدیم العرض الوحید في حالة تأهیله تحتیا، وهو ما یعبّر عن عدم إستقرار التنظیم المذكور في 

.1توحید حالات عدم الجدوى بعكس التنظیم الجدید

، لا یمكن للإدارة اللجوء إلى التراضي 247-15بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

العروض للمرة الأولى، بل یجب علیها أن تعید الإجراء، بعد الإسشارة في حالة عدم جدوى طلب

على أن یتم إعلان 07في فقرتها 48باستثناء حالة إتباعها لأسلوب المسابقة، حیث نصت المادة 

.2من نفس المرسوم40عدم جدوى المسابقة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

صة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخا-ثانیا

طلب العروض

تتعلق هذه الحالة بصفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة دون الأشغال، فالطبیعة 

الخاصة لهذه الصفقات هي التي تحتم على المصلحة المتعاقدة إعمال أسلوب التراضي بعد 

نوعا من الغموض بشأن المقصود فبعدما كان المرسوم السابق یضفي علیها .3الإستشارة

، حاول المشرع في تنظیم الصفقات الجدید أن یكون أنثر تحدیدا لهذه الأخیرة، "بالخدمات الخاصة"

.4حیث ربط خصوصیة الصفقات المذكورة بموضوعها، أو بالطابع السري للخدمات

مجلة الإجتهاد ، "تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة بأسلوب التراضي بعد الإستشارة"، بوزید بن محمود-1

، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي أمین العقال الحاج 06، العدد 7، المجلد للدراسات القانونیة والإقتصادیة

  .197 -196. ص. ، ص2018موسى، تمنغاست، 

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 48راجع أحكام المادة -2

.313.، المرجع السابق، ص..."سلطة المصلحة المتعاقدة"نادیة تیاب، -3

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 51راجع أحكام المادة -4
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العروض  لكن هذا الأمر قد یفتح الباب أمام المصالح المتعاقدة للتملص من أسلوب طلب

كقاعدة عامة لإبرام صفقاتها من خلال إدّعائها ضعف مستوى المنافسة، ومن ثمّ اللجوء إلى 

.1التراضي بعد الإستشارة والمساس بمبدأ المنافسة

حاول المشرع التقلیل من آثار هذا الإشكال، بإسناد صلاحیة تحدید قائمة الدراسات واللوازم 

ة الهیئة العمومیة السیادیة للدولة أو مسؤول الهیئة والخدمات الخاصة بموجب مقرر من سلط

العمومیة أو الوزیر المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات 

.حسب الحالة

حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة-ثالثا

، وقد تمّ الإبقاء علیها 338-08م المرسوم الرئاسي رقم إستحدثت هذه الحالة بموجب أحكا

، تتعلق بالأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة 247-15في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

السیادیة في الدولة یتم تحدید طبیعتها بالكیفیة السابقة، أي بموجب مقرّر من سلطة الهیئة 

.2لوزیر المعني حسب الحالةالعمومیة أو مسؤول الهیئة العمومیة أو ا

كان دافع المشرع الجزائري في إعتبار هذه الحالة من حالات التراضي بعد الإستشارة تعلّقها 

بالعملیات المتمیزة بالدقة والسریة لأنّها تخص الأمن والدفاع الوطني، حیث یتمیز هذا النوع من 

شر والإعلان المعروف في طلب الصفقات بطابع السریة التي لا تتلاءم طبیعتها مع طابع الن

.3العروض

.197.بوزید بن محمود، المرجع السابق، ص-1

.السالف الذكر، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4 فقرة 52المادة -2

.07.قدور ظریف، المرجع السابق، ص-3
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حالة الصفقات التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب -رابعا

عروض جدیدة

في حالة جدیدة ومنطقیة جاءت لرفع الغموض حول الصفقات التي تكون محل فسخ وكیف 

.231-12تتم تسویتها، تمّ إستحداثها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، معدّلا لفحواها، إذ كانت 247-15لیتم تكریسها في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

تخص الصفقات التي تتعلق بالدراسات أو الخدمات أو اللوازم التي كانت محل فسخ دون 

، غیر أنّ المرسوم الأخیر عمّم هذه الحالة على جمیع الصفقات العمومیة بما فیها 2الأشغال

تعدیل منطقي، فعند إنهاء للرابطة العقدیة بالفسخ، فلا یوجد فرق بین صفقة الأشغال، وهو 

الدراسات أو الخدمات وبین صفقة الأشغال، ومنه إذا كانت المصلحة المتعاقدة أمام هذه الحالة 

یمكن لها اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة بشرط أنّ طبیعة الصفقة لا تتلاءم مع آجال طلب 

بالتنظیم الجدید للصفقات حاول ربح الوقت خاصة وأنّها صفقات قید التنفیذ .3دالعروض من جدی

.4موقفة تتطلب مواصلة الإنجاز

یلاحظ أنّ المشرع قد جاء بصیغة الفسخ في الحالة المذكورة عامة، فلم یفرّق بین الفسخ 

هنا، ألا تشكّل من جانب واحد والفسخ التعاقدي، والفسخ الجزئي والفسخ الكلي، والسؤال المطروح

حالة الفسخ من جانب واحد، دون خطأ من المتعامل المتعاقد كأساس للجوء إلى التراضي بعد 

الإستشارة، ثغرة تخوّل المسلحة المتعاقدة التهرب من إجراء طلب العروض والمساس بمبدأ 

المنافسة؟

، یتضمن 236-10، یعدّل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012ینایر سنة 18، مؤرخ في 23-12رئاسي رقم مرسوم-1

.2012ینایر سنة 26، صادرة بتاریخ 04عدد . ج. ج. ر. تنظیم الصفقات العمومیة، ج

.، السالف الذكر23-12من المرسوم الرئاسي رقم 44المادة راجع أحكام-2

.05.المرجع السابق، صمنیر العلواني،-3

.311.، المرجع السابق، ص...خلدون، أسالیب التعاقد الإداريعائشة-4
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دارة لتقریر أن طبیعة یزداد هذا التساؤل إلحاحا إذا نظرنا إلى السلطة التقدیریة الممنوحة للإ

.1الصفقة لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جدید

حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون للحكومة-خامسا

تخص هذه الحالة المشاریع المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون للحكومة، أو في إطار 

وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات الإتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالتمویلات الإمتیازیة

عندما تنص إتفاقیات التمویل هذه على ذلك، وفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة حصر 

.الإستشارة في مؤسسات البلد المعني في الحالة الأولى، أو البلد المقدّم الأموال في الحالة الأخرى

السالف الذكر، 247-15وم الرئاسي رقم من المرس5مطة 51بإستقراء أحكام المادة 

یلاحظ أنّ المشرع لم یوضح لنا المقصود بالتمویلات الإمتیازات ولا الطریقة التي یتم بها تحویل 

.الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات

غیر أنّ هذه الحالة تنطوي على بعض النقائص والثغرات، إذ في حالة حصر اللجوء إلى 

د لا یكون من السهل تفادي إتفاق مؤسسات هذا البلد، على حساب المصلحة مؤسسات بلد معیّن، ق

.2المتعاقدة إلا في مجال الأسعار المطبقة أو النوعیات المقترحة

إجمالا في هذه الحالات فقط تستطیع المصلحة المتعاقدة أن تنتقل من القاعدة العامة ألا 

أنّ المشرع قیّد هذا الأخیر بشرط یتمثل ، غیر 3وهي طلب العروض إلى الإستثناء وهو التراضي

في وجوب إستشارة المصلحة المتعاقدة والمؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة 

إستشاریة، غیر أنّه إذا قرّرت المصلحة المتعاقدة إستشارة هذه المؤسسات، فإنّه  یتعیّن علیها نشر 

تعاقدة إستعمال نفس دفتر الشروط بإستثناء الإعلان عن الإستشارة، وقد أجاز المشرع للمصلحة الم

كفالة التعهد وكیفیة الإبرام، وكذا إلزامیة نشر الإعلان عن المنافسة، وهذا من باب تحقیق إجراءات 

.الإبرام

.198.عائشة خلدون، المرجع السابق، ص-1

.174.خرشي النوي، المرجع السابق، ص-2

والنصوص ، المعدل والمتمم2010أكتوبر 7عمّار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم المؤرخ في -3

.193.، ص2011التطبیقیة له، دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر 
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أهم ما یمیّز إجراء التراضي بعد الإستشارة، قصر الآجال وسهولة التحضیر، إلاّ أنّه یحمل 

المرشحین الأقل شهرة والقادرین على تنفیذ المشروع في ظروف في طیاته عیوبا، كونه یقضي على 

جیّدة وزمن معقول، وهو نوع من التعسف وخرق لمبادئ الشفافیة والمساواة في التعامل مع 

.المرشحین

.تفادیا لذلك، حرص المشرع على إخضاع هذه العملیة لعدّة إجراءات على سبیل الحصر

لم یحدّد عدد المتعاملین الاقتصادیین عكس ما كان ما یلاحظ أیضا أنّ المشرع الجزائري

الذي ینص على أنّه یجب إستشارة ثلاثة 236-10معمولا به في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

متعاملین إقتصادیینمؤهملین، كما رفع أیضا من مبلغ الحد الأدنى للجوء إلى الإستشارة، بحیث 

.1تعتبر من الأركان الشكلیة لإبرام العقود

مطلب الثانيال

إعمال التراضي وفق قواعد إجرائیة خاصة

لما كان إجراء التراضي أكثر الأسالیب عرضة للفساد نظرا لتراجع قواعد المنافسة فیه، فإنّ 

المشرع لم یتوان من حین إلى آخر في تعدیل التنظیم القانوني لهذا الأسلوب، لیأتي التنظیم الجدید 

ة من حیث تدعیم هذا الأسلوب بقواعد إجرائیة إفضاء المزید حاملا العدید من المستجدات، خاص

، أین )الفرع الأول(من الشفافیة وهذا من خلال مراحل متعدّدة تتجسد أوّلها في الدعوة إلى التعاقد 

تقوم المصلحة المتعاقدة بإستدعاء المتعاملین الذین ترغب في التعامل معهم، ولمّا كان إجراء طلب 

ساس الإشهار والإعلان، فإنّ أسلوب التراضي یقوم أساسا على التفاوض العروض یقوم على أ

، رغبة في إرساء الصفقة وإتمام )الفرع الثاني(والتراضي بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد 

).الفرع الثالث(التعاقد 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 21المادة  -1
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الفرع الأول

مرونة الدعوة إلى التعاقد في الصفقات العمومیة بالتراضي

أسلوب التراضي بالمرونة التي تطغى على كل مراحل إبرام الصفقة بالتراضي بدءا یتمیز 

من مرحلة التعاقد، وهذا خلافا لأسلوب طلب العروض الذي تتقیّد فیه المصلحة المتعاقدة 

وفي سبیل ضمان مشروعیتها، فإنّ .بالإجراءات الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیها في القانون

، حیث تفتقد فیه لسلطة 1الإقتصادیین للتعامل معها یتمیز بالتعقید وعدم المرونة ندعوتها للمتعاملی

تقدیر وإختیار الطریقة التي تعلن بها رغبتها في إبرام صفقاتها مع المتعاملین الإقتصادیین

.2بإعتبارها مقیّدة بالإشهار الصحفي

المتعاقدة القیام بها، فتقوم تعدّ دعوة المتعاملین للتعاقد أوّل مرحلة یتعیّن على المصلحة

، 3باستدعاء المتخصصین في مجال التعاقد، وهو ما یقابل الإعلان في كل أشكال طلب العروض

.فحین تتوفر إحدى حالات اللجوء لأسلوب التراضي، تستدعي الإدارة

كما أسلفنا الذكر، المتعاملین الذین ترغب في التعاقد معهم عن طریق إستدعاءات مكتوبة، 

شفهیا بالإتصال المباشر بالمتعاملین الذین سبق لها وأن تعاملت معهم درایة منها بقدراتهم  أو

.4وكفاءاتهم

:غیر أنّ المصلحة المتعاقدة لا تلجأ إلى هذا الإجراء إلاّ بعد تأكدها من توافر شرطین

ینبغي أن تتأكد المصلحة المتعاقدة من أنّ قیمة الصفقة :الشرط الأول-

ملیون، أو یقل عنه )12.000.000(مها یفوق السقف المالي الذي حدّد بإثني عشر المزمع إبرا

لصفقة الدراسات، أو الخدمات )6.000.000(بالنسبة لصفقة الأشغال واللوازم، وستة ملایین 

، "ستثنائي للتراضي كضابط لترسیخ النزاهة والشفافیة في عقود الصفقات العمومیةتكریس الطابع الإ"صبایحي، ربیعة-1

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات 

.03.، ص2017نوفمبر،  21و 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي العمومیة

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 01راجع أحكام المادة -2

.101.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-3

.315.، المرجع السابق، ص...شة خلدون، أسالیب التعاقد الإداريائع -4
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المقدمة لصالح المصلحة المتعاقدة، لأنّه إذا كانت قیمة الصفقة تقل أو تساوي هذه المبالغ، فإنّ 

.2471-15من المرسوم الرئاسي رقم 13یقتضي وجوبا إبرام صفقة، إستنادا إلى المادة الأمر لا 

-91بالذكر أنّ العتبة المالیة للصفقات العمومیة حدّدت في المرسوم التنفیذي رقم الجدیر 

3.000.000لیتم رفع العتبة المالیة للصفقة إلى . دج2.000.000في مادته السادسة ب 434

حدّدت 87-98، ولمّا صدر المرسوم التنفیذي رقم 198-94سوم التنفیذي رقم بموجب المر . دج

ة المالیة التي حافظ علیها المشرع في العتبوهي . دج 4.000.000منه 6قیمة الصفقة في المادة 

منه، عدّلت هذه المادة بموجب المرسوم الرئاسي 5، بموجب المادة 250-02المرسوم الرئاسي رقم 

خدمات الأشغال والتوریدات بالنسبة ل.  دج 6.000.000مّ رفع العتبة إلى ، وت301-03رقم 

بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات، لیقوم برفع العتبة المالیة في المرسوم . دج 4.000.000و

4.000.000بالنسبة لخدمات الأشغال أواللوازم و. دج 8.000.000لتقدر ب 388-08الرئاسي 

.راساتبالنسبة لصفقات الد. دج

ما تجدر الإشارة إلیه، أنّ العتبة المالیة للصفقات العمومیة في تزاید مستمر، فكل تعدیل 

یمس تنظیم الصفقات العمومیة، إلاّ ومسّ العتبة المالیة برفعها، وهذا أمر یعاب على المشروع، 

مالیة یتم إخراجه فهذه الأموال التي یقوم برفعها، ألیست أموال عمومیة؟، فكل عقد یقل عن العتبة ال

من أحكام ومقتضیات تنظیم الصفقات العمومیة، یستتبع ذلك إخراجه من مجال الرقابة، وفي ذلك 

خطر كبیر على الأموال المتعاقد بها، لذا یتعیّن الحفاظ علیها وحمایتها بإدخالها ضمن أحكام 

.2تنظیم الصفقات العمومیة، قلّت أو كثرت

إلى أنّ أسلوب التراضي بنوعیه، حدّد التنظیم سبقت الإشارة :الشرط الثاني-

من المرسوم الرئاسي 51و  49حالات اللجوء إلیه على سبیل الحصر، وهذا بموجب نص المواد 

، هذا إن دلّ على شيء، إنّما یدل على حرص المشرع الجزائري على عدم التوسع 247-15رقم 

.1في إعماله حفاظا على الصفة الإستثنائیة لهذا الأسلوب

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13لمادة راجع أحكام ا-1

.101.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2

.295.، المرجع السابق، ص..."سلطة المصلحة المتعاقدة"نادیة تیاب، -1
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الفرع الثاني

تعزیز مبدأ التفاوض

تعد المفاوضات مرحلة مهمة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة بطریق التراضي، إذ تحقق 

للمصلحة المتعاقدة العدید من الأهداف، یتقدمها إزالة الغموض في بعض المسائل، والوقوف على 

.1إمكانیات المتعاقد معها

بتجمیع العروض التي سبق لها دعوة أصحابها للتعاقد، فبعدما تقوم المصلحة المتعاقدة 

.تقوم بإجراء مفاوضات مباشرة مع أصحاب تلك العروض

فالتفاوض إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من أجل 

ون أن الإعداد لإبرام العقد أو تسویة نقطة خلافیة بینهما تتعلق بإحدى بنود العقد أو تنفیذه، د

یؤثر هذا النزول على تمتعها بصفتها السلطویة أو في محتویات الصفقة من خلال ما تفرضه من 

.2بنود غیر مألوفة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة

ما یلاحظ في هذا الإطار إعتراف المشرع ضمنیا بوجود المفاوضات في عملیة إبرام 

المعدّل والمتمم للمصلحة 236-10صفقات التراضي، حیث أجاز المرسوم الرئاسي رقم 

، ولم یغفل 3المتعاقدة، إمكانیة طلب توضیحات أو تفاصیل بشأن عروض الذین تمت إستشارتهم

المشرع إدراج المفاوضات كمرحلة حاسمة في إطار التعاقد بأسلوب التراضي في إطار المرسوم 

ستبعاد العمل بالتفاوض أسلوبا صریحا في إ40/1، إذ إستعمل في المادة 247-15الجدید رقم 

من نفس 41/1في طلب العروض، وكذلك في تعریفه لأسلوب التراضي من خلال نص المادة 

المرسوم، أین إستبعد الدعوة الشكلیة للمنافسة وألزم المصلحة المتعاقدة صراحة وبموجب المادة 

.1رسوممن نفس الم56بتنظیم المفاوضات وفقا للشروط الواردة في المادة 4فقرة  50

مجلة دفاتر السیاسة ، "برام خاص بضوابط قانونیة غامضةأسلوب إ:صفقات التراضي في الجزائر"، محمد بن محمد-1

.182.، ص2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 13، العدد والقانون

.296.، المرجع السابق، ص..."سلطة المصلحة المتعاقدة"نادیة تیاب، -2

.، السالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة راجع أحكام -3

.السالف الذكر،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  56و 50، 41، 40راجع أحكام المواد، -1
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إنّ حریّة التفاوض الإتفاقي تنسجم كثیرا مع الجانب الموضوعي للصفقات العمومیة 

ومحیطها الذي یتحدّد بالمجال الإقتصادي الذي هو محیط متشابك في معطیاته ومتمیّز في 

ظروفه، خصوصا وأنّ عقود الصفقات لا تشكل قالبا واحدا یطبّق كنموذج عل كل المتعاملین 

وإن كانت الشروط العامة مشتركة ومتشابهة، فإنّ الكثیر من المسائل والقضایا الإقتصادیین، 

تحتاج إلى التركیز علیها بین أطراف العقد لإزالة الغموض وتمكین المصلحة المتعاقدة من 

.1الوقوف على تقدیر إمكانیات ومؤهلات المتعاقد معها

أطرافها متعامل متعاقد تجد المفاوضات مجالها الخصب في الصفقات التي یكون احد 

أجنبي للفصل في المسائل المتعلقة بالسّعر، وحالات المراجعة، وكیفیات الدفع والجزء المتعلق 

بالعملة الوطنیة والأجنبیة، وآجال التنفیذ، ویبقى أهم البنود تحدید القانون الواجب التطبیق والجهة 

لأجانب عادة ما یرفضون الخضوع القضائیة المختصة بالفصل في النزاع، لأنّ المتعاملین ا

.2للقضاء الجزائري، ویفضلون اللجوء إلى التحكیم

وعلیه، وبعد التفاوض والتشاور بین المصلحة المتعاقدة والمتعاملین الإقتصادیین الذین 

قامت بإستدعائهم حول تفاصیل الصفقة المزعم إنعقادها، فإنّها تتحصل على عروض تكون 

یة والمالیة المنصوص علیها في دفاتر الشروط، غیر أنّ غموضها وعدم مطابقة للمقتضیات التقن

تفصّلها ونقصها، یمكّن لجنة تقییم العروض أن تطلب من هؤلاء المتعاملین بواسطة المصلحة 

.3المتعاقدة كتابیا تدارك هذه النقائص

الفرع الثالث

مرحلة التعاقد

طریق دعوة المتعاملین للتعاقد وإنتقاء بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بتجمیع العروض عن 

أفضلها وانسبها في مرحلة المفاوضات، تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الصفقة وبطریق مباشر 

.06.ربیعة صبایحي، المرجع السابق، ص-1

.104.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2

.317.، المرجع السابق، ص...د الإداريعائشة خلدون، أسالیب التعاق-3
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، على أن یكون هذا الإنتقاء 1للمتعامل الذي إختارته وتفاوضت معه على جمیع شروط العقد

ذا الإختیار معللا من طرف لأحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة والتقنیة، ویكون ه

، التي تنص 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 60المصلحة المتعاقدة، وهذا طبقا لنص المادة 

.2"یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل إختیارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة"

دیریة الكاملة في الواضح من نص المادة، أنّ المصلحة المتعاقدة وإن كان لها السلطة التق

إختیار المتعامل المتعاقد معها وفقا لأسلوب التراضي، إلاّ أنّها ملزمة بترجیح المصلحة العامة 

وأن تعمل من اجلها، ومن ثمّ وجب على المصلحة المتعاقدة التصرف وفق ما تملیه المصلحة 

.3العامة ضمانا لسیر المرافق العامة بإنتظام وإطراء

فقاتها المبرمة بأسلوب التراضي، تتعاقد مع متعاملین متعاقدین لهم فالإدارة في أغلب ص

قدرات وإمكانیات مالیة وفنیة تعرفت علیها من خلال تعاملاتها السابقة، أو من خلال معرفتها 

لمواصفاتهم المرجعیة، لیكون إختیارهم لهم سدیدا مستعملة في ذلك أیة وسیلة قانونیة لاسیما لدى 

ى، وإدارات وهیئات مكلّفة بمهمة المرفق العمومي ولدى البنوك والممثلیات مصالح متعاقدة أخر 

.4الجزائریة في الخارج

والملاحظ في القانون الجزائري أنّه قبل وصول الإدارة لهذه المرحلة أي الإبرام النهائي 

إبرام للصفقة، فإنّ تنظیم الصفقات العمومیة، تكریسا لمبدأ الشفافیة والإنصاف والموضوعیة في 

بالإعلان عن المنح المؤقت للصفقة العمومیة المبرمة بأسلوب الصفقات العمومیة، ألزم الإدارة 

التراضي بعد الإستشارة مثلما أوجبه في أسلوب طلب العروض، وهذا لأنّ الإدارة أمام متعهدین 

في حالة تنافس محدودة، ومن حق كل واحد منهم ممارسة حق الطعن حسب الشروط المنصوص 

.علیها قانونا

.299.، المرجع السابق، ص..."سلطة المصلحة المتعاقدة"نادیة تیاب، -1

.السالف الذكر،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 60المادة راجع أحكام -2

.104.لیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صآنادیة تیاب، -3

.318.عائشة خلدون، المرجع السابق، ص-4
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، فالإدارة غیر ملزمة فیه بنشر إعلان المنح المؤقت بسبب أمّا فیما یخص التراضي البسیط

1كونه إجراء بسیط أسندت الإدارة عن طریقة الصفقة لأقدر متعامل متعاقد فنیا و مالیا

وعلیه، فطبیعة صفقات التراضي وفقا لما هو معمول به في التشریعات المقارنة، وكما هو 

وارد في النظریة العامة للعقود الإداریة، تفرض مراعاة المراحل السابقة للوصول إلى الإختیار 

الأنسب والسلیم للمتعامل المتعاقد رغم عدم تقییدها بالإجراءات الشكلیة المعروفة في أسلوب طلب 

.2العروض

.318.، المرجع السابق، ص.....عائشة خلدون، أسالیب التعاقد الاداري-1

.300.، المرجع السابق، ص..."سلطة المصلحة المتعاقدة"نادیة تیاب، -2
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الفـــصـــــل الثاني

صارمةرقابیةبقواعدالعمومیةالصفقاتإبرامإجراءاتضبط

ومتعددة

تعتبر الصفقات العمومیة المجال الخصب لصرف الإعتمادات المالیة الضخمة على 

المشاریع والخطط الإستثماریة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها، الأمر الذي یجعلها عرضة للفساد 

ة بشتى صوره، لذلك أحاطها المشرع الجزائري بسیاج من آلیات الرقابة في جوهرها قواعد صارم

.خاصة ما تعلّق بمرحلة ما قبل التنفیذ

لو نبحث في النظام القانوني الجزائري نجد أنّ المشرع الجزائري قد أوجد هیئات وأجهزة 

تتولى بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة حمایة المال العام في )المبحث الأول(رقابة إداریة متعدّدة 

.إطار الرقابة القبلیة الداخلیة والخارجیةإطار الصفقات العمومیة في كل مراحلها، سواء في 

تفعیلا وإستكمالا لأنظمة الرقابة التي تمارسها اللجان المتخصصة الداخلیة والخارجیة على 

الصفقات العمومیة، إستحدث تنظیم الصفقات أسالیب رقابیة مكمّلة لها من أجل تجسید فعالیة أكثر 

التي تتكفل برقابة )المبحث الثاني(الرقابة البعدیة في حمایة المال العام، من خلال إنشاء هیئات 

.الصفقة

لم یكتفي المشرع بالرقابة التي تمارسها هیئات الرقابة الإداریة، وتلك التي تمارسها هیئات 

التي تختص بها جهات القضاء الإداري )المبحث الثالث(الرقابة البعدیة، أخضع الصفقة لرقابة 

والمساواة الذي یضمن حمایة المال العام وتكریس مبادئ الحكم من أجل تجسید مبدأ الشفافیة

.الراشد ودولة الحق والقانون
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المبحث الأول

تعدد هیئات الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة حمایة للمال العام

نظرا لخصوصیة الصفقات العمومیة ولأهمیتها في الإقتصاد الوطني، فهي تخضع للرقابة 

لها حیّز التنفیذ، وأثناء التنفیذ وبعده، ونظرا لخطورة الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها قبل دخو 

ولإتصالها بالخزینة العامة، أصبح من الضروري إخضاعها لصور عدیدة من الرقابة، بما یكرّس 

.المبادئ الكبرى للتعاقد

المراقبة المال سعى المشرع من خلال تنظیم الصفقات العمومیة الجدید إلى وضع آلیات 

.العام والتنفیذ الأمثل للصفقة العمومیة، مع مراعاة ترشید النفقات العمومیة

تعدّ الرقابة الإداریة إحدى الوظائف الإداریة الهامة لما لها من دور في التأكد من جودة 

.الأداء والتحقق من تنفیذ ما تمّ التخطیط له بكفاءة عالیة

یتم إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة، تضطلع بهذه المهمة لجنة مخصصة

تتم على مستوى المصالح المتعاقدة )المطلب الأول(-القبلیة–وبالتالي هي نوع من الرقابة الذاتیة 

لفحص مدى صحّة الإجراءات التي تمّت في إبرام الصفقة العمومیة، كما یدخل في إطار الرقابة 

مستویاتها في إطار ما یعرف بالرقابة الخارجیة الإداریة رقابة لجان الصفقات على إختلاف

).المطلب الثاني(

جهود المشرع إمتدت لتشمل الرقابة المالیة التي تكتسي أهمیة كبرى غایتها التأكد من مدى 

).المطلب الثالث(تحقیق الإدارة العامة لأهدافها، والمحافظة على المال قبل صرف النفقة العامة 

المطلب الأول

نظیم أحكام الرقابة الإداریة ضمانا لحمایة المال العامإعادة ت

تمارس الرقابة الداخلیة من السلطة الإداریة بنفسها على نفسها، ویستوي في ذلك أن تكون 

.الرقابة شاملة تضم كل أعمال الإدارة في جوانبها المختلفة
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في إجراءات إبرام تعتبر الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة نظاما یضمن التحكم

الصفقات العمومیة حفاظا على العامة، طبقا لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة منح المشرع مهمّة 

الفرع (الرقابة الداخلیة إلى لجنة یتم تشكیلها لهذا الغرض، وهي لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

).الثاني الفرع(، مع حرصه على تقویة الدور الرقابي لهذه الأخیرة )الأول

الفرع الأول

إستحداث لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162-156خصّص المشرع الجزائري المواد من 

لتنظیم الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة من خلال إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

  .روضالعروض، تتولى مهمة فتح الأظرفة وتقییم الع

تعتبر هذه اللجنة أوّل هیكل رقابي على الصفقات العمومیة من أجل إضفاء الشفافیة على 

.1المراحل الإجرائیة للصفقة تضطلع بممارسة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة

تحدث ": على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160وفي هذا الصدد تنص المادة 

طار الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلّفة بفتح الأظرفة المصلحة المتعاقدة في إ

وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الإختیاریة، عند الإقتضاء تدعى في صلب النص لجنة فتح 

الأظرفة وتقییم العروض وتتشكل هذه اللجنة من موظّفین مؤهّلین تابعین للمصلحة المتعاقدة 

".یختارون لكفاءتهم

تقراء نص المادة أعلاه، یتّضح أنّ المشرع الجزائري قد دمج بین لجنة فتح الأظرفة بإس

ولجنة تقییم العروض لتصبح لجنة واحدة، إعتماده لنظام تعدّد لجان فتح الأظرفة وتقییم العروض 

، 2..."تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة أو أكثر"...:بنصه

علّ الهدف من هذا التعدد معالجة تراكم الملفات على مستوى لجنة تقییم العروض التي عرفتها ول

بعض المصالح المتعاقدة أثناء سریان تنظیم الصفقات المتعاقدة الملغى، ومن ثمّ یسمح التنظیم 

.58.منال حلیمي، المرجع السابق، ص-1

، مجلة العلوم الإداریة والمالیة، "لى الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريالرقابة الإداریة ع"هشام محمد أو عرّة، -2

.76.، ص2017لوادي،، اة الشهید حمة لخضري، جامعوالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق1المجلد 
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الجدید بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان السرعة 

.1لفعالیة في عمل اللجنةوا

، ..."لجنة دائمة واحدة أو أكثر"...:كما یلاحظ إشتراط المشرع لعنصر الدیمومة بنصّه

والدیمومة هنا لیست مطلقة بل هي نسبیة، أي أنّ اللجنة قابلة للتعدیل من صفقة إلى أخرى بنفس 

تحل بإنتهائها، بل هي لجنة طریقة إنشائها، والدیمومة هنا یقصد بها ألاّ تنشأ من أجل صفقة ما و 

.2ثابتة ودائمة

بالرجوع إلى أحكام تنظیم الصفقات العمومیة، فتشكیل اللجنة من إختصاص المصلحة 

المتعاقدة، فلها أن تختار الموظّفین ذوي المهارات والكفاءات في مجال الصفقة، وذلك تحسبا لحسن 

.3نة بما یتوافق وطبیعة الصفقةالتدقیق والتمحیص والتحلیل للعروض المقدّمة أمام اللج

وعلیه فالمرسوم الرئاسي لم یحدّد تشكیلة هذه اللجنة، تاركا هذه المهمة لمسؤول المصلحة 

من 06المتعاقدة أن یختار اللجنة مراعاة لخصوصیة كل إدارة، لأنّ الهیئات المذكورة في المادة 

لزم المشرع كل إدارة أو هیئة إنشاء ، طبیعتها متنوعة ومختلفة، وأ247-15المرسوم الرئاسي رقم 

لجنة لفتح الأظرفة وتقییم العروض لتتولى عملیة الرقابة قبل إبرام الصفقة، على أن تتمیز هذه 

.4التشكیلة بالتأهیل والكفاءة

وبالتالي، فمسؤول المصلحة المتعاقدة له أن یقوم بتحدید تشكیلة اللجنة وقواعد تنظیمها 

قرّر، شریطة أن تتشكل اللجنة من موظّفین مؤهلین تابعین للمصلحة وسیرها ونصّ بها بموجب م

، على خلاف التنظیم الملغى الذي لم یشترط تبعیة 5المتعاقدة یختارون كما سبقت الإشارة لكفاءاتهم

ارة مجلة أفاق علوم الإد، "تنظیم الصفقات العمومیة وحمایة المال العام في الجزائر"عمر یحیاوي وآخرون، -1

.484، 2018، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 4، العدد الإقتصادو 

أعمال الملتقى الوطني حول ، "الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في القانون الجزائري"حنان بوسلامة، -2

ق ، كلیة الحقو 247-15النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید

.2017دیسمبر،  7و 7رایة، أدرار، یومي دوالعلوم السیاسیة، جامعة أحمد 

.4.فایزة بن سلیمان، المرجع السابق، ص-3

، مجلة الأسواق والمالیة،"الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة ودورها في الوقایة من الفساد"فضیلة بن شهیدة، -4

.88.، ص2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،5، العدد 3المجلد 

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160المادة أحكامراجع -5
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الخاصة 125الخاصة بلجنة فتح الأظرفة، والمادة 121الموظّف للمصلحة المتعاقدة في المادتین 

إنّ أمر إشتراط المشرع للكفاءة في عضویة اللجنة أمر جدید لم ینص علیه .1ضبلجنة تقییم العرو 

، وقد جاء ذلك لمعالجة الحالات التي ثبت فیها تعیین أعوان 236-10في ظل القانون الملغى رقم 

غیر مؤهلین للقیام بالصلاحیات المناطة باللجنة، فقد أبعد المشرع المنتخبین من تشكیلة اللجنة 

وا یتولّون رئاستها وفقا للقانون القدیم، ومن المؤكّد أنّ إشتراط عنصر التأهیل والكفاءة في بعدما كان

.2عضویة اللجنة یعكس مدى أهمیة الدور المناط بها

وفیما یتعلق بالنصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع اللجنة، فقد أبقى المشرع في المادة 

الملغى، حیث تصح 236-10مرسوم الرئاسي رقم من القانون الجدید على ما جاء في ال162

إجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في حصة فتح الأظرفة مهما یكن عدد أعضائها 

الحاضرین، غیر أنّه أضاف في الفقرة الثانیة من نفس المادة، أن تسهر المصلحة المتعاقدة على 

162ء، وهو ما جاء به نص المادة أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین بضمان شفافیة الإجرا

.3صراحة

الفرع الثاني

تقویة الدور الرقابي للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

عملها بقرارات مصیریة، ینتهي تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بعمل إداري وتقني، 

ك في فتح الأظرفة ، وتتجلى مهام اللجنة في مرحلتین، وذل4وتصدر في هذا الشأن رأیا مبررا

).ثانیا(، وتقییمها )أولا(كمرحلة أولى 

.لسالف الذكر، ا236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125و 121راجع أحكام المواد -1

.76.هشام محمد أو عرّة، المرجع السابق، ص-2

ما یلاحظ أنّ المشرع لم یحدّد في كل التنظیمات والقوانین المتعلقة بالصفقات، أعضاء اللجنة، وهذا یعني أنّ مسؤول -3

الأعمال والمناورات التي من المصلحة المتعاقدة یضع العدد الذي یرید، وهو ما یشكل ثغرة قانونیة قد تستخدم للقیام ببعض 

.شأنها خرق مبدأ المساواة بین العارضین وقواعد الشفافیة المقررة لحمایة المال العام

أعمال الملتقى ، "دور الرقابة القبیلة للجان الصفقات العمومیة في ترشید الإنفاق العام في الجزائر"جمال سلیمان، -4

، كلیة الحقوق 247-15التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الوطني حول الصفقات العمومیة من تحقیق 

.05.، ص2017دیسمبر  7و 6والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي 



ومتعددةصارمةرقابیةبقواعدالعمومیةصفقاتالإبرامإجراءات ضبط:الفصل الثاني

99

مهام اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة -أولا

تعتبر عملیة فتح الأظرفة أوّل مرحلة في نظام الرقابة الداخلیة، تشرف علیها هذه اللجنة، 

وإنتهاء حیث تكلّف بفتح الأظرفة المودعة من قبل في إطار الإعلان عن الصفقة، فبعد الإعلان

أجل تقدیم العروض تجتمع اللجنة في جلسة علنیة وتكون إجتماعاتها صحیحة مهما یكن عدد 

، عكس ما هو معمول به في قوانین الصفقات العمومیة المقارنة كالتشریع 1أعضائها الحاضرین

الفرنسي الذي یشترط حضور أغلبیة الأعضاء، وقانون الصفقات العمومیة التونسي الذي ینص 

حة على أنّ جلسات لجنة فتح الأظرفة لا تنعقد إلاّ بحضور أغلبیة أعضائها ومن بینهم رئیس صرا

اللجنة، ولم یشر التنظیم إلى كیفیة إستدعاء أعضاء اللجنة ولا تحدید تاریخ إرسال الإستدعاء، على 

.2عكس التشریعات المقارنة التي حدّدت مدة إستدعاء اللجنة قبل إنعقاد الجلسة

على  247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 71أخرى، أكّدت المادة من جهة 

إختصاص لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بعملیة فتح الأظرفة، على أنّ هذه العملیة تتضمن 

:إتخاذ عدّة إجراءات من قبل اللجنة، حیث تتضمن

،تثبیت صحة تسجیل العروض

ب تاریخ وصول أظرفة عروضهم مع تعد قائمة المترشحین أو المتعهدین حسب ترتی

توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة،

،تعد وصفا مفصلا للوثائق التي یتكوّن منها كل عرض

،توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة

 ،تحرّر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین

.یجب أن ستضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنةوالذي 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70راجع أحكام المادة -1

إجتماعاتها على أساس التساؤل عن مدى جدوى إنشاء لجنة تصبحإنتقد البعض عدم تحدید نصاب معیّن في الصفقة -2

بحضور فرد واحد فیها مع عدم إشتراط حضور رئیسها، ویرى البعض الآخر أنّ إشتراط نصاب معیّن یؤدي إلى تأجیل 

إطالة عمر إبرام إنعقاد الجلسة ما لم یتوافر هذا النصاب، وهو ما یؤدي إلى إطالة مرحلة فتح الأظرفة والذي یعني بالنتیجة 

.الصفقة العمومیة والمساس بمصلحة الإدارة المتعاقدة وخطتها التنمویة وبرامجها المختلفة
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 تدعو المرشحین أو المتعهدین عند الإقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة

إلى إستكمال عروضهم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة، أو غیر الكاملة 

أیام إبتداءا من تاریخ فتح )10(یریة، في أجل أقصاه عشرة المطلوبة، بإستثناء المذكرة التقنیة التبر 

الأظرفة، ومهما یكن من أمر، تستثنى من طلب الإستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهّد 

والمتعلقة بتقییم العروض،

 تقترح عند الإقتضاء في المحضر، إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط

هذا المرسوم،من 40المنصوص علیها في المادة 

 ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من

.المتعاملین الإقتصادیین عند الإقتضاء، حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة تجتمع بناءا على إستدعاء من رئیسها في آخر یوم من الأجل 

العروض، یدیر الرئیس إجتماع اللجنة ویكلّف بالسّهر على تطبیق الأحكام المحدّد لإیداع

التنظیمیة التي تخضع لها أعمال اللجنة، كما یتولى ضمان حسن سیر المناقشات وضبط 

.1الإجتماعات، مع تمكین جمیع الأعضاء من المداخلات وعلى توزیع الوقت بصفة عادلة

ضور المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقا في جلسة یتم فتح الأظرفة التقنیة والمالیة بح

، 2علنیة، وتلزم المصلحة المتعاقدة الإحتفاظ بالأظرفة المالیة إلى غایة فتحها وتحت مسؤولیتها

.حیث یتم إعلام المتعهدین مسبقا بالجلسة

وفي حالة الإجراءات المحدودة تفتح ملفات الترشیحات بصفة منفصلة، في حین أنّ إجراء 

العروض المحدود یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على  طلب

.مرحلتین

أعمال ، "247-15الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم "إیمان بومعزة، -1

ة وترشید النتفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمی

.07. ص ،2017دیسمبر  7و 6، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي 15-247

.05.حنان بوسلامة، المرجع السابق، ص-2
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وفي حالة إجراء المسابقة، یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات والعروض 

علق بالعروض ، أمّا فیما یت1المالیة على ثلاث مراحل، ولا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة

المالیة للمسابقة فلا تفتح العروض المتعلقة بها إلاّ بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة 

.2التحكیم

إنّ الغایة من سریة عملیة الفتح هو إبقاء هویة العروض مجهولة ومقفلة، كي لا یمكن لأي 

.ة التحكیمجهة كانت أو طرف ما العلم بأصحابها ولا تسرّب هویات المتنافسین للجن

وفي حال وجود حاجة لتوضیح بعض الجوانب الغامضة في ملف الخدمات، یمكن أن 

یرسل رئیس اللجنة إلى المصلحة المتعاقدة محضرا مرفقا برأي معلّل یبرر في ضرورة توضیح تلك 

الجوانب، وهو تقریبا نفس الإجراء المطبق في إجراء طلب العروض المحدود هنا تقوم المصلحة 

قدة بإخطار الفائز أو الفائزین المعنیین كتابیا من أجل تقدیم التوضیحات اللازمة التي المتعا

تحتاجها لجنة التحكیم، على أن تكون الأجوبة كذلك بنفس الشكل الكتابي، وتعتبر جزءا لا یتجزأ 

.من عروضهم

عملیة یعاب على المشرع أنّه أحالنا لنص یتناول كیفیة الفتح ولیس التقییم، كون الفتح 

بسیطة وسهلة تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض مباشرة دون طرح إشكالات فعلیة، إنّما 

.الإشكال الحقیقي هنا حول كیفیة تقییم العروض المالیة مادام الموضوع یتعلق بتقییم عرض مالي

كون المسابقة وأمام سكوت النص ما علینا إلاّ تطبیق الإجراءات الخاصة بطلب العروض المفتوح، 

.3شكل من أشكاله، من أجل تحدید المعاییر التي نتبعها لترتیب العروض المالیة

أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب ، "دور الرقابة الداخلیة والوصائیة في الصفقات العمومیة"لعسل، محمد بو -1

كلیة الحقوق ،247-15العملیة ومستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

.06.، ص2018دیسمبر  12و 11یحي، جیجل، یومي و الصدیق أمحمدوالعلوم السیاسیة، جامعة

.، السالف الذكر247-15الرئاسي رقم من المرسوم 48راجع أحكام المادة -2

المجلة ، "القواعد التي تنظم فتح الأظرفة وتقییم العروض في طلب العروض المحدود والمسابقة"بوالكور، عبد الغني-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 1، العدد 17، المجلد الأكادیمیة للبحث القانوني

  .411- 408. ص ص ،2018
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مهام اللجنة في مرحلة تقییم العروض-ثانیا

تقییم العروض مرحلة أساسیة في الرقابة الداخلیة، تختص بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

الذي یقدّم الأفضل، وفق معاییر حدّدتها العروض، وصولا إلى إتمام الإجراءات وإنتقاء العرض 

.1المصلحة المتعاقدة

وهي خاضعة للسلطة نفسها تشكیلة لجنة فتح الأظرفة، بالنسبة لتشكیلة اللجنة، فهي

.التقدیریة لمسؤول المصلحة المتعاقدة في تعیینها

لعروض من أهم صلاحیاتها في مرحلة تقییم العروض أنّ لها دور تقییمي، إذ تقوم بتقییم ا

من خلال دراسة مدى مطابقة التعهدات للشروط الواردة في دفتر الشروط، لمعرفة ما قد یتضمنه 

2كل تعهّد من شروط وإقتراحات

تعتبر الصفقات العمومیة المجال الخصب لصرف الإعتمادات المالیة الضخمة على 

لذي یجعلها عرضة للفساد المشاریع والخطط الإستثماریة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها، الأمر ا

بشتى صوره، لذلك أحاطها المشرع الجزائري بسیاج من آلیات الرقابة في جوهرها قواعد صارمة 

.خاصة ما تعلّق بمرحلة ما قبل التنفیذ

لو نبحث في النظام القانوني الجزائري نجد أنّ المشرع الجزائري قد أوجد هیئات وأجهزة 

تتولى بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة حمایة المال العام في )ولالمبحث الأ(رقابة إداریة متعدّدة 

.إطار الصفقات العمومیة في كل مراحلها، سواء في إطار الرقابة القبلیة الداخلیة والخارجیة

تفعیلا وإستكمالا لأنظمة الرقابة التي تمارسها اللجان المتخصصة الداخلیة والخارجیة على 

نظیم الصفقات أسالیب رقابیة مكمّلة لها من أجل تجسید فعالیة أكثر الصفقات العمومیة، إستحدث ت

التي تتكفل برقابة )المبحث الثاني(في حمایة المال العام، من خلال إنشاء هیئات الرقابة البعدیة 

.الصفقة

أعمال الماتقى الوطني حول الرقابة الداخلیة للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على الصفقات العمومیة، "بلا، رشید-1

، كلیة الحقوق 247-15الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

.9.، ص2017دیسمبر  7و 6حمد درایة، أدرار، یومي والعلوم السیاسیة، جامعة أ

.06.محمد بولعسل، المرجع السابق، ص-2



ومتعددةصارمةرقابیةبقواعدالعمومیةصفقاتالإبرامإجراءات ضبط:الفصل الثاني

103

لم یكتفي المشرع بالرقابة التي تمارسها هیئات الرقابة الإداریة، وتلك التي تمارسها هیئات 

التي تختص بها جهات القضاء الإداري )المبحث الثالث(البعدیة، أخضع الصفقة لرقابة الرقابة

من أجل تجسید مبدأ الشفافیة والمساواة الذي یضمن حمایة المال العام وتكریس مبادئ الحكم 

.الراشد ودولة الحق والقانون

المطلب الثاني

  ةتعدّد هیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومی

إلى جانب الرقابة الداخلیة التي تشكل في جوهرها مرحلة وقائیة تمارس للحیلولة دون وقوع 

أخطاء أو إنحرافات، أوجد المشرع إلى جانبها الرقابة لا تقل عنها أهمیة في إطار ما یعرف 

بالرقابة الخارجیة، تهدف إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم المعمول 

بهما في هذا المجال، من قبل أشخاص لیس لهم أیة علاقة بالمصالح المتعاقدة یتدرّجون من 

.المستوى المحلي إلى المستوى المركزي

نظرا للأهمیة العملیة التي تضطلع بها لجان الرقابة الخارجیة القبلیة على المستوى المحلي، 

صفقة العمومیة سیتم تسلیط الضوء على لا سیما منها لجان الولایة والبلدیة في فحص مشروعیة ال

، مع الحرص على بیان إختصاصها )الفرع الأول(لجان المصالح المتعاقدة للصفقات العمومیة 

، مع )الفرع الثاني(ودورها في حمایة المال العام والتطرق إلى اللجنة القطاعیة للصفقة العمومیة 

).الفرع الثالث(صفقة العمومیة إبراز مدى فعالیة رقابة هذه اللجان على مشروعیة ال

الفرع الأول

لجان المصالح المتعاقدة للصفقة العمومیة

قصد تحقیق مضمون الرقابة، ألزم المشرع من خلال تنظیم الصفقات العمومیة بضرورة 

إحداث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة للصفقات تتكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة 

.مستویات الإختصاص المحدّد لهافي حدود 
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ویبقى تشعب هذه اللجان وتوزیعها على مختلف الهیئات الإداریة لا دلیل على خصوصیة 

مالیة العامة، إذ توزع هذه اللجان على مختلف $الصفقات العمومیة وعلاقتها المباشرة بتسییر ال

.الهیئات الإداریة المركزیة أو اللامركزیة

، اللجنة الولائیة للصفقات )أولا(لجنة الصفقات العمومیة البلدیة فیمكن حصرها في كل من

، لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر )ثالثا(، اللجنة الجهویة )ثانیا(العمومیة 

، ولجنة الصفقات المؤسسة )رابعا(الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

).خامسا(والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري العمومیة المحلیة 

لجنة الصفقات العمومیة البلدیة-أولا

التي 1تختص لجنة الصفقات العمومیة البلدیة، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق

لطتها، إلاّ أنّ المشرع حدّد مبالغ تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة الموضوعیة تحت س

معیّنة تختص بها في بعض أنواع الطلبات العمومیة، فبالنسبة لصفقات الشغال أو اللوازم، 

الصفقات التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار 

) دج20.000.000(، و)دج50.000.000(، وبالنسبة لصفقات الخدمات )دج200.000.000(

.2النسبة لصفقات الدراسات

) ٪10(تختص اللجنة أیضا بدراسة الملاحق التي تتجاوز بالزیادة نسبة عشرة في المائة 

، وعندما یتجاوز مبلغ محلق یتعلق بزیادة في الخدمات أو 3من المبلغ الأصلي للصفقة العمومیة

وهي تلك التبعیات –تبعیات التقنیة غیر المتوقعة القیمة الإجمالیة للعدید من الملاحق، بإستثناء ال

من المبلغ الأصلي ) ٪15(نسبة خمسة عشر في المائة –التقنیة الخارجة عن إرادة الأطراف 

في حالة ) ٪20(للصفقة في حالة صفقات اللوازم والدراسات والخدمات، وعشرین في المائة 

أن تبرّر لدى لجنة الصفقات المختصة انّه صفقات الأشغال، فإنّه یجب على المصلحة المتعاقدة 

لم یتم المساس بالشروط الأصلیة للمنافسة وأنّه لم یتم التراجع فیها، وأنّ عنوان جدید، بعنوان 

أو تعدیل بند /وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و:الملحق-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136بنود تعاقدیة في الصفقة، وهو ما نصّت علیه المادةأو عدّة 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173راجع احكام المادة -2

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 139وهو ما نصت علیه المادة -3
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الخدمات بالزیادة، لا یسمح بإنجاز المشروع حسب الشروط المثلى للآجال والسعر، وهذا حمایة من 

.1أشكال التلاعب بالملاحق

أیضا، بدراسة الطعون المرفوعة إلیها من المتعهدین عن المنح المؤقت، الذي تقوم اللجنة 

یوم، ویبلّغ رأي اللجنة إلى صاحب الطعن والمصلحة )15(تفصل فیه خلال خمسة عشرة 

یوم )30(المتعاقدة، وفي هذه الحالة لا یعرض مشروع الصفقة على اللجنة إلاّ بعد أجل ثلاثین 

.2متعلق بالمنح المؤقتمن تاریخ نشر الإعلان ال

تأسیسا على ما سبق، یتضح لنا جلیا أنّ المشرع الجزائري قد إعتمد على العتبة المالیة أو 

المعیار المالي المطلوب لإنعقاد الإختصاص للجنة البلدیة، وبالتالي میّز بین صفقات الأشغال 

دّد سلفا، فإذا كانت حاجیات واللوازم، وبین صفقات الخدمات والدراسات وفقا للسقف المالي المح

المصلحة المتعاقدة یساوي أو یفوق العتبة المالیة فإنّ الإختصاص یؤول خصوصا على المستوى 

المحلي، بإعتبار أنّ الدولة تتكبد أغلب مشاریعها في الصفقات العمومیة على مستوى الولایة 

.3والبلدیة

قرّر عن رئیس اللجنة، وهي تتكون أمّا عن تشكیلة اللجنة، فیتم تعیین أعضائها بموجب م

:حسب تنظیم الصفقات العمومیة من

،رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئیسا

،ممثل المصلحة المتعاقدة

 یمثلان المجلس الشعبي البلدي،)2(منتخبین إثنین

 مصلحة المیزانیة ومصلحة (عن الوزیر المكلّف بالمالیة )2(منتخبین إثنین

،)المحاسبة

،أمین الخزینة البلدي

.104.عبد الغني بالمین، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 82/9المادة راجع أحكام-2

أعمال الملتقى الوطني ، "دور لجان الرقابة الولائیة والبلدیات في الرقابة على مشروعیة الصفقات العمومیة"زیاد عادل، -3

السیاسیة، جامعة أحمد درایة، ، كلیة الحقوق والعلوم حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة

.07.، ص2017دیسمبر  7و 6أدرار، یومي 
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 بناء (ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة الخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة

.1، عند الإقتضاء)أشغال عمومیة

أحسن المشرع صنعا عندما نصّ أنّ رئاسة اللجنة تؤول لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

وبة لممارسة عملیة الرقابة، وبالتالي له ممثله، لأنّه في بعض الأحیان لا تتوافر فیه الكفاءة المطل

.أن یعیّن ممثلا له یتمتع بالكفاءة المطلوبة القانونیة والعملیة

أمّا عن ممثل المصلحة فله دور أساسي، یتمثل في تزوید اللجنة بجمیع المعلومات 

ة عندما الضروریة لإستیعاب محتوى الصفقة، وعادة ما یقوم الأمین العام للبلدیة، بتمثیل البلدی

إضافة إلى تنوع تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات بین .2یتعلق الأمر بالصفقات التي تبرمها لحسابها

، یمثلان المجلس الشعبي البلدي، ویتولّون مهمة رقابة )2(الأعضاء المنتخبین وعددهم إثنان 

.3ة المحلیةصرف المال العام، وتنفیذ الطلبات العمومیة بإعتبارهم ممثلي الرقابة الشعبی

المتعلق بالبلدیة تنص على 10-11من القانون رقم 81تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 

الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق، التي تتكون منها ثروة البلدیة لاسیما ما "

:یأتي

.تسییر إیرادات البلدیة والإذن بالإتفاق ومتابعة تطور مالیة البلدیة-

قود إقتناء الأملاك وعقود بیعها، وقبول الهبات والوصایا والصفقات أو إبرام ع-

.الإیجارات

.4..."إبرام المناقصات أو المزایدات الخاصة بأشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها-

من قانون البلدیة وتنظیم الصفقات العمومیة 82یلاحظ أنّ هناك تجانس بین نص المادة 

لي الشعبي البلدي السلطة المختصة بإبرام صفقات البلدیة وكذا التي تجعل من رئیس المج

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 174المادة راجع أحكام -1

بجاوي، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بشیرة-2

.49.، ص2012أحمد بوقرة، بومرداس، جامعة 

.71.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-3

یولیو 3صادرة بتاریخ  37عدد . ج. ج. ر. ، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22، مرخ في 10-11قانون رقم-4

2011.
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، إلاّ أنّه یوجد تعارض بین طرق إبرام الصفقات العمومیة في تنظیم الصفقات العمومیة 1مراقبتها

یعتمد طریقة المناقصة، في –قانون الإدارة المحلیة –وفي قانون البلدیة، إذ ما یزال هذا الأخیر 

فقات العمومیة إستغنى علیها وعوّضها بإجراء طلب العروض، وبالتالي كان حین أنّ تنظیم الص

على المشرع تدارك هذا التناقص بین النصین القانونیین، خاصة أنّ هذین الأخیرین یقعان في 

مراتب مختلفة في الهرم القانوني، وبالتالي لا یمكن للتنظیم أن یعدّل القانون العادي والعكس 

.2صحیح

من قانون البلدیة، حیث أنّه عندما یتعارض مصالح رئیس 84رى تتعلق بالمادة إشكالیة أخ

المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدیة بإسمه الشخصي، أو بإسم زوجته أو أصوله أو فروعه 

إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكیلا، یعیّن المجلس الشعبي البلدي مجتمع تحت رئاسة منتخب آخر 

.3د أعضاءه لتمثیل البلدیة سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقودغیر الرئیس أح

واضح من نص المادة أنّ المشرع خوّل المجلس الشعبي البلدي صلاحیة سحب إبرام 

العقود من رئیس المجلس الشعبي البلدي، وهذه السلطة ضروریة من أجل الحفاظ على المال العام، 

:طته، لكن الإشكال یثور من زاویتینوحتى لا یسيء هذا الأخیر إستعمال سل

من قانون البلدیة لمضمونها وفحواها بمجرّد الإطلاع على 84فقدان المادة :الزاویة الأولى

لا تصح الصفقات، ولا تكون ":التي تنص247-15من المرسوم الرئاسي رقم 03نص المادة 

رئیس المجلس ...حسب الحالةنهائیة إلاّ إذا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أدناه،

.4، فبإستقراء نص المادتین یظهر عدم التجانس في موضوعهما..."الشعبي البلدي

من جهة نجد من صلاحیات المجلس الشعبي البلدي سحب سلطة إبرام العقود من رئیسه 

وتعیین عضو من المجلس لتولي هذه السلطة، ومن جهة أخرى لا تصبح الصفقات ولا تكون 

.134، 133.، المرجع السابق، ص ص...نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد-1

.68.ریة بن أحمد، المرجع السابق، صحو -2

.، السالف الذكر10-11من القانون رقم 84أحكام المادة راجع-3

شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، سهام-4

.99.، ص2011بة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنا
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إلاّ إذا وافق علیها رئیس المجلس الشعبي البلدي، رغم أنّ هذه الأخیرة أكدت على إمكانیة نهائیة

.تفویض صلاحیاتها إلى المسؤولین المكلّفین بإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة

لكن من الناحیة القانونیة والمنطقیة هناك فرق بین التفویض وسحب الثقة، حیث یشمل 

ت العمومیة مرحلة إبرام وتنفیذ الصفقات إلاّ أنّ العلاقة تبقى قائمة بین التفویض في مجال الصفقا

الرئیس والنائب، أمّا بالنسبة لسحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي فیكون بقوّة القانون 

على أساس مداولة المجلس الشعبي البلدي، وبالتالي یصبح النائب هو الأصل في إبرام وتنفیذ 

.1میةالصفقات العمو 

فیما یخص الحالات التي تتعارض فیها 84الغموض الذي تركته المادة :الزاویة الثانیة

.2مصالح رئیس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدیة؟

من قانون البلدیة التي فرضت 194لحل الإشكال الذي یطرح نفسه بحدّه، إذا نظرنا المادة 

بعد إجراء مداولة علیه من طرف المجلس الشعبي إرسال محضر الصفقة العمومیة إلى الوالي

-15من المرسوم الرئاسي رقم 3البلدي، فهذا الأمر یتناقض تماما مع ما نصّت علیه المادة 

، حیث لا تعتبر الصفقة نهائیة إلا إذا وافق علیها رئیس المجلس الشعبي البلدي، الأمر الذي 247

:یحتم علینا تقدیم ملاحظتین أساسیتین وهما

الصفقات التي تخص البلدیة لا تحتاج إلى مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي، -

.بل إلى توقیع رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط

الصفقات التي تختص البلدیة بإبرامها لا یحتاج إرسالها إلى الوالي، بل تصبح نهائیة -

رقابة وصایة تعمل على التحقق من مدى ، وما سلطة الولایة إلاّ 1بمجرد توقیع رئیس المجلي علیها

.مطابقة الصفقة مع أهداف الفعالیة والإقتصاد

.134.، المرجع السابق، ص...نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد-1

مشكل تعارض المصالح في إطار صفقة معینة مفادها مصالح مادیة، إذ یقوم المجلس المنتخب بتعیین أحد إنّ -2

لدیة بناء على قاعدة الخاص یقیّد أعضائه المختص بإبرام الصفقة، بناء على مداولة هذا الأخیر، وهنا یطبق قانون الب

  .العام

.70-69.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص ص1
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اللجنة الولائیة على الصفقات العمومیة-ثانیا

أناط المشرع للجنة الولائیة مهاما عدیدة، حیث تتكفل بالرقابة على دفاتر الشروط والصفقات 

زة للدولة، والمصالح الخارجیة للإدارات والملاحق التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممرك

، في )دج1.000.000.000(المركزیة التي تساوي قیمتها المالیة أو تفوق ملیار دینار جزائري 

.في حالة صفقات الدراسات) دج200.000.000(حالة صفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار 

راسة مشاریع دفاتر الشروط زیادة على ذلك، تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة بد

والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر 

بالنسبة لصفقات ) دج200.000.000(الإداري للحاجات أو الصفقة، بحیث مائتي ملیون دینار 

صفقات الخدمات، وعشرون بالنسبة ل) دج50.000.000(الأشغال واللوازم، خمسین ملیون دینار 

بالنسبة لصفقات الدراسات، كما تدرس اللجنة الملاحق التي ) دج20.000.000(ملیون دینار 

.1تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة

وتمثیلا لمختلف الأطراف والهیاكل الإداریة ذات العلاقة بالصفقة العمومیة على مستوى 

:الولایة، تتشكل هذه اللجنة من

الوالي أو ممثله، رئیسا،.أ 

ممثل المصلحة المتعاقدة،.ب 

ثلاثة عن المجلس الشعبي الولائي،.ج 

،)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(ممثلین إثنین عن الوزیر المكلّف بالمالیة .د 

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حسب موضوع الصفقة،.ه 

.1مدیر التجارة بالولایة.و 

ة عند الحدیث عن تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة عن تغییر تسمیة تجدر الإشار 

، طبقا "مدیر المنافسة والأسعار"أحد أعضائها، یتعلق الأمر بمدیر التجارة الذي كانت تسمیته 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173أحكام المادة راجع -1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173وهو ما أكّدت ذات المادة -1
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، 4092-03إلى مدیر التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 911-91للمرسوم التنفیذي رقم 

قد واكب تغییر تسمیات جمیع أعضاء اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة، مع وبذلك یكون المشرع

.لتنظیم الصفقات العمومیة2008العلم أنّه یفترض أن یتم تدارك هذه التسمیة في تعدیل 

، إلغاء عضویة 247-15فضلا عما سبق، الجدید الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

:العدید من الأعضاء، من بینهم

ر التخطیط وتهیئة الإقلیم للولایة،مدی

،مدیر الري للولایة

،مدیر الأشغال العمومیة للولایة

3مدیر السكن والتجهیزات العمومیة للولایة.

بإستقرائنا لتشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة، نستطیع القول أنّها تشكیلة تضم 

ة من المشرع في خلق تجانس على مختلف أقطاب التنمیة على المستوى المحلي، في محاول

مستوى هذه اللجنة بغرض مساعدتها في أداء مهامها، وذلك من خلال رئاسة اللجنة التي عهدت 

للوالي بإعتباره ممثلا للولایة، ومندوبا للحكومة على المستوى المحلي، ویمكن له تعیین ممثل له 

.4وعادة ما یكون الأمین العام للولایة

مثلي الهیئات المنتخبة على مستوى الولایة، یتم تعیینهم بموجب إضافة إلى عضویة م

مداولة مصادق علیها من السلطة الوصیة، وهذه میزة إنفردت بها لجان صفقات الجماعات 

الإقلیمیة دون غیرها من لجان الصفقات الأخرى، كاللجان القطاعیة واللجنة الجهویة، إذ لا تضم 

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار 1991أفریل سنة 6، مؤرخ في 91-91تنفیذي رقم مرسوم-1

.1991أفریل سنة 10، صادرة بتاریخ 16عدد . ج. ج. ر. وصلاحیاتها وعملها، ج

، متعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2003نوفمبر سنة 5، مؤرخ في 409-03تنفیذي رقم مرسوم-2

.2003نوفمبر سنة 9، صادرة بتاریخ 68عدد . ج. ج. ر. حیاتها وعملها، جوصلا

المجلة الأكادیمیة للبحوث ، "دور اللجنة الولائیة في الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة"، عبد الحمید بن علي-3

.231.، ص2017الأغواط، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلجي، 2، العدد القانونیة والسیاسیة

.66.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-4
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لبرلمان على الرغم من إعتبارهم ممثلي الشعب، ودورهم معهم هذه الأخیرة في تشكیلتها أعضاء ا

.في فرض الرقابة الشعبیة في مجال الصفقات العمومیة

اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة-ثالثا

، فلها 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171تستمد اللجنة إطارها القانوني من المادة 

.1زةتشكیلتها الخاصة وإختصاصاتها الممی

تقوم اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة دراسة مشاریع دفاتر الشروط والملاحق والصفقات 

من  4إلى  1، وذلك ضمن حدود المطات من 2بالمصالح الجهویة المركزیة لللإدارات المركزیة

من تنظیم الصفقات العمومیة، أي التي تساوي قیمتها أو تقل عن ملیار دینار 184المادة 

في حالة صفقات الشغال، وثلاث مائة ملیون دینار ) دج1.000.000.000(

في ) دج 200.000.000(في حالة صفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار ) دج300.000.000(

حالة صفقات الدراسات، إضافة إلى مراقبة ملاحق الصفقات ضمن الشروط المذكورة في المادة 

.3لمنح المؤقتمن نفس المرسوم، مع دراسة الطعون عن ا139

عهدت رئاسة اللجنة للوزیر أو ممثله، وهذا أمر طبیعي بإعتباره أعلى شخصیة إداریة في 

التنظیم الإداري الخاص بقطاعه، وبالتالي أحدث المشرع تناسقا تاما بین مختلف لجان الصفقات 

لبلدي، ورئاسة العمومیة من حیث الرئاسة، إذ أسندت رئاسة اللجنة البلدیة لرئیس المجلس الشعبي ا

اللجنة الولائیة للوالي، ورئاسة اللجنة الجهویة للوزیر المعني بالوزارة، ولم یكن المشرع في رئاسة 

اللجنة، فلم یحصرها في شخص رئیسها، وإنّما أجاز لها عقد جلساتها تحت رئاسة ممثل الوزیر، 

.للوزیروهو عادة الأمین العام للوزارة، وهذا بحكم المهام الكثیرة المناطة

133الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة على المستوى الوزاري في اللجنة الوزاریة، طبقا لأحكام المادة تجسدت-1

من المرسوم الرئاسي رقم 171الملغى، لیتم إستبدالها باللجنة الجهویة بموجب المادة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

15-247.

2 - Adelkrim KRIM, « Le contrôle et la lutte contre la …. Dans la nouveau code des marchés
publics en Algèrie », journal of management and economic siences , N°3, faculté de
science economiques, commerciale et de management, université de Msila, 2018, P. 356.

أعمال الملتقى ، "الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل القانون الجدید للصفقات العمومیة'حصروري،  لطفي -  3

، 247-15الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

.07.، ص2017دیسمبر  7و 6لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي ك



ومتعددةصارمةرقابیةبقواعدالعمومیةصفقاتالإبرامإجراءات ضبط:الفصل الثاني

112

ما یلاحظ على هذه اللجنة أنّها خلت من العنصر المنتخب، هذا الأخیر الذي یعتبر عضوا 

في اللجان المحلیة بمختلف مستویاتها، وبالتالي أصبحت هذه اللجنة تقنیة محضة، وإنتفت عنها 

مراقبة التي من المفروض أن یتم إسنادها للممثلین عن الشعب الذین یعملون على1الصفة الرقابیة

.2عملیة صرف الأموال العمومیة

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة -رابعا

الوطنیة ذات الطابع الإداري 

، والتي فصلت 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172أنشأت هذه اللجنة بموجب المادة 

.في مجال إختصاصها، وفي تشكیلتها

ة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة تختص لجن

من المادة  4إلى  1الوطنیة ذات الطابع الإداري، ضمن حدود المستویات المحددة في المطات 

من نفس المرسوم، حسب الحالة وهذا بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات 139والمادة 184

:هذه المؤسسات في حدود المبالغ الآتیة، تساوي أو تقل عنوالملاحق الخاصة ب

.بالنسبة لصفقات الأشغال) دج1.000.000.000(ملیار دینار -

.بالنسبة لصفقات اللوازم) دج300.000.000(ثلاث مائة ملیون دینار -

.بالنسبة لصفقات الخدمات) دج200.000.000(مائتي ملیون دینار -

1.بالنسبة لصفقات الدراسات) دج100.000.000(مائة ملیون دینار -

ما یمكن ملاحظته، إلغاء المشرع لرقابة اللجنة على الصفقات التي یبرمها مركز البحث 

من المرسوم 134والتنمیة الوطني والمؤسسة العمومیة الإقتصادیة، والتي نصت علیها المادة 

.194.عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-1

صلة المشرع بعضویة ممثلین عن وزارة المالیة، وهذا الإعتراف بالعضویة وبهذا العدد فیه تأكید على مدى إعترف-2

.الصفقات العمومیة بالخزینة العمومیة من ناحیة، ومدى إهتمام التنظیم بتفعیل أطر الرقابة المالیة من ناحیة أخرى

الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین أعمال، )"داخلیة، خارجیة(أنواع الرقابة الإداریة "عبد القادر عثماني،-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 247-15ومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم تحقیق التمنیة وترشید النفقات العم

.13.، ص2017دیسمبر  7و 6أحمد درایة، أدرار، یومي 
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ة الطعون الناجمة عن المنح الملغى، كما أنّ هذه اللجنة لا یمكن لها دراس236-10السابق رقم 

.1المؤقت

كما یتبیّن لنا أیضا، أنّ المبالغ المالیة هي نفسها المحدّدة لإختصاص اللجنة الجهویة 

.للصفقات العمومیة، وبالتالي یصبح المعیار الفاصل بینهما هو المعیار العضوي

یة والهیاكل حیث ینعقد الإختصاص لهذه اللجنة عندما تكلّف المؤسسات العمومیة الوطن

غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري بدراسة دفتر الشروط أو الصفقات أو 

من المرسوم الرئاسي 6للمادة 172الملاحق التي تخضع لهذه الأخیرة، والتي أحالت لها المادة 

.2المنظّم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

الوزیر المعني یملك تحدید قائمة هذه المؤسسات والهیاكل طبقا للمادة الجدیر بالذكر أنّ 

الفقرة الأخیرة، وبالتالي الوزیر المعني السلطة التقدیریة في تحدید المؤسسات التي تدخل 172

.3ضمن إختصاصات هذه اللجنة ذات البعد الوطني

والهیكل غیر الممركز أمّا عن تشكیلة اللجنة، فإنّ لجنة الصفقات العمومیة الوطنیة 

:للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري تتشكل من الأعضاء التالیة

.ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا-

.المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله-

.ممثلین إثنین عن الوزیر المكلّف بالمالیة-

عند )ل، ريبناء أشغا(ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة -

.الإقتضاء

.81.عرة، المرجع السابق، ص وهشام محمد أب-1

برام الصفقات العمومیة السالف الذكر، الهیئات التي یجوز لها إ247-15من المرسوم الرئاسي رقم 6تضمنت المادة-2

  : وهي

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة -

.كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة

.64.السابق، صحوریة بن احمد، المرجع -3
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.1ممثل عن الوزیر المكلّف بالتجارة-

والملاحظ من خلال هذه التشكیلة أنّها تختلف عن تلك التي كانت في ظل المرسوم 

الملغى، حیث تمّ الإستغناء عن ممثل وزیر الأشغال العمومیة 236-10الرئاسي رقم 

.2وممثل وزیر السكن والعمران

ؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة لجنة الصفقات للم-خامسا

الوطنیة ذات الطابع الإداري 

على غرار اللجنة الوطنیة، حدّد المشرع مجال إختصاص اللجنة المحلیة وفق المعیار 

العضوي والمالي، حیث منح المشرع إختصاص دراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 

)  دج200.000.000(ي تقل قیمتها المالیة عن مائتي ملیون دینار الخاصة بالمؤسسة والت

بالنسبة لصفقات الخدمات، ) دج50.000.000(بالنسبة لصفقات الأشغال، وخمسین ملیون 

.3في حالة صفقات الدراسات) دج20.000.000(وعشرون ملیون 

نستنتج247-15من المرسوم الرئاسي رقم 175إستنادا إلى مضمون نص المادة 

إختصاص اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات ودفاتر الشروط والملاحق، إلاّ أنّه لم یعترف لها دون 

سواها بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، بل أوكل هذا الإختصاص للجنة البلدیة أو الولایة 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172المادة -1

:تتشكل اللجنة من":الملغى فإنّها تنص210-10من المرسوم الرئاسي رقم 134إلى نص المادة بالرجوع-2

.ممثل السلطة الوصیة، رئیسا-

.المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو الشركة-

).المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن الوزیر المكلّف بالمالیة )2(ممثلین إثنین -

.ممثل وزیر الموارد المائیة-

.ممثل وزیر الأشغال العمومیة-

.ممثل وزیر التجارة-

.ممثل وزیر السكن والعمران-

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 174/3راجع أحكام المادة -3
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لصفقات ، وهذا ما یمس بفعالیة عمل هذه اللجنة في ممارسة الرقابة على ا1للصفقات العمومیة

.العمومیة وحمایة المال العام

یضیف ذات النص، أنّه عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد 

فبإمكان الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بحسب الحالة تجمیع لجان هذه المؤسسات في 

.2لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومیة

:تضم تشكیلة اللجنة

ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا.

المدیر العام أو مدیر المؤسسة.

ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة.

 مصلحة المیزانیة والمحاسبة(ممثلین إثنین عن الوزیر المكلّف بالمالیة.(

 بناء أشغال، (ممثل عن المصلحة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة

).تضاءري عند الإق

ما یمكن ملاحظته على تشكیلة اللجنة، تدعیمها بالأعضاء المنتخبین، على عكس لجنة 

الصفقات للمؤسسة الوطنیة العمومیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة العمومیة ذات الطابع 

.الإداري المعینین أعضائها

و ولایة، إلاّ أنّ المشرع ضمّ فرغم أنّ الصفقة متعلقة بمؤسسة عمومیة محلیة، ولیس ببلدیة أ

.في تشكیلتها أعضاء منتخبین، وفي هذا دعم للرقابة الشعبیة على المؤسسات العمومیة

ضف إلى ذلك، لا نجد أثرا لممثل عن وزارة التجارة في هذه اللجنة، بالرغم أنّ تشكیلة 

.اللجنة الوطنیة حضر فیها هذا العضو، وهو ما لم یفهم المقصود منه

لصحة الإجراءات المتخذة، فقد تمّ تخصیص لجان الصفقات العمومیة من المصلحة تأكیدا

، إذ أحاطها ببعض الأحكام 1المتعاقدة ذاتها، وذلك لتعزیز الدور الرقابي على المستوى المحلي

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 175راجع أحكام المادة -1

.منه138نجد التنظیم الملغى إكتفى فقط بالبعض على تشكیلة اللجنة، وهذا بموجب نص المادة في حین-2
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القانونیة الخاصة فیما یتعلق بتشكیلة أعضاء اللجنة، وأوّل ما یشدّ الإنتباه خصوصیة تعیین 

.سنوات قابلة للتجدید، مع إمكانیة تعیین أعضاء بحكم الوظیفة3مستخلفون لمدة أعضائها وال

لكن ما یعاب على إجراءات التعیین، بأنّ منح القانون للمسؤول الأول للمصلحة المتعاقدة 

سلطة تعیین عضو مستخلف خارج الإدارة، وهذا ما یفتح باب الشبهة في شفافیة الإجراءات بتعیین 

.2لمصلحة المتعاقدة لرئاسة اللجنةعضو غریب عن ا

إلاّ أنّ المشرع أحسن عملا، عندما أجاز إستشارة الخبراء بغرض تنویر رأي اللجنة فیما 

یتعلق بخصوصیة بعض الصفقات العمومیة الهامة التي تكتسي طابعا حساسا، ولا یمكن لأعضاء 

ة المشروع والحفاظ على ترشید اللجنة معرفتها، وبالتالي الإعتماد على ذوي الخبرة ضروري لإنار 

3النفقات وحسن التخطیط، وحمایة مال الخزینة العمومیة

الفرع الثاني

إستحداث لجنة قطاعیة للصفقات العمومیة

أحدث ما جاء به المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة إستحداثه للجنة قطاعیة، حدّدت لها 

حیث الإعضاء المكونین لها، ومن حیث تشكیلة خاصة مختلفة بذلك عن اللجنة الوطنیة من 

.4"باللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة"الإختصاص، وسمّاها في صلب النص 

تستحدث هذه اللجنة على مستوى كل وزارة لتكون مختصة في حدود المستویات المحدّدة 

.1لها قانونا

.50.بشیرة بجاوي، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 176راجع أحكام المادة -2

.94.فایزة بن سلیمان، المرجع السابق، ص-3

تحت القسم الفرعي الثاني المعنون بإختصاص اللجنة 247-15ت هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم إستحدث-4

قطاعیة للصفقات تحدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة"منه 179القطاعیة للصفقات العمومیة وتشكیلتها، إذ تنص المادة 

".أدناه184تكون مختصة في حدود المستویات المحدّدة في المادة 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 179راجع أحكام المادة -1
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:تتشكل اللجنة من

.الوزیر المعني أو ممثله رئیسا-

.ي، نائب رئیسممثل الوزیر المعن-

.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.عن القطاع المعني)2(ممثلان -

.ممثلان عن وزیر المالیة-

.1ممثل عن الوزیر المكلّف بالتجارة-

سنوات قابلة 3یعیّن أعضاء اللجنة القطاعیة ومستخلفوهم من قبل الوزیر المعني لمدّة 

ون لسلطته، یختارون لكفاءتهم، كما للتجدید بموجب قرار بناء على إقتراح الوزیر الذي یخضع

یترأس جلسات اللجنة الوزیر المعني ویمكن أو ینوبه ممثله في حالة غیاب الرئیس أو حدوث مانع 

.2له

لقد شملت عملیة الرقابة الخارجیة كونها رقابة قبلیة عدّة مستویات حسب موضوع الصفقة 

لجنة على مستوى الدوائر الوزاریة ومجال الإختصاص، وعلى ضوء ما تقدّم فإنّ إحداث هذه ال

بهدف رقابة ودراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات، وكذا مشروع ملحق الصفقة التي تفوق قیمة 

:تقدیر الحاجات مبلغ

.بالنسبة لدفاتر الشروط وصفقات الأشغال) دج1.000.000.000(ملیار دینار .أ 

لشروط وصفقات بالنسبة لدفاتر ا) دج200.000.000(مائتي ملیون دینار .ب 

.الخدمات

.بالنسبة لدفاتر الشروط وصفقات اللوازم) دج300.000.000(ثلاث مائة ملیون .ج 

بالنسبة لدفاتر الشروط وصفقات ) دج100.000.000(مائة ملیون دینار .د 

.الدراسات

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 185راجع أحكام المادة -1

.، السالف الذكر247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا186راجع أحكام المادة -2
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تختص اللجنة أیضا، بمراقبة دفتر الشروط أو صفقات أشغال أو اللوازم للإدارة المركزیة، 

، )دج12.000.000(التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة إثني عشر ملیون دینار یفوق مبلغ 

وكذا  كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، وكذا مراقبة دفتر الشروط أو صفقة دراسات أو خدمات 

للإدارة المركزیة الذي یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ستة ملایین دینار 

.، هذا في مجال الرقابة1كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، وكذا )دج6.000.000(

صلاحیات هذه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 180ضف إلى ذلك، تضمنت المادة 

:تتمثل صلاحیات اللجنة القطاعیة للصفقات":الجنة بنصّها على

مراقبة صحة إجراءات لإبرام الصفقات العمومیة،.أ 

ها في مجال تحضیر وإتمام تراتیبها،مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة ل.ب 

.المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة.ج 

أمّا في مجال التنظیم، فإنّها تقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام 

ات الصفقات العمومیة، كما تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفق

.2من المرسوم نفسه 190و 177المنصوص علیه في المادتین 

تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة "من المرسوم أعلاه، 181وتضیف المادة 

الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف الدائرة الوزاریة المعنیة، في إطار صلاحیاتها لحساب 

".دائرة أخرى

لاصها من خلال دراسة هذه اللجنة، هو أنّه لم تتضمن أهم الملاحظات التي یمكن إستخ

اللجنة أي عنصر منتخب، مثلما هو الأمر بالنسبة للجنة البلدیة أو الولائیة للصفقات، بحیث لم 

یقحم المشرع الجزائري أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي إقتصر التمثیل 

.یشمل لجان الوحدات المركزیة، وهذا أمر منطقيالشعبي على الوحدات اللامركزیة، دون أن

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 184وهذا ما نصت علیه صراحة المادة -1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 183راجع أحكام المادة -2
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أمّا فیما یخص تعیین أعضاء اللجنة القطاعیة، فیكون من إختصاص الوزیر المعني، الذي 

یعیّن الأعضاء إضافة لمستخلفیهم بموجب قرار، بناء على إقتراح الوزیر الذي یخضعون لسلطته، 

.ویختارون نظرا لكفاءتهم

س له السلطة التقدیریة في إختیار الأعضاء، وإنّما قیّده التنظیم ما یلاحظ أنّ الوزیر لی

.بشرط الكفاءة، لكن فكرة الكفاءة قد تتدخل فیها إعتبارات شخصیة

ما تجدر الإشارة إلیه أیضا، أنّ صلاحیة اللجنة تختلف عن إختصاصاتها، حیث أنّ 

ركزیة على الجهات غیر الصلاحیات تدخل ضمن الوصایة الإداریة التي تمارسها الجهات الم

الممركزة، وعلیه أحسن المشرع عندما أنشأ هذه اللجنة، وأوكل لها هذه الصلاحیات، خاصة فیما 

یخص المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات، إذ من شأنه أن یكرّس 

فقات العمومیة، أمّا مبدأ الشفافیة والمساواة في أهم نوع من أنواع العقود الإداریة، وهي الص

الإختصاصات المناطة باللجنة القطاعیة، فهي نفسها الإختصاصات التي كانت تعهد للجنة 

الوطنیة، بإستثناء المبالغ المالیة التي تمّ تعدیلها برفعها إلى أقصى الحدود، كما تحدّث عن تكییف 

، في حالة تجاوز نسبة 184الصفقة بحسب مبلغ الملحق وكذا تكیّف هذا الأخیر مع أحكام المادة 

تخضع للرقابة القبلیة السابقة للجنة القطاعیة 1ووصول المبلغ للحدود المالیة المذكورة سلفا 10٪

.2للصفقات العمومیة

بعدها تتبع هیئات الرقابة الخارجیة بإختلاف صورها ومركزها مجموعة من الإجراءات، 

ة المتعاقدة، التي تدعى كل منها في صلب حیث تجتمع اللجنة القطاعیة مع لجنة صفقات المصلح

، والتي بإمكانها أن تستعین على سبیل الإستشارة بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن "اللجنة"النص 

یساعدها في أشغالها، بحیث لا تصح إجتماعات اللجنة إلاّ بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها، 

أیام الموالیة وتصح مداولتها، 8غي غضون وإذا لم یكتمل هذا النصاب تجتمع اللجنة من جدید 

  .الذكر ، السالف247-15من المرسوم الرئاسي رقم 184، 183راجع أحكام المواد -1

أنّ رقابة اللجنة القطاعیة رقابة وطنیة قطاعیة، تنظر في الصفقات العمومیة على مستوى كل وزارة، ممّا یؤدي یلاحظ-2

إلى تجسید رقابة قبلیة تخصصیة، وهذا ما یضمن عدم الإعتداء على المال العام، وتكریس مبدأ الشفافیة في الصفقات 

.العمومیة
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حینئذ مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین، وتتخذ القرارات دائما بأغلبیة أعضائها الحاضرین، وفي 

.1حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

الفرع الثالث

آثار الرقابة الممارسة من قبل هیئات الرقابة الخارجیة

مركزا لإتخاذ القرارات في مجال الصفقات العمومیة، فإنّ الرقابة بإعتبار لجان الصفقات

رفض  - المصلحة المتعاقدة–، ولأسباب قانونیة یمكن لها )أولا(التي تمارسها تتوج بمنح التأشیرة 

).ثانیا(التأشیرة 

صدور قرار منح التأشیرة-أولا

، حیث أنّها لا تحدث أثرا على الرغم من أنّ التأشیرة تتمتع بجمیع خصائص القرار الإداري

وأذى بذاتها، من حیث عدم تمتعها بالطابع التنفیذي، فإنّها تقوم كتصرف قانوني على مجموعة من 

، فالسبب الذي من أجله تمنح التأشیرة من طرف لجنة الصفقات المختصة هو 2الأركان والشروط

.الطلب المقدّم من المصلحة المتعاقدة

تأشیرة هو من إختصاص لجنة صفقات غیر مختصة یجعلها ما یلخّص أنّ قرار منح ال

، كون أنّ الأصل في الإختصاص أن یكون شخصي، ما یعني أنّه یلزم 3باطلة وغیر مشروعة

.4صاحبه بأن یمارسه بنفسه ولیس له حق أن یعهده إلى سواه

أ من یوما تبد)20(أمّا عن الإختصاص الزمني بمنح التأشیرة، فإنّه محدّد بمدّة عشرون 

، في حین أنّ اللجنة القطاعیة لها 5تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابة لجنة الصفقات المتعاقدة

.1یوما، تبدأ من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى اللجنة)45(تصدر قرار منح التأشیرة في غضون 

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 191راجع أحكام المادة -1

.65.، ص2007محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -2

.107.سهام شقطمي، المرجع السابق، ص-3

.، ص2007یع، الزائر، جسور للنشر والتوز دار ، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، عمّار بوضیاف-4

114.

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 178راجع أحكام المادة -5

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 189المادة راجع أحكام-1
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یها بقرار ، تبلیغ المصلحة المتعاقدة المعنیة والسلطة الوصیة عل195/8یجب طبقا للمادة 

أیام على الأكثر من إنعقاد الجلیة، بالإضافة إلى ذلك، 8من اللجنة المختصة، وذلك خلال 

وحرصا من المشرع على عدم التهرب الضریبي، فرض على المصلحة المتعاقدة إیداع نسخة مقرّر 

یوما الموالیة15التأشیرة على الصفقة أو الملحق وجوبا مقالب وصل الإستلام، في غضون 

إصدارها لدى المصالح المختصة إقلیمیا في الإدارة الجبائیة ولاضمان الإجتماعي التي یتتبعها 

.من قانون الصفقات العمومیة196/4المصلحة المتعاقدة، وهذا ما أكّدت علیه المادة 

ما یضاف أیضا أنّ معظم القوانین المنظمة للصفقات العمومیة إتفقت على أنّ التأشیرة 

ل كتابي، إلاّ أنّها لم تبیّن تفاصیل هذا الشكل الكتابي، إذ تارة تذكر مواد من تصدر في شك

التأشیرة على شكل مقرّر، بینما مواد أخرى تتحدث عن التأشیرة 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

.دون ذكر المقرّر

من المتفق علیه هو أنّ التأشیرة تصدر في شكل كتابي، وبالتحدید في شكل مقرّر، لكن 

المعمول به لیس دائما على هذه الصفقة، بحیث یكتفي تدوین التأشیرات الممنوحة والمرفوضة، 

والممنوحة بتحفظات في سجل، وإنطلاقا من هذا الأخیر یحرّر مستخرج التأشیرة الذي یعدّ الشكل 

الكتابي لها، ویرجع السبب في ذلك لعدم وضوح النص فیما یخص تبیان الشكل النهائي لتأشیرة 

.1لصفقات العمومیةا

ویبقى الأثر القانوني المترتب عن منح التأشیرة التنفیذ، إذ یجب تنفیذ الصفقة أو الملحق 

وإذا .أشهر على الأكثر الموالیة لتاریخ تسلیم التأشیرة3المؤشرین من قبل اللجنة المختصة خلال 

هذا . 2ختصة قصد الدراسةإنقضت هذه المهلة، تقدّم الصفقة أو الملحق من جدید إلى اللجنة الم

في ظل القانون القدیم، بینما التنظیم الجدید لم یتناول هذه المسألة، وسمح المشرع للجنة الصفقات 

:منح التأشیرة إمّا

وذلك عندما یتعلق الأمر بموضوع الصفقة، ویتعیّن حینئذ على الأمانة  :بتحفظات موقفة

ظات بالإتصال مع المقرّر المكلّف بدراسة الملف، ولا الدائمة للجنة الصفقات متابعة رفع هذه التحف

.یمكن في هذه الحالة للصفقة أن تدخل حیّز التنفیذ، إلاّ بعد تصحیح العیب وإزالته

.106.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-1

.السالف الذكر،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 165/6المادة -2
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وذلك عندما یتعلق الأمر بشكل الصفقة، حیث یمكن للصفقة أن :بتحفظات غیر موقفة

بالتنسیق بین المسؤول المكلّف تدخل حیّز التنفیذ لكن مع ذلك یجب رفع التحفظات الشكلیة 

.1بالأمانة الدائمة للجنة الصفقات، وكذا المقرّر المكلّف بملف الصفقة ذاتها

بالإضافة إلى إمكانیة اللجنة في عدم منح التأشیرة الشاملة بسبب وجود تحفظات، هناك 

كمال المعلومات حالة قد لا تمنح فیها اللجنة التأشیرة الشاملة، وتقرّر تأجیل مشروع الصفقة إست

بسبب نقص المعلومات الهامة والضروریة المقدمة إلیها، والتي تقع حائل دون تمكن اللجنة من 

من 195من المادة 06دراسة الملف دراسة كاملة، وتجد هذه الحالة سندها القانوني في الفقرة 

.2472-15المرسوم الرئاسي رقم 

إمكانیة تجاوز مقرّر التأشیرة-ثانیا

من المرسوم 195، وهو ما أكّدت علیه المادة 3للجنة أن تمنح التأشیرة أو ترفضهایمكن 

وبهذه "...:الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في فقرتها الثانیة بنصها

الصفقة، یمكن للجنة أن تمنح التأشیرة أو ترفضها، وفي حالة الرفض، یجب أن یكون هذا 

".لاالرفض معلّ 

تأكیدا لذات المبدأ تضمنت الفقرة الموالیة من نفس المادة الأسباب التي یقوم علیها مقرّر 

أو التنظیم المعمول /ومهما یكن من أمر، فإنّ كل مخالفة للتشریع و"...:رفض التأشیرة بنصها

ئ التي تحكم بهما تعاینها اللجنة، تكون سببا لرفض التأشیرة، إذا كان ذلك مبرّرا بمخالفة المباد

".من هذا المرسوم5الصفقات العمومیة المنصوص علیها في المادة 

وعلیه یبقى رفض منح التأشیرة أمر وارد حصوله من طرف الجهات المعنیة بالرقابة، غیر 

أنّ المشرع أهدم كل ما بناه بخصوص الرقابة،إذ منح للمصالح المتعاقدة صلاحیة خطیرة تتمثل في 

أعمال الملتقى الوطني حول ، "مدى فعالیة الرقابة القبلیة الخارجیة على مشاریع الصفقات العمومیة"، سمیر لعیسوف-1

، كلیة الحقوق 247-15الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

.03.، ص2017دیسمبر 7و 6د درایة، أدرار، یومي والعلوم السیاسیة، جامعة أحم

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 195/5وما دعّم ذلك نص المادة 

وفضلا على ذلك، یمكن تأجیل الملف المسجل في جدول أعمال اللجنة، "... على 6في فقرتها 195تنص المادة -2

...".وقف الآجال ولا تعود للسریان إلاّ إبتداء من یوم تقدیم المعلومات المطلوبةلإستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة ت

.109.سهام شقطمي، المرجع السابق، ص-3
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، الذي یتخذ بناءا على إعتبارات ومعطیات ضروریة تتعلق 1ر رفض التأشیرةإمكانیة تجاوز مقر 

.بالمصلحة العامة والتسییر الحسن للإدارة العامة

، إتخاذ مقرّر التجاوز 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  201و 200إذ خوّلت المادتین 

یة المعني، الوالي، رئیس من قبل هیئات معینة تتمثل في الوزیر المعني أو مسؤول الهیئة العموم

المجلس الشعبي البلدي، مع وجوب إتخاذ المقرّر معلّلا ومسببا، لیضیف المرسوم، ضرورة إعلام 

الجهات المعنیة ذات الصلة بمقرّر التجاوز، إذ یجب إعلام وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

أمّا بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي بجمیع المقرّرات المتعلقة بتجاوز التأشیرة الصادرة عن الولاة، 

.2البلدي، علیه أن یعلم الوالي المختص

وفي جمیع حالات التجاوز، تسلیم نسخة من مقرّر التجاوز إلى الوزیر المكلّف بالمالیة، 

ولجنة الصفقات المعنیة، وأیضا سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وإلى 

.3مجلس المحاسبة

ر التجاوز، في حالة رفض التأشیرة المعلل ما تجدر الإشارة إلیه أنّه لا یمكن إتخاذ مقرٍّ

، لكن في حالة رفض التأشیرة المعلّل لعدم مطابقة الأحكام 4لعدم مطابقة الأحكام التشریعیة

، وهذا عكس 5یوما إبتداءا من تاریخ رفض التأشیرة90التنظیمیة فإنّ مقرّر التجاوز بعد أجل 

ت السابقة للصفقات العمومیة، بحیث لم لكن من الممكن إتخاذ هذا القرار، إلاّ بعد تجاوز التنظیما

یوما من تاریخ التبلیغ بالرفض، وفي هذه الحالة نتساءل عن الحكمة التي أرادها المشرع 90

ي الجزائري من خلال تنفیذ السلطات العمومیة المعنیة بهذه المدّة من أجل إتخاذ مقرر التجاوز الذ

.یمس بمصداقیة الرقابة القبلیة للجان الصفقات العمومیة

ضف إلى ذلك، لماذا التمییز بین الأحكام التشریعیة التي لا یمكن تجاوزها والأحكام 

.التنظیمیة التي یمكن ذلك؟

التطبیق العملي لهذه المادة یسمح بتجاوز المرسوم الرئاسي المنظّم للصفقات العمومیة، 

.مي صادر عن رئیس الجمهوریةبإعتباره نص تنظی

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 200راجع أحكام المادة -1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 200راجع أحكام المادة -2

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 200المادة راجع أحكام-3

القوانین الصادرة عن البرلمان كقانون البلدیة أو الولایة، أي الأعمال التشریعیة في حین :التشریعیة كامحتتضمن الأ-4

.ریةتتمثل الأحكام التنظیمیة في المراسیم الرئاسیة، التنفیذیة والقرارات الإدا

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 202المادة راجع أحكام-5
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فما الفائدة من الإجراءات الرقابیة القبلیة ذات الدور الوقائي، إذا كانت نهایة الدراسة تتوّج 

.بمقرر تجاوز التأشیرة

المطلب الثالث

الرقابة المالیة آلیة أخرى لحمایة المال العام

من مدى تحقیق الإدارة العامة تكتفي الرقابة المالیة أهمیة كبرى في النظام المالي للتأكد

تستند .أهدافها، وإكتشاف الإنحرافات التي سایرت عملیة الإنفاق قبل حدوثها حمایة للمال العام

هذه الرقابة إلى قاعدة هامة هي أنّه لا یجوز لأیة وحدة إداریة أن ترتبط بدفع أي مبلغ الحصول 

ذه الرقابة التي منحها المشرع للمراقب المالي على موافقة السلطة المختصة بالرقابة على الإنفاق، ه

.، بإعتباره جهاز یمارس الرقابة بصفة غیر مباشرة قبل تنفیذ النفقات)الفرع الأول(

لم تقتصر جهود المشرع على إخضاع رقابة الصفقة لرقابة المراقب المالي فحسب، وإنّما 

بارها وجه آخر للرقابة المالیة وآلیة بإعت)الفرع الثاني(تمتد لتصل إلى رقابة المحاسب العمومي 

.حمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیة

الفرع الأول

تدخل المراقب المالي لمراقبة الصفقة العمومیة

تمارس الرقابة المسبقة على النفقات العمومیة من طرف أعوان تابعین لوزارة المالیة یسمّون 

سها ومصدرها في القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة، وكذا مراقبین مالیین، تجد هذه الرقابة أسا

المرسوم التنفیذي المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي یلتزم بها، إضافة إلى المرسوم التنفیذي 

.المتعلق مصالح المراقبة المالیة

ات العمومیة قبل تتمثل الوظیفة الأساسیة للمراقب المالي، في القیام برقابة مسبقة على النفق

الشروع في تنفیذها، فهي رقابة ذات طبیعة وقائیة، الغرض منها تفادي الوقوع في أخطاء مالیة 

، المراقب المالي موظّف ینتمي إلى وزارة 1وتصحیحها قبل تنفیذها، وبالتالي تعتبر رقابة شرعیة

عمر حمّاس، جرائم الفساد المالي وآلیات منافحتها في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص -1

  .221. ص ،2017جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانو 
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، یعیّن هذا الأخیر بموجب المالیة وظیفته التأشیر على مشروع الإلتزام الذي یحرّره الأمر بالصرف

من المرسوم التنفیذي المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 04وهذا ما أكّدت علیه المادة .1قرار وزاري

یمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي یلتزم بها، المراقبون المالیون "التي یلتزم بها بنصها على 

المرسوم وللقوانین الأساسیة الخاصة التي بمساعدة مراقبین مالیین مساعدین طبقا أحكام هذا

.2"تحكمهم یعین الوزیر المكلّف بالمیزانیة المراقبین المالیین والمراقبین المالیین المساعدین

مجال تدخل المراقب المالي -أولا

لم ینص المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة صراحة على مهام المراقب المالي، وبالتالي 

، التي نصت 247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 195/4نص المادة یستشف ذلك من

صراحة على عرض الصفقة على هیئات الرقابة المالیة قبل موافقة السلطة المختصة علیها والبدء 

في تنفیذها، إلاّ أنّ المشرع لم یحدّد كیفیات وإجراءات وتفاصیل هذه الرقابة بدقة، لذلك ینبغي 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، 414-92م التنفیذي رقم الرجوع إلى المرسو 

من المرسوم التنفیذي أعلاه، أنّ الصلاحیات 9للإحاطة بمهام المراقب المالي حیث بیّنت المادة 

، الأساسیة للمراقبین المالیین تتمثل في الرقابة القبلیة على الإلتزام بالنفقات العمومیة الخاضعة لذلك

Lesوتتمثل هذه الرقابة في فحص بطاقات الإلتزام  fiches d’engagement وسندات الإثبات ،

.3المرفقة بها والمقدمة إلیهم من طرف الآمرین بالصرف

من المرسوم التنفیذي المتعلّق بمصالح المراقبة التي تحدّد مهام المراقب 10وطبقا للمادة 

:المالي

.ة وإدارتها وتنشیطهاتنظیم مصلحة المراقبة المالی.أ 

.تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها.ب 

، صادرة 35عدد . ج. ج. ر. ، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1990سنة أوت 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم -1

.1990سنة أوت 15بتاریخ 

. ر. ، یتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، ج1992نوفمبر 14، مؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي رقم -2

16، مؤرخ في 374-09، معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992نوفمبر 15ة بتاریخ ، صادر 82عدد . ج. ج

.2009سنةنوفمبر19، صادرة بتاریخ 67عدد . ج ج. ر. ، ج2009سنةنوفمبر

.339.عبد العزیز شملال، المرجع السابق، ص-3
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.القیام بأیة مهمة أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیة.ج 

تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الإداریة .د 

.ت الطابع الإداري والمؤسسات الأخرىومجالس توجیه المؤسسات العمومیة ذا

إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه إلى .ه 

.الوزیر المكلّف بالمالیة

تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق التشریع والتنظیم والمتعلقین .و 

.ر المكلّف بالمالیةبالمالیة العمومیة، بناءا على قرار من الوزی

.ممارسة السلطة السلمیة على الموظّفین الموضوعین تحت تصرفه وتأطیرهم.ز 

.المشاركة في تعمیم التشریع والتنظیم المرتبط بالنفقات العمومیة.ح 

المشاركة في دراسة تحلیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المبادر بها من المدیریة .ط 

أو على میزانیة الجماعات المحلیة والهیئات /على میزانیة الدولة والعامة للمیزانیة، والتي لها أثر 

.العمومیة

.إعداد تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة.ي 

مساعدة أیة مهمة رقابیة أو تقییم لمصالحة في إطار البرنامج المسطر من المدیریة .ك 

.العامة للمیزانیة

لمالي قصد ضمان نجاعة النفقات تقدیم نصائح للآمرین بالصرف على المستوى ا.ل

.العمومیة وفعالیتها

المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلیه وضمان متابعتها .م 

.1وتقییمها، وكذا إقتراح كل تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجح وفقا للنفقات العمومیة

. ج. ج. ر. علّق بمصالح المراقبة المالیة، ج، بت2011نوفمبر سنة 21، مؤرخ في 381-11تنفیذي رقم مرسوم-1

.2011نوفمبر سنة 27، صادرة بتاریخ 64عدد 
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من المرسوم التنفیذي رقم 5وتدخل أیضا في إطار رقابة المراقب المالي ما تضمنته المادة 

تخضع مشاریع القرارات المبینة أدناه والمتضمنة إلتزامات بالنفقات ":التي تنص على09-379

:لمراقب المالي قبل التوقیع علیهالتأشیرة ا

."مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق

، لأنّ التأشیرة 1یتأكد المراقب المالي من وجود تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة وتاریخ منحها

الممنوحة من طرف لجان الرقابة الخارجیة إلزامیة على المراقب المالي، إذ یتعین على المراقب أن 

.2یرسل إلى وزیر المالیة عن كل الوضعیات المالیة، بمناسبة تنفیذ المهام المخوّلة إیاه

لواضح أنّ رقابته ما یهم في هذا المقام هو رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة، فا

تخص مشاریع الصفقات العمومیة، بمعنى أنّ رقابته تشمل الصفقة العمومیة وهي مشروع ولیس 

بعد إبرام الصفقة والتوقیع 414-92كما كان علیه الأمر في ظل أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

كما یكون للرقابة التي علیها، فهذا الأمر یعطي للمراقب المالي دورا فعّالا في حمایة المال العام، 

یمارسها معنى وفائدة فلا یتم إبرام الصفقة ولا تكون نهائیة إلاّ بعد حصولها على تأشیرة المراقب 

.3المالي

كما تمّ إخضاع الملحق لأوّل مرّة لرقابة المراقب المالي، والملحق كما سبقت الإشارة إلیه 

و تعدیل /لحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أوهو وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع ا

.بند أو عدّة بنود تعاقدیة في الصفقة

وهكذا یتسع مجال تدخل المراقب المالي تصدیا لكل أشكال الفساد التي یمكن أن تحصل 

.1في هذا المجال، وفي ذلك حمایة للمال العام

مجلة ، "حالة خزینة الأغواط–دار الخزینة في الرقابة على الصفقات العمومیة "مخلوف، بلقاسم بوفتاح،  عزوز -  1

ین العقال الحاج المركز الجامعي أمم السیاسیة،معهد الحقوق و العلو ،09، العدد الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة

.100.، ص2015، موسى، تمنغاست

.72.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-2

.168، 167.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص صنادیة تیاب-3

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136راجع أحكام المادة -1
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م من تاریخ إستلام مصالح أیا10یتمحور عمل المراقب المالي في دراسة الملف في أجل 

المراقبة المالیة لإستمارة الإلتزام، ویمكن تمدید الأجل إلى یوما في حالة تعقّد الملف وتطلب دراسة 

.1معمقة

تتویج رقابة المراقب المالي بمنح التأشیرة-ثانیا

بعد التأكد من صحة العملیة التعاقدیة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، یمنح المراقب 

."بطاقة الإلتزام"لمالي التأشیرة، من خلال التأشیر على وثیقة إداریة تسمى ا

، وهو ما 2تعتبر هذه الوثیقة بمثابة دلیل على صحة الصفقة وشرعیتها وسلامة إجراءاتها

من المرسوم 7بالمادة 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 10أكّده المشرع بعد تعدیل المادة 

تختتم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا "...التي جاء فیها 374-09التنفیذي رقم 

الإطار، وبغض النظر عن تقییم ملائمة النفقة التي هي من مسؤولیة المصلحة المتعاقدة 

:بتأشیرة تضمن

توفیر ترخیص البرامج أو الإعتمادات المالیة،.أ 

تخصیص النفقة،.ب 

ة في مشروع الصفقة،مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبیّن.ج 

".صفة الآمر بالصرف.د 

یمكن للمراقب المالي رفض التأشیرة مؤقتا، إذا تمّ إكتشاف أي خلل في مشروع الإلتزام 

بالنفقة، لاسیما تلك المتعلقة بالعناصر التي تقوم علیها الرقابة على أن تكون قابلة للتصحیح 

لمالي في إستعمال سلطته، حدّد ، ولكي لا یكون نهاك تعسف من طرف المراقب ا1والتعدیل

:المشرع البیانات التي تتم على أساسها الرفض مؤقتا وهي

.إقتراح إلتزام بنفقة مشوبة بمخالفة التنظیم المعمول به مع إمكانیة تصحیحها-

.176.هبة إسماعیل، المرجع السابق، ص-1

.153.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-2

سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، أحمد -1

.164.، ص2015سكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ب
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.عدم كفایة أو إنعدام الوثائق المثبتة للإلتزام بالنفقة المطلوبة قانونا-

.1قة بالإلتزامنسیان بیان هام في الوثائق المرف-

فتخلف أحد هذه البیانات كاف للرفض المؤقت لمنح تأشیرة المراقب المالي، وهي مخالفات 

في هذه الحالة یجب .غیر جوهریة، بإعتبار أنّها إجراءات شكلیة یمكن للآمر بالصرف تصحیحها

لتزام بالنفقة على المراقب المالي أن یبلغ الآمر بالصرف بأسباب هذا الرفض لكي یقوم بتصحیح الإ

وعدم تعطیل مصالح الهیئة الإداریة، ولا یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلّغ للآمر بالصرف 

.2مكرّرا

كما یمكن أن یكون هذا الرفض نهائیا، وهي وسیلة في ید المراقب المالي یضمان مشروعیة 

حفظات الرفض الإلتزام الذي یوقعه الآمر بالصرف، وضمان تصحیح الأخطاء وأخذ ملاحظات وت

:، ویكون الرفض نهائیا في الحالات الآتیة3المؤقت بعین الإعتبار

.عدم مطابقة الإلتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات المعمول بها-

.عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالیة إلاّ إذا تعلق الأمر بنفقات الدولة-

.4من خلال الرفض المؤقتعدم إحترام الآمر بالصرف للملاحظات المقدمة له -

جاء عند معاینة  -الرفض–في هذه الحالة یكون قرار الرفض نهائیا، كون هذا الأخیر 

.1المراقب المالي لمخالفات جسیمة لقواعد المحاسبة العمومیة بصفة عامة

إنّ كل إلتزام بالدفع متعلق بصفقة عمومیة یخضع لتأشیرة مصالح المراقبة المالیة، ومع 

للآمر بالصرف إمكانیة إستعمال الإجراء الإستثنائي المتمثل في مطالبة المراقب المالي ذلك تبقى 

، وبالتالي یجب على المراقب المالي بعد التأشیرة الأخذ بالحسبان 2بقرار معلّل وتحت مسؤولیته

.، السالف الذكر414-91من المرسوم التنفیذي رقم 11راجع أحكام المادة -1

آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة نصیرة عباس،-2

.48، 47.، ص ص2012مرداس، ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بو 

.341.عبد العزیز شملال، المرجع السابق، ص-3

.، السالف الذكر414-91من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة راجع أحكام-4

.165.أحمد سویقات، المرجع السابق، ص-1

.176.هبة إسماعیل، المرجع السابق، ص-2
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إرسال نسخة من ملف الإلتزام الذي كان موضوع التغاضي مرفقا بتقریر مفصّل إلى الوزیر المكلّف

بالمالیة، وعلى هذا الأخیر إرسال نسخة من الملف موضوع التقاضي إلى المؤسسات المتخصصة 

.1في رقابة الصفقات العمومیة

نخلص في الأخیر، أنّ مقرّر التقاضي المخوّل للآمر بالصرف لتجاوز الرفض النهائي، 

الا للفساد في مجال یستطیع بموجبه أن یتهرب ویتملّص من رقابة المراقب المالي، وهذا یفتح مج

.الصفقات العمومیة وهدر المال العام

ضف إلى ذلك، وبالرجوع إلى أحكام تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

، وهذا ما یجعل تأشیرة المراقب 2فإنّه یسمح للمصلحة المتعاقدة بالعدول عن إبرام عقد الصفقة

.3ة المتعاقدةالمالي ورفضها لا معنى لها لرئیس المصلح

.وبالتالي تبقى الأشواط المنجزة في سبیل إنجاح عملیة الرقابة الإداریة والمالیة دون فائدة

الفرع الثاني

المحاسب العمومي وجه آخر للرقابة المالیة على الصفقات العمومیة

تكریسا لحرص المشرع بإعطاء مكانة معتبرة للأعمال الإداریة التي تترتب عنها نفقات 

عمومیة، تدعم رقابة المراقب المالي برقابة أخرى تفادیا لأي إختلال في تسییر الأموال العمومیة، 

.تمثلت هذه الرقابة في رقابة المحاسب العمومي

تصنف هذه الرقابة بدورها ضمن الرقابة السابقة على صرف النفقات العمومیة متأثرا في 

.1منذ أمد بعیدذلك بالمشرع الفرنسي الذي كرّس هذه الرقابة 

.، السالف الذكر414-92المرسوم التنفیذي رقم من 22، 21المواد راجع أحكام -1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 196/3المادة راجع أحكام -2

.61، 60.علاوة جلاب، المرجع السابق، ص ص-3

1 - P. Paul Marie Gaudemet, Précis de finances puliques, Ed, Montchrestien, Paris 1970, p.
382.
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المراقب المالي هو ذلك الشخص المعیّن بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف 

بالمالیة، وهذا التعیین قد یكون مباشرا أو بناءا على إقتراح من جهة أخرى، وإستثناءا قد یقتصر 

.1تماد المحاسبین العمومیین’دور الوزیر على 

لجان الصفقات العمومیة المختصة، وكذا المراقب وعلیه فبعد مرور الصفقة على رقابة

المالي یأتي  دور المحاسب العمومي، الذي یقوم بمهمة المحاسبة التي تعرف بصفة عامة بأنّها 

الكتابات التي یعبّر عنها بالأرقام والعملیات الحسابیة الخاصة بتنفیذ الإیرادات والنفقات، بواسطة 

ونا، والغایة من ذلك متابعة مستمرة ودائمة للوضعیة المالیة تقنیات خاصة وإجراءات محدّدة قان

لمعرفة الرصید المالي المتوفر والإعتمادات المتبقیة في كل بند من بنود المیزانیة ومراقبة إستعمالها 

.2من جهة أخرى

ومن ثمة فإنّ مهامه مزدوجة، فهو من القائمین بتنفیذ النفقات العمومیة، ومن جهة أخرى، 

لرقابة على هذه النفقات، لهذا توصف الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على یمارس ا

.3"رقابة مرافقة لعملیة التنفیذتنفیذ النفقات العمومیة بأنّها 

، فإنّها تحدّد الإطار القانوني العام 21-90من القانون رقم 36بالرجوع إلى أحكام المادة 

ومي بقبول النفقة في إطار تنفیذ الخدمات الخاصة بالصفقات الذي من خلالها یقوم المحاسب العم

:العمومیة، إذ یتحقق ممّا یلي

.مطابقة العملیات مع القوانین والأنظمة المعمول بها-

.صفة الآمر بالصرف أو المفوّض له-

.شرعیة عملیات تصفیة النفقات-

.توفر الإعتمادات-

.أنّ الدیون لم تسقط آجالها أو أنّها محل معارضة-

.، السالف الذكر21-90من القانون رقم 34راجع أحكام المادة -1

.163.نقلا عن حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-2

كتوراه تخصص الصالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دمحمد-3

.114.، ص2010، جامعة الجزائر، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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.الطابع الإجرائي للدفع-

.تأشیرة عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها-

.الصحة القانونیة للطابع الإجرائي-

تتوج عملیة الرقابة التي یقوم بها المحاسب العمومي، إمّا بالموافقة على صحة النفقة محل 

.الإخلال المتواجد فیهاالصفقة العمومیة، أو عدم قبول ملف الصفقة نتیجة

ففي الحالة الأولى، یوافق المحاسب العمومي على الإنفاق وصرف النفقة المتعلقة بالصفقة 

العمومیة متى تأكّد بعد فحص محتوى الملف، توفر مبالغ الإعتمادات المخصصة للصفقة، وتوفر 

ال، وتكون مرفقة المعطیات المقدمة من طرف الآمر بالصرف من وجود الكفالات ووضعیة الأشغ

.1بتأشیرة الخدمة المؤدّات ومحضر التسلیم المؤقت والنهائي للمشروع

، تتعلق بعدم مطابقة ملف الإلتزام للقوانین والأنظمة، -حالة الرفض–أمّا في الحالة الثانیة 

وفي هذه الحالة یرفض المحاسب العمومي إجراء عملیة الدفع، ویقوم بإعلام الآمر بالصرف بقرار 

:رفض مع ذكر الأسباب المعلّلة لذلك، وهنا یتخذ الآمر بالصرف أحد الإجراءین التالیینال

یقوم إمّا بتصحیح الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار الرفض ویعید الملف إلى .1

.1المحاسب العمومي الذي یقوم بالدفع

لقانون المنصوص علیه في ا2"التسخیر"أو یلجـأ الآمر بالصرف إلى ما یعرف بـ .2

المتعلق بالمحاسبة العمومیة في حالة عدم إمكانیة تصحیح الأخطاء والمخالفات، وذلك بتقدیم 

الآمر بالصرف طلبا كتابیا إلى المحاسب العمومي یخص التنازل عن قرار الرفض تحت مسؤولیته 

.3الكاملة

مالیة، وإذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخیر تبرّأ ذمته من المسؤولیة الشخصیة وال.3

وعلیه أن یرسل حینئذ تقریرا حسب الشروط والكیفیات المحدّدة عن طریق التنظیم، وكما فعل 

.76.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-1

.230.عمر حماس، المرجع السابق، ص-1

العامة وتحقیق المصلحة العامة، خوّل القانون للآمر بالصرف بإعتباره الساهر على السیر الحسن والمضطرد للمرافق-2

".التسخیر"اسب العمومي وهو ما یعرف بإجراء إمكانیة تمریر الأمر بالصرف رغم رفض المح

.، السالف الذكر21-90من قانون 47راجع أحكام المادة -3
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المشرع بالنسبة لحالات مقرّر التجاوز ومقرر التقاضي، لجأ بالنسبة لإجراء التسخیر إلى تحدید 

:حالات لا یمكن فیها اللجوء إلى هذا الإجراء وهي

عدم توفر الإعتمادات المالیة.

م توفر أموال في الخزینةعد.

إنعدام إثبات أداء الخدمة.

 غیاب التأشیرات القانونیة الخاصة بالمراقب المالي أو بلجنة الصفقات العمومیة

.1المختصة

من أجل نجاعة المحاسبة العمومیة، كآلیة لحمایة المال العامـ تمّ تقریر مبدأ مساءلة كل 

سؤولیة المراقب المالي إداریة، محاسبیة، جزائیة، فیكون من المراقب المالي والمحاسب العمومي، فم

.مسؤولا إداریا أمام وزیر المالیة كونه أقرب إلى المحاسب العمومي بالنسبة لإحترام الأوامر السلمیة

كما یسأل مسؤولیة محاسبیة، إذ یجب علیه ضبط حسابات الإلتزام وإرسال تقاریر دوریة 

.یذ المیزانیةلوزیر المالیة لكي یتمكن من تنف

أمّا المسؤولیة الجزائیة فتنتج عن كل تأخیر في منح التأشیرة، فیعرض المراقب المالي 

.1للمتابعة أمام مجلس المحاسبة، كون أنّ التأخیر في منح التأشیرة یعطل مصالح المرافق العمومیة

2كّلة إلیهأمّا مسؤولیة المحاسب العمومي، فهي مسؤولیة شخصیة ومالیة عن العملیات المو 

.من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة 36و 35والمنصوص علیها في المواد 

من عرض صلاحیات كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، یلاحظ أنّ رقابتهما 

تكاد تكون شكلیة تنصب على مراقبة المستندات للتحقق من مدى مطابقتها للمیزانیة، فما جدوى 

.3!لفین من حیث التنظیم والتشكیلة إلاّ أنهما یؤدّیان المهام نفسها؟وجود جهازین مخت

.، السالف الذكر21-90من القانون 48المادة راجع أحكام -1

.187.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر21-90من القانون رقم 38المادة راجع أحكام-2

.189.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثاني

إمتداد الرقابة على الصفقات العمومیة إلى هیئات الرقابة البعدیة حمایة 

للمال العام

بعد سلسلة الفضائح المالیة وقضایا الفساد التي شهدتها الساحة الوطنیة، خاصة بعد خروج 

ن النظام الإشتراكي ونهجها للنظام اللیبیرالي، ونظرا للتطورات التي شهدها الإقتصاد الجزائر م

الوطني تحتّم على المشرع تدارك الوضع وإتخاذ كافة التدابیر اللازمة للمحافظة على المال العام 

من كل أشكال الإختلاس والتبدید خاصة أمام ضعف وقصور صور وأشكال الرقابة، هو الأمر 

تلزم ضرورة تدخل هیئات رقابیة متخصصة تعمل على الحفاظ على المال العام، وتشمل الذي إس

، لیتم تدعیمها بإنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من )المطلب الأول(هیئات الرقابة المالیة البعدیة 

افحة الفساد ومكافحته باعتبارها أكثر الآلیات الوقائیة فعالیة بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة حول مك

.الفساد

جهود المشرع لا تتوقف عند هذا الحد إذ إمتدت نحو خطورة جدیدة في تنظیم الصفقات 

، )المطلب الثاني(العمومیة بإحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

.لمراقبة عملیة إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة

المطلب الأول

مالیة اللاحقة على الصفقات العمومیةمجال تدخل هیئات الرقابة ال

حمایة للمال العام، وحفاظا على اموال الخزینة العمومیة، وأمام إساءة إستغلال الصفقات 

العمومیة وإخلال الموظّف العام بواجب النزاهة فیها أنشأ المشرع الجزائري هیئات إداریة تتولى 

ام الصفقات العمومیة، على أنّ هذه الرقابة بصفة غیر مباشرة مهمة الرقابة اللاحقة على عملیة إبر 

الفرع (، ومجلس المحاسبة )الفرع الأول(یتولى القیام بها جهازین أوّلهما المفتشیة العامة للمالیة 

).الثاني
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الفرع الأول

دور المفتشیة العامة للمالیة في حمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیة

ة للمالیة، ضمان التسییر تي وجدت من أجلها المفتشیة العاممن بین الأهداف الأساسیة ال

للإعتمادات المالیة وإستعمالها عقلانیا من قبل الموضوعة تحت تصرفها، وكذا قمع الأمثل

الإختلاس والتبذیر والتلاعب بالأموال العمومیة، كما أنّها تجعل المحاسبین العمومیین والآمرین 

ما یجعلهم یقلّلون من الأخطاء والمخالفات المرتكبة، وهذا بالصرف یشعرون بالرقابة نحوهم،

الإحساس یولّد الرقابة الذاتیة لدى المسیّرین باٌضافة إلى التحقق من الإستعمال الأفضل للمال 

.1العام

الذي حدّد تنظیم 50-80أنشأت المفتشیة العامة للمالیة لأوّل مرّة بموجب المرسوم رقم 

لاحیاتها، إلاّ أنّ أحكام هذا المرسوم ألغیت جمیعها، وأعید تنظیمها هذه المفتشیة وسیرها وص

، وعهد لها صلاحیة المراقبة المالیة على كافة المؤسسات 2721-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بما في ذلك مصالح الدولة والجماعات العمومیة واللامركزیة وكل المؤسسات ذات الطابع الإداري 

.2والإقتصادي

فتشیة العامة للمالیة، هیئة رقابیة توضع تحت السلطة المباشرة للوزیر المكلّف بالمالیة فالم

على كل الهیئات والمؤسسات التابعة للدولة، یدیرها رئیس یسهر على تنفیذ أعمال الرقابة والتقویم 

.الموكّلة إلیها، ویضطلع بمهام تسییر مستخدمیها فضلا عن مهام أخرى

ام المفتشیة مفتشین منظمون في شكل متنقلة تسیّر من قبل رؤساء كما یؤمّن مختلف مه

بعثات، أو رؤساء فرق، ویكون هؤلاء تابعین إمّا لهیاكل المفتشیة المركزیة، أو لمصالحها الخارجیة 

.3المتمثلة في المدیریات الجهویة

.182.المرجع السابق، صهبة إسماعیل،-1

. ج. ر. ة للمالیة، ج، یحدّد صلاحیات المفتشیة العام2006سبتمبر سنة 6مؤرخ في ، 272-08مرسوم تنفیذي رقم -1

.2008سبتمبر سنة 7، صادرة بتاریخ 50عدد . ج

.57.، المرجع السابق، ص"الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة"حمزة خضري، -2

كل ، یتضمن تنظیم الهیا2008سبتمبر سنة 6، مؤرخ في 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أحكام راجع-3

.2008سبتمبر سنة 7، صادرة بتاریخ 50عدد . ج. ج. ر. المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ج
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ة تتدخل المفتشیة العامة للمالیة في مجال الصفقات العمومیة قصد التأكد من شرعی

الإجراءات المتبعة فیها ومطابقتها للتشریع والتنظیم المعمول بهما، وكذا ملاءمتها وفعالیتها ومدى 

وحمایة للمال العام، 1الإستجابة للأهداف المسطرة بهدف مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي

، بإتخاذ )أولا(منحت صلاحیات واسعة لهذه الهیئة لمتابعة التحقیق في مصیر تلك الأموال 

إجراءات وقرارات حسب كل حالة وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، ما یستلزم 

).ثانیا(ترتیب آثار مهمة ومختلفة 

تنوع أوجه الرقابة الممنوحة للمفتشیة العامة للمالیة -أولا

عة ، صلاحیات واس272-08خوّل المشرع الجزائري، من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

للمفتشیة العامة للمالیة، لأداء مهامها الرقابي بخصوص التسییر المالي والمحاسبي لكل الإدارات 

العمومیة، ما یجعل هذه الرقابة تنعكس على الصفقات العمومیة كونها تمثل صورة من صور 

النحو ، وعلیه تتمحور إختصاصات المفتشیة العامة للمالیة على 1الإتفاق العام للأموال العمومیة

:الآتي

تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة وكذا النتائج المتعلقة بها،-

القیام بالدراسات والتحالیل المالیة والإقتصادیة، من أجل تقدیر فاعلیة وفعالیة إدارة -

وتسییر الموارد المالیة والوسائل العمومیة الأخرى،

ذات الطابع الإقتصادي والمالي التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الجنرات -

والمحاسبي،

رقابة تسییر الصنادیق وفحص الأموال والقیم والسندات والموجودات من أي نوع التي -

یجوزها المسیّرون أو المحاسبون، 

التحصل على كل سند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم بما في ذلك التقاریر التي -

برة خارجیة، تعدّها أیة هیئة رقابیة وأیة خ

.185.وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص-1

.78.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-1
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القیام في الأماكن بأي بحث وإجراء أي تحقیق، بغرض رقابة التصرفات او العملیات -

المسجلة في المحاسبات،

القیام في عین المكان بأي فحص بغرض التیقن من صحة وتمام التقیید المحاسبي، -

.1لمنجزةلأعمال التسییر ذات التأثیر المالي، وعند الإقتصاد معاینة حقیقة الخدمة ا

:من المرسوم نفسه05لم تتوقف صلاحیات المفتشیة عند هذا الحد، إذ تضیف المادة 

تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو التدقیق أو التقییم أو التحقیق أو "

:الخبرة والتي تقوم، حسب الحالة، خصوصا على ما یأتي

اكل التدقیق الداخلي،سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هی.1

شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي،.2

التسییر المالي والمحاسبي وتسییر الأملاك،.3

إبرام الصفقات والطلبات العمومیة وتنفیذها،.4

دقة المحاسبات وصدقها وإنتظامها،.5

مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف،.6

شروط تعبئة الموارد المالیة،.7

انیة وإستعمال وسائل السیر،تسییر إعتمادات المیز .8

شروط منح وإستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات .9

الإقلیمیة والهیئات والمؤسسات العمومیة،

".تطابق النفقات المسدّدة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومیة.10

ا المفتشیة العامة للمالیة تحقیقا لذات الغرض أكّد المشرع على رقابة المطابقة التي تجریه

، حیث جاء في نص 96-09على الصفقات العمومیة بمناسبة إصداره للمرسوم التنفیذي رقم 

منه أنّ عملیات رقابة التدقیق والتسییر تتعلق بمدى تطبیق التشریع المالي والمحاسبي 02المادة 

.، السالف الذكر272-08من المرسوم التنفیذي رقم  6و 4راجع أحكام المادة -1
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ابة إبرام وتنفیذ كل عقد وطلب، والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لها تأثیر مالي مباشر، ورق

.1وسیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي

بذلك، تمارس المفتشیة العامة للمالیة مهمتها الرقابیة على الأموال العمومیة على مستوى 

جد واسع بناءا على الصلاحیات التي خوّلها إیّاها القانون، بالتالي تأخذ الرقابة مستوى المؤسسیة 

، ویرتبطان بطبیعة رأسمال المؤسسة، )وجوبي وجوازي(عمومیة الإقتصادیة شكلین أساسیین ال

بحیث تكون رقابة المفتشیة العامة وجوبیة ودون طلب من أي جهة في حال ما لم تكن المؤسسة 

الإقتصادیة مكلّفة بإنجاز مشاریع مموّلة بمساهمة من میزانیة الدولة أو كان رأسمال المؤسسة 

یة مملوكا بالكامل للدولة أو احد أشخاص القانون العام، بحیث تخضع في هذه الحالة لنفس العموم

أشكال الرقابة المنصوص علیها بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومیة، كما قد تكون هذه الرقابة 

خارج البرنامج بناءا على طلب السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة، حسب الشروط 

والكیفیات المحدّدة عن طریق التنظیم، وهذا بالنسبة للمؤسسات العمومیة التي تخضع للأحكام 

، في 1العامة للقانون التجاري، والتي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام جزءا من رأسمالها

.حین تكون رقابة المفتشیة العامة للمالیة

، وفي الحالة 2ة على الوثائق وفي عین المكانوعلیه تتم تدخلات المفتشیة العامة للمالی

الأخیرة یتعیّن أن تكون الفحوص والتحقیقات فجائیة، وقد أحسن المشرع في ذلك صنعا، ذلك حتى 

لا یمنح للمصالح المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة فرصة القیام بالأعمال التي من شأنها 

.3إخفاء آثار الجرائم المرتكبة في هذا المجال

، یتعلق بتحدید شروط وكیفیات 2009فبرایر 22، مؤرخ في 96-09من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة نص راجع-1

.رقابة تدقیق المفتشیة العامة للمالیة

.199.عبد الحمید قصاص، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر272-08من المرسوم التنفیذي رقم 06راجع أحكام المادة -2

.239.، المرجع السابق، ص...، آلیات حمایة المالحمزة خضري-3
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إلى جانب المفتشیة العامة للمالیة، نجد مفتشیات جهویة تساعدها المالیة العامة، وهو ما 

تحت سلطة رئیس ":التي تنص2741-08من المرسوم التنفیذي رقم 02تشیر إلیه المادة 

المفتشیة العامة للمالیة، تهیكل المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة في شكل مفتشیات 

قع مقراتها بولایات الأغواط وتلمسان وتیزي وزو وسطیف وسیدي بلعباس وعنابة جهویة ت

  ".ووهران

یمكن للمفتشین في إطار قیامهم بمهامهم طلب أي وثیقة متعلّقة بالصفقة تكون لازمة 

لمراجعتها، كما یمكنهم أن یطلبوا كتابیا أو شفویا أي معلومات حول الصفقة أو أي توضیح متعلّق 

هم القیام بأي بحث في عین المكان بغیة مراقبة الأعمال أو المعطیات المبنیة في بها، ویمكن

.المحاسبة والتأكد من أنّ الصفقات تمّت محاسبتها على أسس صحیحة

وفي حالة رفض تلبیة طلبات المفتشین، یقوم هذا الأخیر بتوجیه أعذار ویعلم بها أعلى 

أیام 8لى العون المعني وإذ لم یتم الإمتثال خلال سلطة في السلم الإداري، أو السلطة الوصیة ع

الموالیة لتاریخ الإعذار، یحرّر المفتش المختص محضرا بعدم الوجود ویبلّغ السلطة التي لها حق 

.2التأدیب عن طریق الإرسال العادي

الآثار المترتبة على عملیة الرقابة-ثانیا

لتحقیق على مستوى هیئة معینة بتحریر تقریر تقوم البعثة التفتیشیة عند إنتهائها من عملیة ا

شامل یتضمن جمیع الجوانب التي تمّ التحقیق فیها بما في ذلك الصفقات التي قامت هذه الهیئة 

بإبرامها، یوقّع هذا الأخیر من طرف رئیس البعثة التفتیشیة، ویرسل إلى رئیس المفتشیة العامة 

.1للمالیة

سنويویكون هذا التقریر إمّا أساسي أو

، یحدّد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة 2008سبتمبر سنة 6، مؤرخ في 274-08رقم  مرسوم تنفیذي-1

.2008سبتمبر سنة 7، صادرة بتاریخ 50ج عدد . ج. ر. ، جللمالیة

.، السالف الذكر78-92ي رقم من المرسوم التنفیذ 14و 13المواد راجع أحكام-2

.188.وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص-1
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من المرسوم 21نصت المادة :التقریر الأساسي حول التسییر المالي والمحاسبي.أ 

، أنه عند انتهاء مهام الرقابة، یعد تقریر أساسي یبرز المعاینات والتقدیرات 272-08التنفیذي رقم 

حول التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة أو الهیئة المراقبة، وكذا حول فاعلیة التسییر بصفة 

.امةع

ویتضمن التقریر اقتراحات والإثباتات وملاحظات مفتشي المالیة في تقاریر توجه مباشرة أو 

عن طریق سلطات الوصایة إلى الموظفین والمستخدمین المجرى علیهم التحقیق على أن یجیبوا 

یهم عنها كتابیا في أجل أقصاه شهرین على المعاینات والملاحظات التي تحتویها هذه التقاریر، وعل

.المدونة في هذه التقاریرأو المرتقبة المتعلقة بالوقائع/تخذة وأن یعلموا بالتدابیر الم

كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة، أنه یمكن تمدید هذا الأجل استثنائیا بشهرین من 

جل طرف رئیس المفتشیة العامة للمالیة، بعد موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، وعند انقضاء أ

.الاستحقاق المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح التقاریر الأساسیة التي یرد علیها نهائیة

وینبغي أن تكون الملاحظات والإثباتات صریحة ودقیقة ومختصرة ومدعمة إن اقتضى 

الحال بالمستندات الثبوتیة ویتعین على مفتشي المالیة دراسة هذه الأجوبة وإبداد ملاحظاتهم 

.1یة حولهاالنهائ

كما ألزم القانون ذاته إلزامیة إعداد تقریر تلخیصي ویعرض على نتیجة المقاربة بین 

المعاینات المدونة في التقریر الأساسي وجواب مسیر الكیان المراقب، كما تعلم السلطة الوصیة 

.المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر المتخذة

.، السالف الذكر272-08من المرسوم التنفیذي رقم 22-21ع أحكام المواد جرا -  1
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، المفتشیبة 272-08مرسوم التنفیذي رقم من ال26ألزمت المادة :التقریر السنوي.ب 

العامة للمالیة إعداد تقریر سنوي یتضمن حصیلة نشاطاتها وملخص معایناتها والأجوبة المتعلقة 

بها وكذا الاقتراحات ذات الأهمیة العامة التي اقتبستها من ذلك، خصوصا بغرض تكییف أو 

.عة لرقابتهاتحسین التشریع والتنظیم اللذین یحكمان النشاطات الخاض

المفتشیة العامة علاوة على التقریر السنوي، وفي نفس الآجال تقریرا یرسل إلى كما تعدّ 

1.السلطات المؤهلة، یتعلق بالاستجابة التي لقیتها المعینات والتوصیات

خلاصة لذلك، ورغم التداخل الكبیر بین مهام المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة، ورغم 

لأخیرة متدخلة قانونا، عكس المفتشیة العامة للمالیة، التي هي هیئة عمومیة إداریة، فإنه أن هذه ا

ترى لنا أنه، لدیها من الوسائل ما یمكنها من مرافقة الدولة في عملیة تحسین أدائها في مراقبة 

والتقییم المال العام وتعزیز وإضفاء خاصة الطابع الاحترافي على مهام التدقیق والتحقیق والمحاسبة

وفقا لمعاییر دولیة، ذلك عن طرق تدعیم المفتشیة بالأدوات التقنیة الحدیثة مثل إنشاء مدیریة أو 

مصلحة الإعلام الآلي، خاصة تطویر النظام ألمعلوماتي المتعلق بالجانب المرتبط بأمن الشبكات 

:وحمایة المعطیات، وذلك یؤدي إلى

حمایة المال العامتدعیم شفتفیة المالیة العامة، ومنظومة-

إرساء وتعمیم ممارسات التتبع وتقییم النتائج استنادا إلى مؤشرات قیاس النجاعة والفعالیة -

1.والجودة

یبلّغ بعدها، مسیّري المؤسسات ورؤساء الهیئات وكذا أجهزة الوصایة التقریر ولهم أجل 

یترتب على إثر ذلك .قریرشهرین من أجل الإجابة على المعاینات والملاحظات التي یحتویها الت

، السالف الذكر272-08من المرسوم التنفیذي رقم 26ع أحكام المادة جرا-1

.128لخضر دغو، المرجع السابق، ص -1
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إعداد تقریر تلخیصي ویبلّغ للسلطة السلمیة أو الوصیة، على أن تبلغ هذه الأخیرة المعنیین بالرقابة 

.1بجملة التدابیر التي أثارها التقریر المبلغ لها

باستقراء الأحكام المنظمة لعمل المفتشیة العامة للمالیة، یلاحظ أنّها مجرّدة من أیّة وسیلة 

آلیة من آلیات التأشیر أو الضغط كإحالة الملف إلى العدالة في حالة إكتشاف وقائع ذات  أو

وصف جزئي، لأنّ النتائج والتقاریر التي تصل إلیها لا تتعدى إصدار التقاریر التي تتضمن 

.2الإقتراحات والتدابیر والتوجیهات غیر الملزمة للهیئات الخاضعة للرقابة

شرع التدخل من أجل توسیع صلاحیات هذه الهیئة الرقابیة، لتسهیل بالتالي ینبغي على الم

سلطة تحریك الدعوى العمومیة حال إكتشاف وقائع تشكّل جرائم تمس بالمال العام، خاصة عندما 

یتعلّق الأمر بإبرام صفقات عمومیة مشبوهة والتي تكیّف على أنّها جرائم بموجب قوانین 

.3وتنظیمات

بة تقدّر بما تنتهي إلیه من قرارات تنفیذیة، في حالة تسجیل تجاوزات، فقیمة وفعالیة الرقا

وهو ما تفتقره المفتشیة العامة للمالیة، حیث مثلا في حالة معاینة تغیرات أو تأخیرات هامة في 

محاسبة الهیئة المراقبة، یقوم مسؤولو الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة بطلب تحسین هذه 

.1وإعادة ترتیبها من المسیّرین المعنیینالمحاسبة، 

الفرع الثاني

مجلس المحاسبة هیئة تكمیلیة لهیئات الرقابة المالیة البعدیة

نظرا لعدم إستقرار المداخیل المالیة للدول وتزاید نفقاتها، جعلها تفرض رقابة صارمة على 

نشاء مجلس متخصص لرقابة عملیة الإنفاق العمومي، الأمر الذي جعل معظم الدول تعمل على إ

وحمایة إستعمال النفقات العمومیة، وبذلك كانت الجزائر من بین الدول التي أعطت أولویة لذلك 

.منذ إستقلالها

.، السالف الذكر272-08من المرسوم التنفیذي رقم  25و' 2، 23، 22ع أحكام المواد راج-1

.177.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-2

.542.عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص-3

.235.عمر حمّاس، المرجع السابق، ص-1
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فلم یكن إنشاء مجلس المحاسبة من أول إهتمامات المشرع الجزائري بعد الإستقلال، نظرا 

.لعدّة أسباب معروفة أنذاك

لأمور وتجسید مختلف الأجهزة الإداریة للدولة، برزت فكرة أهمیة ا إستتباتغیر أنّه بمجرّد

رقابة النفقات من جدید لاسیما في ضوء إقتصاد عالمي تمیّز بتذبذب أسعار النفط، الأمر الذي 

.1أثّر سلبا على إقتصاد الدول المصدّرة

موال العمومیة یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة مكلّفة بالرقابة البعدیة على إتفاق الأ

وحمایتها من التبدید وسوء التسییر ومختلف الإستعمالات اللاقانونیة التي تضر بالمصالح المالیة 

للدولة، وعلیه فهو یراقب أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس 

قة لا یقل أهمیة عن رقابة باقي ، فهو من قبیل الهیئات الرقابیة اللاح2الأموال التجاریة التابعة لها

الهیئات والأجهزة كونها مكملة للجان الصفقات العمومیة، ورقابة الهیئات الإداریة التابعة لوزارة 

.1المالیة

تمّ التأكید على خضوع هذه المؤسسات بمختلف أنواعها لرقابة مجلس المحاسبة عند إبرامها 

-15من المرسوم الرئاسي رقم 163من المادة 2لصفقات محوّلة من طرف الدولة، بموجب الفقرة 

تخضع الملفات التي تدخل في إختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدیة، ":بنصها أنّه247

".طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

ینظّم مجلس المحاسبة لممارسة وظیفته الرقابیة في غرف ذات إختصاص وطني وفي 

إقلیمي، ویمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع، یسند دور النیابة العامة إلى غرف ذات إختصاص 

.269، 268.أحمد سویقات، المرجع السابق، ص ص-1

یتمتع مجلس المحاسبة بالإستقلالیة ویكلّف "أنّه 2016من التعدیل الدستوري لسنة 192ا لذلك تنص المادة تأكید-2

یساهم مجلس الدولة في تطویر الحكم الراشد ...بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

".والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومیة"طلاش، ة خلید-1

.406.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لعزوز، خنشلة، 7العدد 
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الناظر العام، ویساعده نظار مساعدون، كما یشمل على أقسام تقنیة ومصالح إداریة، وكتابة ضبط 

.1توضع تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة

جلس یتم تعیین أمین عام لمجلس المحاسبة بمرسوم بناءا على إقتراح من رئیس م

المحاسبة، ویتم تحدید النظام الداخلي لمجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي بإقتراح من رئیسه بعد 

.2إستشارة كل الغرف مجتمعة

رقابة إداریة :تتم رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة ضمن نوعین من الرقابة

).ثانیا(، وأخرى قضائیة )أولا(

محاسبة على الصفقات العمومیة الرقابة الإداریة لمجلس ال -أولا

تتحقق هذه الرقابة من خلال مراقبة صحة الحسابات وإنتظامها ودقتها لیتأكد من إحترام 

من الأمر 06، وفي هذا الصدد جاءت المادة 1قواعد الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

ارسة الصلاحیات الإداریة یكلّف مجلس المحاسبة في مم"المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95رقم 

المخوّلة إیاه، لرقابة حسن إستعمال الهیئات الخاضعة لرقابته، للموارد والأموال والقیم والوسائل 

المادیة العمومیة وتقییم نوعیة تسییرها من حیث الفعالیة والأداء والإقتصاد ویوحي في  نهایة 

".ن أجل تحسین ذلكتحرّیاته وتحقیقاته بكل الإجراءات التي یراها ملائمة م

:وفي إطار القیام بهذه الصلاحیات یقوم مجلس المحاسبة بـ

التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة -

.في المیزانیة والحسابات الختامیة للمؤسسات

لرقابة على مراقبة جمیع المعاملات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة خاصة ا-

.الإنفاق بكل خطواتها

، یتعلق بمجلس 1995یولیو سنة 17، مؤرخ في 20-95من الأمر رقم35، 34، 32، 29راجع أحكام المواد -1

، مؤرخ 02-10، معدّل  ومتمم بموجب الأمر رقم 1995یولیو سنة 23صادرة بتاریخ  39عدد . ج. ج. ر. المحاسبة، ج

.200سبتمبر سنة 1صادرة بتاریخ  50عدد . ج. ج. ر. ، ج2010أوت سنة  26في 

.، السالف الذكر20-95من الأمر رقم 37، 36راجع أحكام المواد -2

، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة"ریدة مزیاني،ف - 1

.14.، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2
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ضبط وكشف المخالفات المالیة وجرائم الفساد وذلك من خلال التحقق من عدم -

مخالفة الأجهزة الإداریة للقواعد والإجراءات المنصوص علیها في الدستور والقوانین والمراسیم 

أو تبدید والتحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصیر یترتب علیه صرف

الأموال، وكذا التحقق في المخالفات المالیة من خلال دراسة نواحي القصور في نظام الرقابة 

.1الداخلیة التي أدّت إلى وقوعها وإقتراح وسائل علاجها

بعد إنتهاء مجلس المحاسبة لمهامه الرقابیة وإختتام أعماله یتم إرسالها إلى مسؤولي 

ت أو المصالح العمومیة من الرّد وتقدیم ملاحظاتها في الآجال المصالح حتى تتمكّن هذه الهیئا

.2التي یكون مجلس المحاسبة قد حدّدها

یعدّ مجلس المحاسبة بعدها، تقریرا سنویا یرسله إلى رئیس الجمهوریة یبیّن فیه المعاینات 

لإقتراحات والملاحظات والتقییمات الناجمة عن أشغال وتحرّیات مجلس المحاسبة مرفقة بالآراء وا

التي یرى من الواجب أن یقدّمها وأیضا آراء وردود المسؤولین والممثلین القانونیین والسلطات 

الوصیة المعنیة، ویتم نشر هذا التقریر في الجریدة الرسمیة مع إرسال نسخة منه للسلطة 

.1التشریعیة

رقابة مجلس المحاسبة القضائیة على الصفقات العمومیة-ثانیا

المشرع منح مجلس المحاسبة صلاحیات مباشرة في الرقابة على الإیرادات والنفقات، لم یكتف

وإنّما منحه طرق متعدّدة لممارسة الرقابة، حیث جاء في القانون المتعلّق بمجلس المحاسبة أنّه یمارس 

متع بذلك هذا الأخیر رقابة على أساس الوثائق المقدمة أو في عین المكان، فجائیا أو بعد التبلیغ ویت

.2بحق الإطلاع وبصلاحیات التحري

یتضح من ذلك أنّ هناك عدّة طرق لقیام مجلس المحاسبة بمهمته الرقابیة بصفة عامة، وفي 

:مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة، والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

.59.سابق، ص، المرجع ال..."الوقایة من الفساد ومكافحته في ظل الصفقات العمومیة"حمزة خضري، -1

.، السالف الذكر20-95من الأمر رقم 73المادة أحكامراجع -2

.191.وسیلة بن بشیر، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر20-95من الأمر رقم 14وهو ما جاء النص علیه صراحة في نص المادة -2
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ا یمكن لمجلس المحاسبة الإطّلاع على كل الوثائق التي من شأنه:التفتیش والتحري

تسهیل الرقابة على العملیات المالیة والمحاسبیة، من أجل إجراء التحریات الضروریة من أجل 

الإطلاع على المسائل المنجزة، وذلك بالإتصال مع جمیع هیئات ومؤسسات الدولة، كما یعمل على 

التحقق من مشروعیة الإجراءات الخاصة بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات العمومیة، على أن 

یتأكد من مدى ملاءمة هذه الأخیرة بطریقة تمویل الصفقة، والبحث عن الصیغ التي تمّ بموجبها إبرام 

الصفقة العمومیة، والتحقق من مدى تنفیذ مشروع الصفقة، من أجل الإكتشاف عن جرائم الإختلاس 

ي التشریع ونظام وتبدید الأموال والإهمال والمخالفات المالیة، والتّعرض لبواعثها والنقص الذي یعتر 

.1الرقابة الداخلیة، التي أدّت إلى وقوعها وإقتراح الحلول المناسبة لها

یحق لمجلس المحاسبة أن ":بنصها على20-95من الأمر 55تدعّم هذه الفكرة المادة 

یطلب الإطلاع على الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة أو اللازمة 

ییم تسییر المصالح والهیئات الخاضعة لرقابته، لمجلس المحاسبة سلطة الإستماع إلى أي عون لتق

في الجماعات الهیئات الخاضعة لرقابته، یستفید مجلس المحاسبة لممارسة مهنته حق الإطّلاع 

...".وسلطة التحري التي یمنحها القانون مصالح المالیة في الدولة

ب التدقیق والفحص من أسالیب الرقابة، إذ یحق یعتبر أسلو :التدقیق والفحص

للمجلس أن یدقق في أيّ مستند أو سجّل أو أوراق یرى حسب تقدیره أنّها لازمة لقیامه بالرقابة على 

.أكمل وجه، ویمكن أن یجري التدقیق في مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهیئة الخاضعة للرقابة

صحة العملیات التدقیق والتسییر ومدىكما یتولى مجلس المحاسبة مراجعة حسابات

ومطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وكذا الحكم على حسابات المحاسبین العمومیین، ویتم ذلك 

.1في إجراء كتابي مضبوط وحضوري

إحالة الملف إلى النیابة 2ویبقى أهم دور یقوم به مجلس المحاسبة في حالة تسجیله مخالفات

ا لاحظ أثناء ممارسة مهامه وقائع یمكن وصفها بالجزائیة یرسل الملف إلى النائب العام العامة، فإذ

.183.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-1

.241.جع السابق، صعمر حمّاس، المر -1

.184.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-2
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المختص إقلیمیا من أجل متابعة المشتبه فیهم قضائیا، ویطّلع وزیر العدل بذلك، ویشعر بهذا الإرسال 

.1الأشخاص المعنیین والسلطة التي یتبّعونها

نقائص في النصوص القانونیة یعمل على إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء تأدیة مهامه

إطّلاع السلطات المعنیة بالملاحظات التي توصل إلیها، وكذا أهم التوصیات التي یقدّمها، ویتّخذ 

.2جمیع الإجراءات التي یراها مناسبة من أجل المحافظة على الخزینة العمومیة

بالدرجة الأولى، وقضائیة في یمكن القول أنّ رقابة مجلس المحاسبة، رقابة وقائیة إستشاریة 

نفس الوقت یعمل من أجل التقلیل من التجاوزات والممارسات غیر المشروعة في مجال الصفقات 

.العمومیة وتبدید الأموال العمومیة

رغم ما سبق ذكره، فإنّ دور مجلس المحاسبة یبقى ریادي، رغم ما تدعّم به من آلیات ووسائل 

ى المستوى المنتظر منه كهیئة رقابیة قویة، ولم یحقّق الأهداف المرجوة رقابیة، فهو مازال لم یرقى إل

منه، وهذا لعدم تمتعه بالإستقلالیة، إذ یعدّ المجلس تابعا للسلطة التنفیذیة ممّا یجعل ذلك عائقا أمام 

جهة أداء مهامه الرقابیة بنزاهة وشفافیة وموضوعیة وحیاد، الأمر الذي یؤثر على فعالیة رقابته في موا

.أجهزة وهیئات السلطة التنفیذیة

فأقصى ما یملكه مجلس المحاسبة إصدار غرامات مالیة لا تتجاوز الأجر السنوي الذي یتقاضاه العون 

، أو 1المرتكب للمخالفة، أو إحالة الملف دون الفصل فیه إلى النیابة العامة، إذا كان له وصف جزائي

.2فلیس له جزاء رادعالهیئة التأدیبیة إذا كان له وصف تأدیبي

.، السالف الذكر20-95من الأمر رقم 27المادة راجع أحكام -1

.184.حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص-2

.243.عمر حمّاس، المرجع السابق، ص-1

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته ":نّه، السالف الذكر على أ02-10من الأمر رقم 08تنص المادة-2

وقائع من شأنها أن تبرّر دعوى تادیبیة ضد مسؤول أو عون تابع لهیئة عمومیة خاضعة لرقابته إستنادا إلى الوضع 

لم الهیئة القانوني لهذا الأخیر فإنّه یبلغ الهیئات ذات السلطة التأدیبیة ضد المسؤول أو العون المهني بهذه الوقائع وتع

".ذات السلطة التأدیبیة مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا الإخطار
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المطلب الثاني

سلطة ضبط الصفات العمومیة وتفویضات المرفق العام

الوجه الجدید لإشراف الدولة على الصفقات العمومیة ورقابتها

تعزیزا لآلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، إستحدث المشرع الجزائري بموجب التعدیل 

هاز جدید یتمتع باستقلالیة التسییر، یتولى ضبط مجال الأخیر لتنظیم الصفقات العمومیة ج

.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

نظرا لأهمیة الصفقات العمومیة ولقصور الأجهزة الرقابیة المختلفة ورغبة من المشرع في 

.كسب الرهانات الكبرى المتعلقة بترشید استعمال المال العام

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ما یستلزم یتمثل هذا الجهاز في سلطة ضبط

)الفرع الثاني(وصلاحیتها )الفرع الأول(علینا تحدید إطارها التنظیمي، 

، فإن هذه الهیئة تكون تحت الإشراف المباشر للوزیر المكلف 213بالرجوع إلى نص المادة 

.1بالمالیة

الفرع الأوّل

لصفقات العمومیةغموض الإطار التنظیمي لسلطة ضبط ا

إستحدث المشرع الجزائري، ولأوّل مرة في تاریخ تنظیم الصفقات العمومیة، هیئة وطنیة 

.2والمتمثلة في سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

تنشا لدى الوزیر المكلف بالمالیة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات "على أنه 1، 213تنص المادة -1

..."سویة النزاعاتالمرفق العام، تتمتع باستقلالیة التسییر، وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لت

.67.عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص-2
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تشمل هذه الهیئة على مرصد للطلب العمومي، وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات، أوكل لهذه 

أهمها، البت في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع السلطة عدّة صلاحیات

.1المتعاملین الأجانب

من 213یتمثل الإطار القانوني لتعریفها وتحدید إختصاصاتها في مادة وحیدة وهي المادة 

، والتي أحالت في فقرتها الأخیرة تحدید وتنظیم وكیفیات سیر 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

سیر سلطة ضبط الصفقات العمومیة یحدّد تنظیم وكیفیات"...:لطة الضبط إلى التنظیم بنصهاس

".وتفویضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفیذي

من هنا یلالحظ إهتمام المشرع بهذه الهیئة، فلم یترك تنظیمها وتسییرها لقرار وزاري على 

، إذ حدّد إطارها التنظیمي بمرسوم 247-15قم غرار الإحالات التي نصّ علیها المرسوم الرئاسي ر 

غیر أنّنا نسجل في هذه النقطة التأخر الكبیر لإصدار هذا النص، فمنذ صدور المرسوم .تنفیذي

إلى یومنا هذا، لم یتم إصدار المرسوم التنفیذي المعني، وبالتالي عدم 247-15الرئاسي رقم 

.2التجسید الفعلي لهذه الهیة

، فإنّ هذه الهیئة تكون تحت الإشراف المباشر للوزیر 213المادة بالرجوع غلى نص 

.1المكلّف بالمالیة

لكن بالرغم من تأكید المشرع على استقلالیة السلطة، إلا أن جعلها خاضعة لإشراف وزیر 

المالیة یصفف من مكانتها واستقلالیتها ویؤثر بالضرورة على آدائها لمهامها، لاسیما وأننا بصدد 

ترض أن تنشأ بصفة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وبالتالي عدم خضوعها لأیة رقابة سلمیة هیئة یف

.أو وصائیة

التسویة الودیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة كضمان للتنفیذ في ظل المرسوم الرئاسي رقم "غلاب، عبد الحق-1

، وهو ما 111.، ص2018، المركز الجامعي تندوف، 4، العدد مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، "15-247

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213نصّت علیه صراحة المادة 

، هذا إذ 199-18بالمرسوم التنفیذي رقم المنظم لتفویضات المرفق العام قد تمّ الإفراج عنهمع انّ المرسوم التنفیذي-2

.دلّ على شيء، إنّما یدل على تخوّف المشرع من إتخاذ هذه الخطوة

تنشأ لدى الوزیر المكلّف بالمالیة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات ":على انّه213/1تنص المادة -1

...".المرفق العام، تتمتع بإستقلالیة التسییر، وتشمل مرصد للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات
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أما بالنسبة لتشكیلتها البشریة، فلا بد من انتظار صدور التنظیم، وفي هذا الشأن، یستحسن 

سلطة أن لا یعتمد المشرع إلى نقل الأعوان الإداریین وإطارات مصالح وزارة المالیة، لتشكیل

الضبط، فلابد أن یكون هناك تنوع في العضویة یخدم أداء مهامها، ذلك بتعیین ذوي خبرة من 

المصالح المتقاعدة الذین تولوا مهام إبرام أو متابعة تنفیذا ومراقبة الصفقات العمومیة، وقانونیین 

.1سواء مهنیین ممارسین أو باحثین في مجالات الصفقات العمومیة

الفرع الثاني

تنوع صلاحیات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

بشكل أساسي، كما 213تناول المشرع الجزائري صلاحیات سلطة الضبط ضمن المادة 

-213-201-200-164-89-88-12أشارت بعض المواد إلى صلاحیات أحرى وهي المواد 

.، وبالتالي تتنوع مهام هذه الهیئة214

صفقات العمومیة، تقوم بإعداد تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات في إطار ضبطها لل

المرفق العام ومتابعة تنفیذه، وعلى هذا الأساس تصدر رأیا موجبا للمصالح المتعاقدة وهیئات 

.الرقابة ولجان الصفقات العمومیة ولجان التسویة الودیة للنزاعات والمتعاملین الاقتصادیین

م التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام هذا إلى جانب قیامها بمها

1.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتنفیذها بناءا على طلب من كل سلطة

على أنه تعد سلطة ضبط الصفقات 247-15المشرع من خلال المرسوم الرئاسي كما أكّد

ت المهنة للأعوان المتدخلین في مراقبة العمومیة وتفویضات المرفق العام مدونة أبیات وأخلاقیا

.وإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یوافق علیها الوزیر المكلف بالمالیة

لوجه الجدید لإشراف ورقابة الدولة على مجال سلطة ضبط الصفقات وتفویضات المرفق العام ا"سمیة شریف، -1

النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم ترشیدأعمال المتلقى حول "عمومیة،الصفقات ال

02، ص 2017نوفمبر 21-20الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس یومي 

من تنظیم الصفقات العمومیة، فإن وضع مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان 88الرجوع إلى نص المادة ب-1

العمومیین المكلفین بإبرام الصفقات وتنفیذها ومراقبتها، من اختصاص سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

.بالمالیةیر المكلف العام باعتبارها هیئة تتمتع باستقلالیة موضوعة لدى الوز 
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بعدها یطلع الأعوان العمومیین المذكورین سلفا على المدونة ویتعهدون باحترامها بموجب 

تضارب المصالح، ویرفق هاذین تصریح، كما یجب علیهم الإمضاء على تصریح بعدم وجود

.1التصریحین بالمدونة

ویمكن القول أنه، في حقیقة الأمر، أن القواعد السلوكیة المنصوص علیها في قانون الوقایة 

من الفساد ومكافحة لا تختلف كثیرا عن مدونات أخلاقیات المهنة، وبالقابل یوجد من یذهب إلى 

من 88أخلاقیات المهنة التي تم النص علیها في المادة القول بوجود اختلاف بین الأدبیات وبین 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، حیث یعتبر أخلاقیات المهنة وبشكل عام علم 

الواجبات المعنویة، التي تفرض على أعضاء مؤسسة أو تنظیم ما، بمعنى جماعة اجتماعیة ملتفة 

، خاضعة إلى سلطة مكلفة بتحدید مبادئ العمل الواجبة حول مشروع مشترك قائمة على العمومیة

.2الاحترام تحت طائلة الجرادات التأدیبیة

غیر أنه یوجب من یذهب إلى القول أن الأدبیات تعتبر علم الأخلاق، وهي تتسم بالطابع 

الشخصي، وأن مصدرها سلطان الإرادة، أما أخلاقیات المهنة فهي قواعد تتسم بالموضوعیة 

.1والإلزام والثبات

ومهما یكن القول أن قواعد أخلاقیات المهنة تعتبر قواعد ذات طابع سلوكي، من شأنها 

الإسهام في الوقایة من جرائم الفساد عموما في مجال الصفقات العمومیة، لاسیما تعارض 

.المصالح

وهو ما یؤكده حرص المشرع الجزائري على التنصیص مجددا على وضع هذه القواعدـ، 

تعتبر قواعد قانونیة مكملة للقوانین الأساسیة الخاصة، فضلا عن الاتفاقیات الجماعیة أو حیث 

الأنظمة الداخلیة التي تحكم مهنة ما، أو خدمة عمومیة، إذ تكون هذه القوانین الأساسیة أو 

الأنظمة الداخلیة ناقصة أو عاجزة على تحدید مجموع الالتزامات التي تقتضیها تلك المهنة أو 

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88المادة راجع نص -1

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان -2

295.، ص2010المطبوعات الجاامعیة، الجزائر، 

293.المرجع السابق، صون، تبعبد الكریم -1
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خدمة العمومیة، بل هي ضروریة لسد العجز أو الغموض الذي قد یكتنف الأحكام القانونیة ال

.1والتنظیمیة ساریة المفعول

كما تمسك هذه السلطة قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في المنافسة 

ر عن وزیر خاصة بالصفات العمومیة، وتحدد كیفیة التسجیل و السحب بموجب قرار صاد

.2المالیة

لكن ما یمكن ملاحظته من خلال نص المادة، إغفال المشرع لدور المدیریة العامة للوظیفة 

العمومیة في وضع المدونة، خاصة وأن الأمر یتعلق بأحكام ذات صلة بالأعوان العمومیین، 

متضمن القانون ، ال03-06وبالتالي یفترض أن تنسجم مع قوانین الوظیفة العمومیة، لاسیما الأمر 

.3الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والقوانین الأساسیة الخاصة التي تحكم الأعوان بالمدونة

فضلا عن ذلك فإن ربط صدور المدونة الخاصة بالأعوان العمومیین المكلفین بإبرام وتنفیذ 

، كون ومراقبة الصفقات العمومیة بتنصیب سلطة ضبط في هذا المجال لیس بالأمر المنطقي

.السلطة لم تنصب لحد الآن ومنه المدونة المذكورة لم تصدر بعد

ضف إلى ذلك، فإن النص المذكور، لم یوضح الوسیلة القانونیة التي تصدر بها المدونة، 

فهل تصدر من الوزیر المكلف بالمالیة بعد أن یوافق علیها، أم تصدر بقرار من سلطة ضبط 

1ق العام؟الصفقات العمومیة وتفویضات المرف

.299سعید مقدم، المرجع السابق، ص -1

، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 89راجع نص المادة -2

من صلاحیات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ضمان مطابقة النصوص القانونیة التي تحكم الموظفین والأعوان -3

-14من المرسوم التنفیذي رقم 2ة للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، راجع نص المادة ساسیالعمومیین للمبادئ الأ

ج  .ج .ر .، جوالإصلاح الإداريصلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیةحدد ، ی2014سنة جویلیة 3، مؤرخ في 193

.2014سنةجویلیة،ـ صادرة بتاریخ 41عدد 

الصفقات العمومیة تضمن تنظیم ، ی247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88نیة في المادة قراءة قانو "مراد بوطبة، -1

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من ، "وتفویضات المرفق العام

نوفمبر  21و 20وقرة، بومرداس، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بخلال تنتظیم الصفقات العمومیة

.05.، ص2017
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ذكر المشرع أیضا، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ضمن المادة 

، وبذلك تعد سلطة ضبط "رقابة الوصایة"المعنونة ب 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164

الصفقات وتحت إشراف وزیر المالیة الهیئة الوصیة على مجال الصفقات العمومیة، وحتى تتمكن 

طة الضبطیة من ممارسة هذه الرقابة، ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بأن تعد عند الاستلام السل

النهائي للمشرع تقریرا تقییمیا عن ظروف انجازه وكلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصل، 

.1یرسل هذا التقریر بعدها إلى سلطة الضبط

في مجال الصفقات العمومیة تضمن ونظرا لاستفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي

.، من الآلیات ما یضمن حمایة للمال العام247-15المرسوم الرئاسي رقم 

إذ یتعین على المتعامل المتعاقد إكتتاب التصریح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في 

ضمن ، التي تحیلنا إلى قرار وزیر المالیة الذي یت247-15من المرسوم الرئاسي رقم 67المادة 

تحدید التصریح بالنزاهة والتصریح باكتتاب ورسالة التعهد، حیث تعد هذه الإجراءات مهمة جدا 

.1كونها تحمي الصفقة العمومیة من جمیع الأفعال الماسة بها

حیث أن فلسفة مكافحة الفساد تدور حسب المقارنة الأخلاقیة، على ركیزة أساسیة هي 

.إنزلاق الموظفین وغیرهم نحو ممارسات الفسادالنزاهة، باعتبارها ضمانة عامة لمنع

تجد هذه القیمة أهمیتها في طابعها العام بحیث تشمل كل المعنیین سواء المرتبطین بصفة 

مباشرة بمهمة عمومیة أو المتعاملین والمترفقین، بالإضافة إلى ذلك تشمل هذه القیمة جمیع 

همة العامة أو تلك تكون بمناسبتها وحتى تصرفات الفرد في كل الحالات المرتبطة مباشرة بالم

خارجها، أي أن النزاهة تقتضي وجود قدر كاف من الإلتزام في جمیع تصرفات الفرد إزاء المصلحة 

.العامة ومجموع المصالح الخاصة التي یمكن أ، ترتبط به بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

لقة بمكافحة الفساد على ونظرا لأهمیة هذه القیمة فمد حرصت معظم النصوص المتع

  .ذكرها

07-06.سمیة شریف، المرجع السابق، ص ص-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 67راجع أحكام المادة -1
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قصد تعزیز قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة في مجال أبرام الصفقات العمومیة، 

اوجب القانون على كل كتعهد وطني أو أجنبي أصلي أو من الباطن یرتب في الترشح للحصول 

محددة، وكذا على من على الصفقات العمومیة في إدراج التصریح بالنزاهة وفق نموذج وصیغة

.1یعمل معهم بالمناوبة، والراغبین في التعهد للحصول على الصفقات العمومیة

یشترط العمل بهذا التصریح في جمیع أنواع الصفقات العمومیة، كلما استعملت الأموال 

ولة العمومیة وفي مشاریع الصفقات التي تبادرها المؤسسات المملوكة للدولة، أو تلك التي تملك الد

.جزءا من رأسمالها

وحرصا من المشرع على التصریح بالنزاهة لكل الراغبین في الترشح للصفقات العمومیة، 

، على ضرورة إدراج التصریح بالنزاهة ضمن العرض 247-15فقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

1التقني الذي یقدمه المتعاقد مع الإدارة المعنیة

قانوني المرجعي من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یستمد التصریح بالنزاهة إطاره ال

ویلتزم الشریك المتعاقد بالتوقیع على هذا التصریح الذي یتضمن تعیین الطرف المتعاقد واسم ولقب 

.الممثل القانوني للطرف المتعاقد

وبموجب التصریح یصرح الشریك المتعاقد بشرفه بأنه لم یكن هو شخصیا، ولا أحد من 

ه أو ممثلیه أو مناولیه، محل متابعة قضائیة بسبب الرشوة أو محاولة رشوة الأعوان تستخدمی

العمومیین، كما یلتزم الشریك المتعاقد بعدم اللجوء إلى أي تدخل أو ممارسة لا أخلاقیة أو غیر 

نزیهة، بهدف تفضیل عروضة على حساب عروض المنافسین الآخرین، وهو ما یشكل جنحة 

.من قانون مكافحة الفساد26علیها بموجب المادة المحاباة المنصوص

كما یتمتع الشریك التعاقد طبقا للقانون، عن أي وعد بتقدیم أو منع عون عمومي بصفة 

مباشرة أو غیر مباشرة سواء له أو لشخص أو لهیئة أخرى، هدایا وأسفار إعلامیة أو تكوینیة أو 

102.، المرجع السابق، صزولیخة زوزو-1

  .لف الذكرالسا247-15من المرسوم الرئاسي رقم 67راجع أحكام المادة -1
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أو قیمتها بهدف  تسهیل أو منح الأفضلیة في تكفل به، أو أیة مزایا أخرى مهما كانت طبیعتها

.معالجة ملفه على حساب المنافسة النزیهة

وفي حالة إخلال الموظّف بواجب التصریح بالنزاهة أو في حالة إكتشاف أدلة متطابقة 

تثبت تحیّزا أو رشوة قبل عملیة التعاقد أو خلالها أو حتى بعدها، یتم إتخاذ تدابیر ردعیة إزاء 

:ین، والتي تتمثل فيالمخالف

.تسجیلهم في القائمة السوداء للمتعاملین-

.فسخ العقد مع المتعامل-

.1تعرّضه إلى متابعات قضائیة

فتكریس قواعد الشفافیة تلعب دورا بارزا في تعزیز ثقة المواطنین بالسلطة وإعتماد النزاهة 

أنه أن یقلّل من إرتكاب الجرائم والمنافسة الشریفة في مجال الصفقات العمومیة وإحترامها من ش

.المتعلقة بالصفقات العمومیة

وتكریس المشرع هذه المبادئ یدل على سعي الدولة جاهدة للحد من جرائم الفساد وحمایة 

المال العام، وبناء أرضیة صلبة یقف علیها الإقتصاد الوطني، فلا شكّ أنّ هذا النوع من الجرائم 

.قتصادي ككلیمس بهیبة الدولة ونظامها الإ

إضافة إلى تداخل الفوائد الذي من شأنه التأثیر على حیاد الموظّف العمومي وإستقلالیته، 

وحمایة للمال العام، ألزم المشرع الموظّف الذي یجد نفسه في حالة تعارض للمصالح في عملیة 

.1ن هذه المهمةإبرام الصفقات أو تنفیذها، أو مراقبتها، أن یخیّر سلطلته السلمیة بذلك، وینحى ع

.فما المقصود بتعارض المصالح؟

8في حقیقة الأمر لم یعرّف المشرّع الجزائري تعارض المصالح، وإنّما نص علیه في المادة 

یلتزم الموظّف العمومي بأن یخبر السلطة ":من قانون الوقایة من الفساد ومنافحته على أنّه

.202.زولیخة زوزو، المرجع السابق، ص-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 90راجع أحكام المادة -1
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اصة مع المصلحة العامة، أو یكون من شأن الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخ

".ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد

غیر أنّ فقهاء القانون حاولوا من جهتهم وضع تعریف جامع للمصطلح، فمنهم من عرّفه 

على أنّه الوضعیة التي تتداخل فیها مصالح الموظّف الخاصة بالمصالح المرتبطة بالوظائف 

حین هناك من یعتبره الوضعیة التي تتداخل فیها المصالح الموكّلة  إلى شخص الموكّلة إلیه، في

بمقتضى سلطات تمّ تفویضه إیاها أو بمققتضى مهمة تحكیم أو وظیفة تقدیم أسندت إلیه، 

ومصلحة أخرى عمومیة أو خاصة، مباشرة أو غیر مباشرة، حیث یكون من شأن هذا التداخل 

.لمهمة ذلك الشخص أو یظهر على هذا النحوالتأثیر في الممارسة الشریفة 

إضافة إلى ذلك، ذهب البعض إلى بیان أسباب نشوء تعارض المصالح، حیث إعتبر أنّه 

ینشأ التعارض عندما تكون للموظّف أهداف وتطلّعات مادیة ومعنویة، وأن یكون لدیه علاقات 

افع وأن یقدّم خدمات إلى من مختلفة الأنماط والأشكال، تدفعه إلى أن یتحصل من منصبه على من

.1لدیه علاقة بهم، وهذا هو جوهر تعارض المصالح

وعلیه، یعتبر وجوب الإبلاغ أو الإفصاح عن حالة تعارض المصالح من بین أهم التدابیر 

الوقائیة من هذه الوضعیة، حیث یندرج ضمن معالجة حالات الإستفادة من الفرص التي قد تتاح 

ل مركزه، سواء تعلق الأمر بمهمة إنتخابیة، أو منصبه في إطار للموظّف العمومي من خلا

.الوظیفة العمومیة

من قانون مكافحة الفساد، من 08وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى ما تضمنته المادة 

وجوب الإبلاغ عن وجود حالة تعارض المصالح، فجدیر بالذكر أنّه بالنسبة للموظّف العام 

سي العام للوظیفة العمومیة، والذي من شأن وجوده في هذه الحالة أن یؤدي الخاضع للقانون الأسا

المتضمن 03-06إلى الإخلال یسیر المعاملات الإداریة وسیر المرفق العام، فإنّ الأمر رقم 

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، قد إعتبر الإفصاح والإبلاغ عن وجود هذه الحالة من 

ة، والإلتزامات الواقعة على الموظّف العام، إذ یتوجب في الحالة التي یكون فیها الواجبات الوظیفی

.291.عبد الكریم بتون، المرجع السابق، ص-1
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زوجه یمارس بصفة مهنیة نشاطا خاصا مریحا، التصریح بذلك للإدارة، التي هو تحت سلطتها، 

حیث یكون على السلطة المختصة فیها أن تتخذ عند الإقتضاء التدابیر التي من شأنها الحفاظ 

.1مةعلى مصلحة الخد

وبذلك یكون المشرع الجزائري في مجال الوظیفة العمومیة قد وسّع في نطاق الوقایة من 

الوقوع في تعارض المصالح لتمتد إلى ممارسة زوج الموظّف لنشاط خاص مربح حیث یتصور هنا 

أن یكون زوج الموظّف أحد المتنافسین للحصول على صفقة عمومیة، في الوقت الذي یكون فیه 

ذي صلة مباشرة أو غیر مباشرة أو حتى غیر ذي صلة بالصفقة العمومیة وإجراءاتها، الموظّف 

فالنص على هذا الواجب والإلتزام الواقع على الموظّف لا یتطلب وجوبا أن یكون زوجه عونا 

إقتصادیا متنافسا للحصول على صفقة المصلحة المتعاقدة التي یشغل فیها الموظّف منصبا إداریا، 

.1بط هذا الإلتزام بوقوع مثل هذه الحالةحیث لا یرت

ویعتبر تعارض المصالح من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 

ذلك أنّ قانون العقوبات لم یورّد ضمن أحكامه تجریم تعارض المصالح، كما أنّ القوانین الجنائیة 

.لمكوّنة لهاالخاصة لم تتضمن التجریم والعقاب على الأفعال ا

6من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بالحبس من 34نص المادة حیث عاقب علیها في

وتطبق على هذه الجریمة 2.دج 200.000إلى  50.000أشهر إلى ستنین غرامة مالیة تقدّر بـ 

.3ن العقابمجمل الأحكام التي تطبق على جرائم الفساد من عقوبات تكمیلیة والتشدید والإعفاء م

وبذلك، جاء تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بجملة من الإصلاحات 

والتدابیر من شأنها الحد من التجاوزات والأفعال الماسة بالصفقات العمومیة، خاصة وأنّ الصفقات 

.العمومیة أهم أدوات تحقیق التنمیة المحلیة والوطنیة

.، السالف الذكر03-06من الأمر رقم 46/1راجع أحكام المادة -1

.295.ابق، صون، المرجع الستبعبد الكریم -1

.، السالف الذكر01-06من القانون رقم 34راجع أحكام المادة -2

.472.سامي محمد غنیم، مرجع سابق، ص-3
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المبحث الثالث

ة دعامة لحمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیةالرقابة القضائی

المطلب الأول

قضاء الاستعجال ضمانة قضائیة لحمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیة

قد یحدث أن تصدر المصلحة المتعاقدة أثناء التعاقد قرارات إداریة تستهدف التمهید لإبرام 

.صلة العقد تسمى بالقرارات الإداریة المنف

حد المترشحین اللذین خول لهم القانون حق اللجوء إلى أقد تمس هده الأخیرة بحقوق 

.قاضي الأمور المستعجلة المختص باتخاذ التدابیر اللازمة المؤقتة دون المساس بأصل الحق

كبر في أالخاص یحوز أهمیة خاصة، فأهمیته فادا كان الاستعجال في علاقات القانون 

، لوجود الإدارة كطرف في النزاع، الأمر الذي یزید من احتمال وجود التجاوزات المادة الإداریة

.خاصة في مجال الصفقات العمومیة

الإداریة بابا مستقلا في في ظل قانون الإجراءات المدنیة و لأجل دلك تبنى المشرع الجزائري 

من الباب الخامس بعنوان "الاستعجال في مادة إبرام العقود الإداریة"إطار الفصل الخامس بعنوان

1"الاستعجال"

،)الفرع الأول(یبقى اللجوء إلى رفع الدعوى الاستعجالیة أمر یستلزم توافر شروط معینة 

)الثاني الفرع(غیر أن سلطات القاضي في هدا المجال تبقى مقیدة 

ج ر ج ج .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008سنة فبرایر 25مؤرخ في .09-08قانون رقم -1

2008سنة بریلأ 23صادرة بتاریخ  21عدد
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الفرع الأول

ةتقیید الدعوى الاستعجالیة بشروط موضوعیة و شكلی

ي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تعریفا جامعا مانعا للإستعجال لم یقدم المشرع ف

یأمر قاضي الإستعجال بالتدابیر المؤقتة،  "التي جاء فیها 918،مكتفیا بالنص الوارد في المادة 

."لا ینظر في أصل الحق و یفصل في أقرب الاجال

إجراء " ه أنّ جمال بعضها في و مختلفة یمكن إالقانون قدموا تعریفات كثیرةغیر أن فقهاء 

ل المنافسة بشكل فعال قبلهدف منه حمایة قواعد العلانیة و قضائي تحفظي مستعجل خاص، ا

لك طریق إعطاء القاضي سلطات واسعة غیر مألوفة في ذإتمام إبرام الصفقة العمومیة و 

.1"الإجراءات القضائیة الاستعجالیة العامة

ها توافر مجموعة من الشروط التي یتطلب القانون توفر منلرفع الدعوى الاستعجالیة لابدّ 

، وشروط خاصة تتفرد بها الدعوى الاستعجالیة في مجال الصفقات )أولا(في الدعوى الاستعجالیة 

)ثانیا(العمومیة 

الشروط العامة لرفع الدعوى الإستعجالیة -أولا

في ثلاث شروط تتمثل الشروط الواجب توافرها في أي دعوى من دعاوى الاستعجال 

عدم المساس بالنظام العام و " 2"، عدم المساس بأصل الحق "1"أساسیة، توافر عنصر الاستعجال 

"3"..

ه نّ أ رغم. إ.م.إ.لم یعرف المشرع حالة الاستعجال في ق:توفر عنصر الإستعجال

یعود دلك إلى صعوبة وضع تعریف وهریا لرفع الدعوى الاستعجالیة و یعتبره شرطا ج

.255.عن نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صنقلا-1
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شامل لفكرة الاستعجال التي غالبا ما تتداخل مع العدید من المصطلحات موحد و 

.1المشابهة كالضرورة والسرعة والخطر الوشیك

فمنه .الاستعجال القضائيختلفت و تعددت التعاریف التي حاولت إبراز عناصر إو بالتالي 

ؤقتا لا یمس فصلا مالفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت" هنّ أمن عرفه 

ما یقتصر على الحكم باتحاد إجراء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على إنّ بأصل الحق، و 

".الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صیانة  مصالح الطرفین المتنازعین

تزم الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه الذي یل" ه نّ أفه الأستاذ راتب عرّ و 

".بدوره بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت المواعید 

حاول القضاء من جهته المساهمة في تعریف الاستعجال إذ عرفته محكمة النقض المصریة 

ستعجال الذي عوى المستعجلة على توافر الخطر والإیقوم اختصاص القضاء المستعجل بالد"بأنه 

ه بغیر حق ، ومنع خطر لانّ أبه رد عدوان یبدو للوهلة الأولى ي یراد یبرر تدخله لإصدار قرار وقت

.1"ا فات الوقتذیمكن تداركه أو یخشى استعجاله إ

ة الاستعجال من لك، یملك القاضي الفاصل في الدعوى سلطة تقدیر مدى وجود حالذوب

.من الظروف المحیطة بالدعوىو  ،اتةذخلال طبیعة الحق 

تعجالیة قبل التعاقدیة یتعین على القاضي الإداري التأكد من وجود ففي حالة الدعوى الاس

.2إبرام الصفقة و شرع في تنفیذهاحق للمدعي یخشى ضیاعه إن تمّ 

المجلة ،"رقابة القضاء ألاستعجالي  قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري "سلوى بزاحي ،-1

، 2012وم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، كلیة الحقوق و العل3، العدد5المجلد، الأكادیمیة للبحث القانوني

.                                                                          34ص 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم ،"اختصاص مجلس الدولة في المادة الإداریة الاستعجالیة "بوجادي، نقلا عن عمار-1

911-90.، ص ص2007تیزي وزو ، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،1، العدد السیاسیة

.34.سلوى بزاجي، المرجع السابق، ص-2
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ا كان عنصر إذ، فال في مجال الصفقات العمومیةا المقام الاستعجذلكن الذي یهمنا في ه

في مجال الصفقات العمومیة یأخذ فالاستعجال ،ساس تدخل قضاء الاستعجال الإداريالاستعجال أ

لك وجه آخر لخصوصیة ذ. في كل مخالفة لقواعد المنافسة والإشهاربعدا آخر غیر مألوف یتمثل

.الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة

حتى یعلن لا یكفي توافر شرط الاستعجال وحده :عدم المساس بأصل الحق

إذ یجب علیه التحقق من ،دعوى الاستعجالیةصه بالنظر في الختصاإقاضي الأمور المستعجلة 

.1توافر شرط عدم المساس بأصل الحق

ي عدم أم المستعجل تأثیر على الموضوع، لا یكون للحكأیقصد بعدم المساس بأصل الحق 

تعدیل المراكز القانونیة للخصوم أو تأكیدها أو محوها، فیبقى كل من الخصوم محتفظا بمركزه 

.2ل الحكم المستعجلالقانوني الذي كان قب

اضي یأمر ق"بنصها . ا.م.ا.من ق918ا الشرط صراحة ضمن أحكام المادة ذورد ه

".قرب الآجالأیفصل في ،الاستعجال بالتدابیر المؤقتة، لا ینظر في أصل الحق

م المساس بها من طرف ا الشرط على مجموعة من الممنوعات التي یجب عدذیستند ه

:القاضي و هي

ي من ذمن حیث الشرح والتفسیر ،ال،لقاضي تناول موضوع الحق بالدراسةلى ایمنع ع-

.شانه المساس بموضوع النزاع المثار أمامه، إما بالتعدیل أو التحویل في مركز احد الطرفین

ن لا یتعرض أثناء تسبیب قراره إلى الفصل في موضوع النزاع ، و یترك جوهر النزاع أ -

.1ضوعسلیما یفصل فیه قاضي المو 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -دراسة مقارنة-الدعوى الإستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائرعبد الغاني بلعابد،-1

.18.، ص2008قسنطینة ، ،ة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مونتوريفي القانون ، كلی

، 2، العدد13، المجلد مجلة إدارة، "ستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائريالإ" حسین فریجة،-2

152، ص 2003المدرسة الوطنیة للإدارة ، الجزائر ، 

   .94 .صعمار بوجادي ، المرجع السابق ، -1
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وبالتالي إدا تعلقت الطلبات الواردة في دعوى الاستعجال بأصل الحق حكم القاضي 

.1الاستعجالي بعدم الاختصاص، لان التدخل في أصل الحق من اختصاص قاضي الموضوع

الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة-ثانیا

التي تعد. إ.م.إ.من ق946لعودة إلى المادة یقتضي البحث علي الشروط الخاصة، ا

، وجود إخلال )1(تلك الشروط الخاصة في صفة المدعي الدعوى وتتمثلالإطار القانوني لهده 

).3(، مع الالتزام برفع الدعوى في الآجال القانونیة )2(بالتزامات الإشهار والمنافسة 

شان في رفع دعواه ، فادا لم یكن ن یكون لرافع الدعوىأتعرف الصفة، :صفة المدعي.1

المقاضاة إلا في نه لا یملك شخصأله صفة لا یقبل منه رفع الدعوى، فالمستقر فقها و قضاء، 

ا ما تؤكده ذشان نفسه، و لیس له أن یتولاها في شؤون غیره إلا بنیابة قانونیة صحیحة، وه

مجموعة من الإجراءات التي تبدأ الخصومة القضائیة هيإنّ "حد قراراتهاأالمحكمة العلیا  في 

یلتزم لصحة و ....ایجابي یتخذ من جانب المدعي بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءا على مسلك 

النیابة عنه ته أو من صاحب الصفة في تمثیله و هده الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذا

.1"كان الخصومة ا لم تقم الدعوى صحیحة سقط ركن من أر إذتفاقا، فإقانونا أو 

شمل إ ات العمومیة تأخذ مفهوما أوسع و ه في مجال الصفقذشرط الصفة هجدیر بالذكر أنّ 

.و بحكم القانونأأما بحكم المصلحة ، إذ تكتسبفة الذي نعرفه في القواعد العامةمن شرط الص

كل من له مصلحة في إبرام العقد تكتسب الأولى بحكم المصلحة بقبول الدعوى من قبل 

ا عملیة إبرام العقود المنافسة التي تخضع لهمن الإخلال بالتزامات الإشهار و الذي قد یتضررو 

.2الصفقات العمومیةالإداریة و 

.258نادیة تیاب ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، ص - 1

رسالة لنیل شهادة ،-دراسة مقارنة-القضائیة على أعمال الإدارة في القانون الجزائريمباركي، الرقابةنقلا عن ابراهیم -1

.282.، ص2017م السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،دكتوراه علوم ،تخصص قانون ،كلیة الحقوق و العلو 

.36.سلوى بزاجي، المرجع السابق، ص-2
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یتمثل دلك في كل جهة أعطاها المشرع حق رفع دعوى قانون و أما الثانیة فتكتسب بحكم ال

كمة الإداریة حالة الإخلال التي تتمثل أساسا في الوالي الذي یحق له إخطار المحو  استعجالیة،

في عدم تحدید قانونیة تتمثلا النص یطرح عدة تساؤلات ذه نّ أ، غیر زامات الإشهار والمنافسةبالت

ولم یحدد كیف یعلم الوالي المركزیة؟المشرع من هو حارس شفافیة الصفقات التي تبرمها الإدارات 

.1ت الإشكال موجود في القانون الفرنسيو ذا محلیا؟بالمخالفات الحاصلة في الصفقات التي تبرم 

ستعجالیة یستوجب التذكیر أن الدعوى الإ:وجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة.2

ها شروط أنّ ، إلاّ والانتظارستعجال التي لا تحتمل التأخیر لا تقوم إلا بوجود حالة من حالات الا

.ا المجال الصفقات العمومیةذهوالذي یهمنا في .تخص قضاء الاستعجال الإداري عامة

في الإخلال جدیر بالذكر أن أسباب الطعن آو أوجه تأسیس الدعوى الاستعجالیة یتمثل

:المنافسة ما یلي، یعد انتهاكا لقواعد العلانیة و علیهو  2المنافسةبالتزامات الإشهار و 

ئاسي من المرسوم الر 05لك ما أكدته المادة ذو :خرق قواعد الإعلان عن الصفقة-

نه، من الواجب على الإدارة أن تسهر في سبیل تنفیذ الصفقة العمومیة على أ، على 247-15رقم 

وكل .المساواة في معاملة المترشحین وحریة الوصول للطلبات العمومیةاحترام مبادئ الشفافیة و 

ه المبادئ تندرج في مفهوم المنافسة، كما یندرج الإشهار في مبدأ الشفافیة ذه

ا أخلت المصلحة المتعاقدة بالالتزامات المنصوص علیها قانونا، یمكن لآي ذإ وعلیه،

.1شخص له مصلحة في إبرام العقد إخطار القاضي ألاستعجالي

حدد المشرع الجزائري آلیات إبرام :ختیار الإدارة لإجراء إبرام غیر مناسبإ-

تقنیات الإبرام في غیر موضعها الصفقات العمومیة التي لا ینبغي الخروج عنها، لدا فان استخدام 

یؤدي إلى خرق قواعد المنافسة، و مثال دلك ، أن تقوم الإدارة بإبرام صفقة مع متعامل وحید دون 

.121.علاوة جلاب، المرجع السابق ، ص- 1

.268.نادیة تیاب، الیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص- 2

.295راضیة رحماني، المرجع السابق، ص - 1
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الدعوى الشكلیة إلى المنافسة طبقا لإجراء التراضي في غیاب الحالات الداعیة إلى اللجوء إلى 

.1التراضي

وضع الإدارة لمواصفات تقنیة یعد :الخصوصیات التقنیةمخالفة المواصفات و -

ا الأساس اعتبر ذالبقیة انتهاكا لقواعد المنافسة، على هتحتوي على عنصر تفضیلي على حساب

مجلس الدولة الفرنسي أن وضع مواصفات معقدة عند الإعلان عن الصفقة بهدف حصر المنافسة 

.بین عارضین معینین بدواتهم ینطوي على مساس خطیر بقواعد المنافسة

یقصد بالحرمان من دخول :لحرمان أو الاستبعاد من الصفقة دون وجه حقا-

الصفقة العمومیة، الحظر القانوني من المشاركة فیها لأسباب یحددها القانون، فادا طبقت الإدارة 

.الحق في رفع الدعوى الاستعجالیةهدا الإجراء على مترشح ما دون سند قانوني كان له

فیكون بإخراج عطاء من دائرة المنافسة بعد استلامه لعدم مطابقته أما الاستبعاد من الصفقة

للمواصفات المطلوبة، فادا تعسفت الإدارة في استعمال هدا الحق جاز للمتضرر لقضاء الاستعجال 

.1ما قبل التعاقد

لم یغفل المشرع الجزائري عن ضبط :الإخلال بقواعد اختیار المتعامل المتعاقد-

لتؤكد على إلزامیة التأكد من مؤهلات المترشحین، كما 58-53اءت المواد معاییر الاختیار فج

، فادا ثبت عدم التزام قدة مع المتعهدین لاختیار الشریكتفاوض المصلحة المتعا80المادة 

.خطیر لمبدأ المنافسةر، كان دلك دلیلا على خرق صارخ و الاختیاالمتعاقدة بمعاییرالمصلحة 

ستعجالیة في الآجال القانونیةرفع الدعوى الا -ثالثا

ففي مفهوم .هو مشتق من شرط الاستعجالالاجتهاد القضائي في الجزائر، و  قرهأا الشرط ذه

بین تاریخ رفع انت المدة الفاصلة بین الوقائع و المحكمة العلیا لا یتوفر شرط الاستعجال كلما ك

.2الدعوى طویلة

.38-37.سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص ص-1

.270.نادیة تیاب الیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-1

.33.عبد الغني بلعابد، المرجع السابق ، ص-2
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ال في حال الإخلال بقواعد الإشهار و المنافسة، لم یحدد المشرع أجلا معینا لرفع دعوى الاستعج

نصت على إمكانیة إخطار المحكمة الإداریة .ا.م.ا.من ق946غیر أن الملاحظ في نص المادة 

.1إدا ابرم العقد أو سیبرم

، التي من شانها أن تؤدي "یجوز"بالرجوع إلى نص المادة أعلاه ، استعمل المشرع كلمة 

المشرع یقصد من خلالها إخطار المحكمة قبل و بعد إبرام العقد؟، و هل إلى التساؤل فیما آدا كان

الاستعجال التعاقدي و قبل التعاقدي؟:المادة جمعت بین نوعین من الدعاوى الاستعجالیة 

هل قصد المشرع الجزائري فقط انه بإمكان رافع الدعوى الخیار بین القضاء الاستعجالي و و 

من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 82مادة بین ما هو منصوص علیه في ال

الخاصة بالطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في حالة الاحتجاج على الاختیار الذي قامت به 

  ؟  1المصلحة المتعاقدة ابتداء من أول نشر للمنح المؤقت للصفقة

أعلاه تشبه إلى حد بعید ه الإشكالیات، نشیر أن صیاغة المادةذقبل إعطاء رأینا حول ه

رئیس "من قانون العدالة الإداریة الفرنسي إذ تنص الأولى )2-551و ل 1-551ل(المادتین

لا یمكن للقاضي أن یبث "أما الثانیة فتنص ، ..."المحكمة الإداریة یمكن أن یبث قبل إبرام العقد

.2..."قبل إبرام العقد إلا ضمن شروط محددة

تتعلق فقط بالاستعجال قبل التعاقد، أما كلمة 946المادة نّ إلفرنسي ، فمقارنة مع المشرع ا

فإنها تدل فقط على حریة الاختیار بین القضاء الاستعجالي و بین الطریق المنصوص ، "یجوز"

الدعوى الاستعجالیة المنصوص نّ إ من تنظیم الصفقات العمومیة، خاصة و 82علیه في المادة 

برم العقد أو سیبرم أا ذإ......ا الإخطار من قبل كل من له مصلحةذیتم ه" على  .ا.م.ا.من ق946تنص المادة -1

".یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد.....،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، یةأمینة غني، الاستعجال في المواد الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإدار -1

222.، ص2012ن بلة، وهران، حمد بأجامعة ،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و تنظیم قضائيو تخصص إجراءات 

.39.سلوى بزاحي ، المرجع السابق ، ص-2
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غیر مقیدة بصدور قرار المنح المؤقت، إذ یمكن رفعها قبل . ا.م.ا.قمن 946علیها في المادة 

.1هدا الإجراء

، یتقرر اختصاص قضاء الاستعجال ما قبل إحدى الحالات المشار إلیها سابقابتوافر و 

.التعاقد 

خصوصیة الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومیة فرضت على المشرع تحدید أجال 

یوما من تاریخ إخطار المحكمة الإداریة بالعریضة )20(عشرین الفصل في المنازعة ب

.2الافتتاحیة

رط بان كان یشتة الفصل في المنازعات القضائیة و الملاحظ أن المشرع لم یعتاد تحدید مد

، على عكس ما جاء به في هده الحالة فقد حددها بنص صریح یتم الفصل في اقرب الآجال

، كما تعود بالنسبة للقاضي الفاصل في الدعوىعقولة یوما نجدها م)20(مدة عشرین 

بالفائدة على المصلحة المتعاقدة و كدا المتعامل المتعاقد و حتى الغیر ، حتى لا تتعطل مصالح 

كل واحد منهم فیما یخصه ، لكن عدم ترتیب أي جزاء إجرائي على تجاوز هده المدة یجعل 

.إمكانیة تجاوز المدة أمر وارد

زعة بصدور حكم عن القضاء الاستعجال یتضمن البث في منازعة تخص تنتهي المنا

الصفقة العمومیة الناشئة عن مرحلة الإبرام، و هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق ، و من ثم 

.1-قضاء الموضوع-یتمیز بحجیة الحكم نفسها الذي یصدر عن القضاء الإداري

میة إدا ما قارناه بالاستعجال تلك هي خصوصیة الاستعجال في مجال الصفقات العمو 

  .الإداري

.222.، صالمرجع السابق،امینة غني-1

من تاریخ   یوما تسري )20(تفصل المحكمة الاداریة في اجل عشرین "على . ا.م.ا.من ق947فتنص المادة -2

."اعلاه 946إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

275.، المرجع السابق ، صالفساد في مجال الصفقات العمومیة، الیات مواجهة نادیة تیاب-1
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الفرع الثاني

سلطات قاضي الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة

ا، .م.ا.مستجدات التي جاء بها قیعتبر الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة من أهم ال

رة ودورها في ت العمومیة ضمن نشاطات الإدالك للمكانة التي تحتلها عملیة إبرام العقود والصفقاذو 

.تلبیة الاحتیاجات العامةلى المال العام وترشید إنفاقه و الحفاظ عالاقتصاد الوطني و 

لعل السبب في دلك یعود إلى رغبة ستعجال فیها أمر لا مناص منه، و الأمر الذي جعل تنظیم الا

لعمومیة، الصفقات اوضاع المستعجلة في مجال العقود و المشرع في ایجا دالیة سریعة لمواجهة الأ

.خاصة وأن دعوى الإلغاء تعرف بإجراءاتها الكثیرة التي تستغرق وقتا طویلا

بالتالي، یقترب الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومیة من القضاء الكامل، دلك أن 

قد بینت المادة ا هو الحال أمام قاضي الموضوع، و القاضي الاستعجالي یملك عدة سلطات كم

ة المتعاقدة بالتزامات صلاحیات قاضي الاستعجال في حال إخلال المصلحا .م.ا.من ق946

.المنافسةالإشهار و 

، الأمر )أولا( ضاء عقد الصفقة العمومیة تمثلت أساسا في كل من سلطة تأجیل إم

حتى یضمن تنفیذ )ثالثا(الحكم بغرامة تهدیدیة ، و )ثانیا(الإشهار والمنافسة بالامتثال لالتزامات 

.ة لالتزاماتهاالإدار 

سلطة القاضي في تأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة  -أولا

عمومیة الناشئة خول المشرع لجهة القضاء الاستعجالي و هي تنظر في منازعة الصفقات ال

ا أخطرت بدلك لمدة عشرین ذتأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة، إ، أن تأمر بعن مرحلة الإبرام

.1یوما)20(

.السالف الذكر.ا.م.ا.من ق946راجع أحكام المادة -1
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مدة تأجیل إمضاء الصفقة العمومیة هي نفسها المدة المقررة للفصل في أصل یلاحظ أنّ 

.المنازعة إمام قضاء الاستعجال

فهدف المشرع من إعطاء هیئة القضاء سلطة تأجیل إمضاء العقد جاء لتفادي وضعیة 

ي حمایة للمال العام ، وضع المشرع الجزائر ث انه لتحقیق المصلحة العامة، و یصعب تداركها ، حی

منح الهیئة القضائیة سلطة تأجیل الإبرام إلى عجال في مجال الصفقات العمومیة و إجراءات الاست

.1غایة الفصل في الطعن بآجال قصیرة

أمام تقریر إمكانیة الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة، ما مدى إمكانیة رفع دعوى و 

القرار الإداري مشمول مقرر قانونا أنّ كما هو و لك ذ. ؟نفیذ للقرار الإداري المطعون فیهوقف الت

المشرع أجاز عند أنّ القضاء، و بالنفاد المعجل فهو بمجرد صدوره قابل للتنفیذ رغم الطعن فیه أمام 

ن یتم رفع دعوى متزامنة معه للمطالبة بوقف تنفیذ دلك القرار أ، لطعن بالإلغاء في القرار الإداريا

  .الإلغاء المطعون فیه إلى غایة الفصل في دعوى

ي هده الحالة هي بدون فعالیة، علیه، فدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه فو 

من إیداع یوما)20(دعوى الاستعجال في هدا المجال یتم الفصل فیها في اجل عشرین أنّ مادام

ا في هي أسرع في الفصل من دعوى وقف التنفیذ ذاتها المقرر الفصل فیهالعریضة الافتتاحیة، و 

.اقرب الآجال

أكثر جدیة، یتمثل  في إجراء تأجیل إمضاء د استبدلها بإجراء أكثر فعالیة و المشرع قكما أنّ 

1.لیس وقف تنفیذ قرار إداري بعینه فقطمیة أي توقیف الإجراءات برمتها و عقد الصفقة العمو 

مجلة الاستناد الباحث للدراسات ، "دور القضاء الداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومیة"فاطمة موساوي، -1

.، ص ص2018السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، كلیة الحقوق و العلوم11، العدد السیاسیةالقانونیة و 

272-273.

.273.فاطمة موساوي ، المرجع السابق ، ص- 1
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المنافسة ر بالامتثال لالتزامات الإشهار و الأم-یاثان

الفصل بین السلطات، ساد الاجتهاد القضائي لوقت طویل عدم جواز توجیه حتراما لمبدأ إ

.1أوامر للإدارة

ا الملغى ، فلا وجود لأیة مادة صریحة أو ضمنیة تمنع أو .م.ا.بالرجوع إلى نصوص قو 

ا، الذي جاء بإحكام .م.ا.تجیز للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة ، لكن بعد التعدیل الجدید لق

منه 946ى إمكانیة لجوء القاضي الإداري لتوجیه أوامر للإدارة من خلال نص المادة تؤكد عل

یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، و "التي تنص على 

".تحدد الأجل التي یجب أن یمتثل فیه

ه أوامر للإدارة من اجل باستقراء نص المادة ، یستنتج بأنه یجوز للقاضي الإداري توجی

الامتثال لالتزاماتها فیما یخص المنافسة و الشفافیة في إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة، 

الخلل بعد التأكد من جدیة تصحیح، و و تحدید الأجل الذي ینبغي على الإدارة الالتزام خلاله

هو ما یجعل قدمها صاحب الدعوى، و ندات التي یالمستا بعد الاطلاع على الوثائق و ذوه، الطلب

تنظر في جوهر الدعوى، الأمر الذي یشكل خروجا مة الإداریة تتدخل في أصل الحق و المحك

1.واضحا عن القواعد العامة  المعروفة في القضاء الاستعجالي

ا عند إمكانیة القاضي بان یأمر المتسبب .م.ا.من ق946م تقف الفقرة الرابعة من المادة ل 

خلال بالامتثال لالتزاماته بل أضافت له تحدید الأجل القانوني الذي یجب أن یمتثل فیه في الإ

تطرح تساؤلا حول مدى تدخل 946المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها، فالفقرة الأخیرة من نص المادة 

السلطة التقدیریة للقاضي من اجل تحدید اجل لامتثال المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها؟ 

المجلة ، "حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "مقران بوبشیر، أمحند -1

، 2010، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو1العدد ، لنقدیة للقانون و العلوم السیاسیةا

  .39 .ص

.225.حوریة بن احمد، المرجع السابق، ص-1
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ن تمتثل أجل ألقاضي أمر للمصلحة المتعاقدة من نه و في حالة اتخاذ اأهر من الفقرة الرابعة، الظا

، ینبغي على القاضي إرفاق الأمر الذي جاء في الجملة الثانیة"و"لالتزاماتها، فطبقا لحرف العطف 

.1منافسةالذي یصدره بتحدید الأجل الذي تمتثل فیه المصلحة المتعاقدة  بالتزام الإشهار و ال

سلطة القاضي في فرض غرامة تهدیدیة-الثاث

سلطة تقدیریةا، بان منحه .م.ا.وسع المشرع من صلاحیات قاضي الاستعجال بموجب ق

.2في فرض الغرامة التهدیدیة، ما یشكل تدعیما لسلطاته و تعزیزا لصلاحیاته

أو المتماطلة عن تنفیذ فالغرامة التهدیدیة، تهدید مالي هدفه الضغط على الإدارة الممتنعة 

على الالتزام ، الأمر الذي یحملهالكذكل فترة زمنیة تتأخر فیها عن التزاماتها بأداء مبلغ مالي عن 

.3المنافسةبقواعد العلانیة و 

دیة في مجال ا تنص صراحة على إمكانیة اللجوء للغرامة التهدی.م.ا.من ق946فالمادة 

فسة من قبل المصلحة المناخلال بالتزامات الإشهار و الة الإلك في حذالصفقات العمومیة، و 

:لا یتم هدا إلا بتوفر شروط في الغرامة التهدیدیة نذكر منهاالمتعاقدة، و 

  .ا.م.ا.من ق 979و 978أن یكون هناك أمر بالتنفیذ، طبقا للمواد -

.1أن یتم تحدید تاریخ سریان الغرامة التهدیدیة-

غرامة التهدیدیة، فالمبدأ هو أن القاضي متى أمر بغرامة تهدیدیة أما بالنسبة لمیعاد سریان ال

2أن یحدد تاریخ بدء سریان مفعولهافعلیه 

.304-303.راضیة رحماني، المرجع السابق، ص ص-1

.128راضیة بركایل، المرجع السابق، ص -2

.43سلوى بزاحي ، المرجع السابق، المرجع السابق، ص نقلا عن -3

.136-135ص ص  عیاد بوخالفة، المرجع السابق -1

.السالف الذكر .ا.م.ا.من ق980راجع أحكام المادة -2
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باستثناء حالات الاستعجال مثلا الصفقات العمومیة، فانه على القاضي أن یمنح أجلا معقولا 

القضائي إلى الجهات للتنفیذ، و یسري هدا الأجل اعتبارا من یوم تبلیغ الأمر أو الحكم أو القرار 

.1الإداریة، و یقرر بدء سریان الغرامة التهدیدیة بعد انتهاء الأجل المقرر

المطلب الثاني

دعوى الإلغاء أسلوب أخر للرقابة القضائیة في مجال الصفقات العمومیة

ق أهدافها، مما یستلزم تقوم الإدارة باتخاذ بعض التصرفات غیر السلیمة أثناء قیامها بتحقی

.إعطاء الحق للأفراد بالطعن فیها في إطار ما یعرف بدعوى الإلغاءلاحها و إص

القضاء الفرنسي لم یقم نّ إنتمي إلى فئة العقود الإداریة، فلما كانت الصفقات العمومیة تو 

إمكانیة إلغاء بعض القرارات الإداریة المتصلة بالصفقات قرّ أبإقصائها من منازعة الإلغاء، بل 

قره المشرع أوهو الأمر الذي "القرارات الإداریة المنفصلة"طار ما یعرف ب العمومیة في إ

.الجزائري

یعتبر القرار الإداري المنفصل محل دعوى الإلغاء باعتباره قرار یحمل خصائص القرار 

).الفرع الأول(موضوعیة اء بشأنه بعد توافر شروط شكلیة و الإداري، و بالتالي ترفع دعوى الإلغ

یتعین تحدید أنواع القرارات -نظریة القرارات الإداریة المنفصلة–میة هده النظریة نظرا لأهو 

).الفرع الثاني(ریة المنفصلة محل دعوى الإلغاء الإدا

الفرع الأول

شروط رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة

تستلزم لقبول الطعن فیها القرارات الإداریة المنفصلة مثلها مثل القرارات الإداریة العادیة،

.)ثانیا(وأخرى موضوعیة ) أولا(ة توافر شروط شكلی

الشروط الشكلیة لقبول دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة  -أولا

.229حوریة بن احمد، المرجع السابق، ص -1
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تنبني الشروط الشكلیة التي تقوم علیها دعوى الإلغاء في منازعات الصفقات العمومیة على 

عن الصفقة العمومیة أو ضد الأحكام التنظیمیة لعقد ضرورة رفعها ضد قرارات إداریة منفصلة 

مع ضرورة احترام )2(المصلحة ل أشخاص تتوفر فیهم الصفة و من قب)1(الصفقة العمومیة 

).3(المیعاد القانوني 

دعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام :أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري.1

من ثم وجب أن تنصب هده الدعوى ات الإداریة غیر المشروعة، و قرار الأصیلة و الوحیدة لإلغاء ال

.على قرار إداري بمفهومه القانوني

عمل قانوني صادر من السلطات الإداریة "في هدا الصدد یعرف القرار الإداري على انه 

المختصة في الدولة بإرادتها المنفردة و الملزمة و هدا بقصد إحداث اثر قانوني عن طریق 

.1"و تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة بهدف تحقیق المصلحة العامةإنشاء أ

.في دعوى الإلغاء أن یكون إداریاا كان یشترط في القرار محل الطعنذلك إذعلى و 

ا التي جاء فیها .م.ا.من ق801د المشرع على هدا الشرط صراحة في نص المادة أكّ 

:تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في"

فحص المشروعیة للقرارات الصادرة  دعاوىالتفسیریة لغاء القرارات الإداریة والدعاوى دعاوى إ

  : عن

الممركزة للدولة على مستوى الولایة، والمصالح غیرالولایة -

المصالح الأخرى للبلدیة، البلدیة و -

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة، -

دعاوى القضاء الكامل،-

، دیوان المطبوعات الجامعیة القضائي الجزائرياریة في النظام، النظریة العامة للمنازعات الإدنقلا عن عمار عوابدي-1

.375، ص 2005، الجزائر 
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".المخولة لها بموجب نصوص خاصة القضایا-

رغم أن المنازعة متعلقة بصفقة عمومیة التي تكیف على أنها عقد إداري الذي یختلف في 

ا كان ذن یكون محلا لدعوى الإلغاء إأل بالقضاء قبأنّ موضوعه و جوهره عن القرار الإداري، إلاّ 

.1محل الدعوى قرارا إداریا منفصلا

الصفقة العمومیة، كل القرارات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة یعتبر القرار منفصلا عن

تتمثل في تلك الإجراءات التي من شانها أن تؤدي والتي تكون سابقة عن إمضائها، و بشان الصفقة 

.2عند اكتمال تسلسلها إلى توقیع الصفقة مع متعامل بعینه

ن الصفقة العمومیة، یمتد على مجال الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة عإنّ 

عتبار كافة القرارات إلتساؤل الذي یطرح حول مدى ، لكن اطول عملیة إبرام الصفقة العمومیة

  للإلغاء؟الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة قابلة 

والقابلة جدیر بالذكر أن الفقه الإداري الفرنسي لم یأخذ بنظریة القرارات الإداریة المنفصلة 

، فمنها ما یخضع على إطلاقها، بل میز بین نوعین من القرارات الإداریة القابلة للانفصال غاءللإل

.منها ما لا یخضع لهدا القضاءلقضاء الإلغاء و 

یة قابلا للإلغاء، لابد أن یكون فحتى یكون القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العموم

.1فلا یجوز بالإلغاء الطعن ضدهنهائیا، أما إدا كان مجرد رأي أو إجراء تحضیري 

باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قضائیة في طبیعتها :والمصلحةشرط الصفة .2

، لا یمكن قبولها من طرف الجهة القضائیة المختصة، إلا إدا توافر في رافعها شرط وخصائصها

خص، شلا یجوز لأي"ا التي تنص على .م.ا.من ق13هو ما أقرته المادة و  المصلحة،الصفة و 

".له مصلحة قائمة أو محتملة یقررها القانون التقاضي ما لم تكن له صفة، و 

.233.نادیة تیاب الیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-1

.461.النوي خرشي، المرجع السابق، ص-2

.244.راضیة رحماني، المرجع السابق، ص-1
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واضح من نص المادة أعلاه، أن الأهلیة لو تعد شرطا لقبول الدعوى سواء أمام الجهات 

.1لكذالقضائیة العادیة أو الإداریة، على عكس القانون الملغى الذي كان یشترط 

من یعتبرها شرطین منفصلین، والمصلحة فمنهمي الصفة لقد اختلف الفقه في مدلول شرط

.المصلحةشرط فيمنهم من یعتبر الصفة و 

في مجال الصفقات العمومیة طابعا خاصا انطلاقا من فكرة أن إلغاء یأخذ شرط المصلحة

العقد أو الصفقة إنما یبقى ته إلى إلغاء الصفقة العمومیة، و القرار الإداري المنفصل لا یؤدي بذا

الفقه الإداریین یقران في العدید اء و حد أطرافه إلغاؤه ، الأمر الذي جعل القضأقائما حتى یطلب 

من الحالات عدم وجود مصلحة من رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل، لأنه لا یؤدي 

.2في النهایة إلى المساس بالصفقة العمومیة

إن كان الحدیث عن ه رفض الدعوى، و اس بها، یترتب عنأما عن شرط الصفة فأي مس

.1إنكار الخصوم لصفة خصمه یدخل في إطار الدفوع بعدم القبول

، بالتالي یجوز للمحكمة أن نتفاء الصفة هو من النظام العامفالدفع بعدم قبول الدعوى لا

في أي حالة تكون علیها تحكم من تلقاء نفسها، كما یمكن للخصوم تقدیم دفع بعدم القبول و 

.2لو بعد تقدیم الدفوع في الموضوععوى، الد

خلافا للدعوى المدنیة التي لم یحدد القانون كقاعدة :شرط المیعاد في دعوى الإلغاء.3

دعوى الإلغاء مقیدة بنطاق نّ إلم یسقط بالتقادم ، فعامة مدة معینة لرفعها ما دام الحق قائما و 

، حیث یشترط لحفاظ على مبدأ المشروعیةعلى استقرار الأوضاع الإداریة وضمان ازمني حرصا

لا یجوز لاح دان یرفع دعوى أمام القضاء ما لم "ا الملغى واضحا حیث نص .م.ا.ق من459جاء نص المادة -1

".بدلكوله مصلحةوأهلیة التقاضيیكن حائزا للصفة 

.232-230.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص صنادیة تیاب-2

مجلة ، "09-08والإداریة الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة الشروط الشكلیة لقبول دعوى"ولید شریط، -1

.49.، ص2014الجلفة، عاشور،جامعة زیان السیاسیة،العلوم ، كلیة الحقوق و 05العدد ، والإداریةالبحوث السیاسیة 

.ا، السالف الذكر.م.ا.من ق69-68راجع أحكام المواد -2
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لقبولها أن ترفع خلال المدة المحددة قانونا، كون أن هدا الشرط من النظام العام، لا یجوز مخالفته 

.1و یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه و في أیة مرحلة كان علیها النزاع

لها للشخص تقدیم دعوى یقصد بمیعاد تقدیم دعوى الإلغاء الفترة الزمنیة التي یحق خلا

لمخاصمة القرار الإداري، أو الفترة الزمنیة التي یحددها المشرع للشخص لیقدم دعواه فیها وتكون 

.مقبولة شكلا، و من ثم یشترط لقبولها أن ترفع خلال المدة المحددة قانونا

تطبیق ما یهمنا نحن مجال الصفقات العمومیة ، فتطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام، یتعین

أیام ابتداء  )10(، أین حددت المدة ب عشرة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 82نص المادة 

اللجنة المختصة بالرد بعد دلك تحدد المدة التي تلتزمتاریخ نشر إعلان المنح المؤقت، و من 

ع یوما ابتداء من انقضاء الأجل الأول، إذ لا یمكن عرض مشرو )15(هي خمسة عشر خلالها، و 

یوما ابتداء من )30(بعد انقضاء اجل ثلاثین الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلاّ 

دراسته من طرف للآجال المحددة، لتقدیم الطعن و تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق

.هو اجل طویل نسبیا مقارنة بمدة إبرام الصفقة ، و 1لجنة الصفقات العمومیة و تبلیغه

".الاستعجال قبل التعاقدي"وجد المشرع الجزائري الإجراء القضائي الجدید ألهدا الأمر، 

الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء                               -ثانیا

بعد أن یتأكد القاضي الإداري من توفر الشروط الشكلیة ینتقل إلى موضوع دعوى القرار 

، بمفهوم المخالفة ینظر في مدى توفر حد أركانه یتضمن عیبا ماأكان ا ذإ وینظر ماالإداري 

.الشروط الموضوعیة للقرار الإداري

قرارات الإداریة غیر حالات الحكم بالإلغاء ضد اله الشروط في أسباب و ذتتمثل ه

، "عیوب القرار الإداري"هو ما یطلق علیها المشروعة، و 

.250ق، ص حوریة بن احمد، المرجع الساب-1

.، السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 82حكام المادة أراجع -1
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ما هي شروط لقبول إنّ شروطا لرفع دعوى الإلغاء، و عتبر في حقیقة الأمر هده الشروط لا ت

.1دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري

وبالتالي، یتم إلغاء القرار الإداري المنفصل بناءا على أسباب ترجع إلى عدم المشروعیة 

).2(أو الداخلیة )1(الخارجیة 

ام حالة عدم نكون أم:ة للقرار الإداري المنفصلأسباب عدم المشروعیة الخارجی.1

من ركن الاختصاص أو ركن الشكل المشروعیة الخارجیة إدا تم الطعن في القرار الإداري انطلاقا

.الإجراءاتو 

یقصد بالاختصاص القدرة قانونا على :عیب عدم الاختصاص في القرار الإداري –أ 

من  يمباشرة عمل إداري معین، فالقانون هو الذي یحدد لكل موظف نطاق اختصاصه،  و ه

ا الأخیر المصدر الأساسي لتحدید اختصاصات المصلحة ذصمیم عمل المشرع، إذ یعتبر ه

.1المتعاقدة

في حین یراد بعیب عدم الاختصاص عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معین نظرا لصدوره 

.من هیئة أخرى

و لا تكون نهائیة الا إدا بالرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة ،فان الصفقة العمومیة لا تصح

.2وافقت علیها سلطات مختصة

.131.عبد الحفیظ مانع، المرجع السابق، ص-1

.256.حمد، المرجع السابق، صأحوریة بن -1

نهائیة لا تكونو لا تصح الصفقات العمومیة "السلف الذكر انه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 04تنص المادة -2

:إلا إدا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أدناه

مسؤول الهیئة العمومیة،-

الوزیر-

  الوالي-

"....رئیس المجلس الشعبي البلدي-
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فالقرار القاضي بإبرام الصفقة العمومیة هو قرار منفصل، فادا تخلف ركن الاختصاص فیه و 

.1بالتالي یكون محلا للإلغاء، كان مشوبا بعیب عدم الاختصاص و صدر من غیر المختص قانونا

كل والإجراءات یقصد بركن الش:ر الإداريالإجراءات في القرال و عیب مخالفة الشك. ب

لإطار او  وبناء القالبعاون وتتكامل في تكوین الإجراءات الإداریة التي تتمجموع الشكلیات و 

الشكلیات المتطلبة قانونا، سواء كانت مخالفة جزئیة الخارجي للقرار الإداري، وأي مخالفة للقواعد و 

لكن السؤال المطروح هنا، ما هي ، الإجراءاتشكل ما یسمى بعیب مخالفة الشكل و أو كلیة ی

  القرار؟الشكلیات التي یكون سببا في إلغاء 

.وثانویةجوهریة:الشكلیاتنوعین من والقضاء بینیفرق الفقه 

هي التي تؤثر مخالفتها في صحة وسلامة وشرعیة القرارات الإداریة، فالشكلیات الجوهریة

مثال دلك مخالفة البیانات الإلزامیة في قرار لحكم بالإلغاء، و لتي تكون سببا في ابالتالي هي فقط او 

الإجراءات إدا لم المنح المؤقت معیبا بعیب الشكل و الإعلان عن الصفقة العمومیة، كما یكون قرار 

.غیرها من القراراتو  نفسها التي نشر فیها الإعلانیتم الإعلان عنه في الجرائد

الثانویة ، فقد استقر قضاء مجلس الدولة في كل من الشكلیات ا مخالفة الإجراءات و أمّ 

.1لا یكون سببا في إلغائهالها لا یعیب القرارات الإداریة و فرنسا و مصر على أن إغفا

یكون القرار الإداري :أسباب عدم المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري المنفصل.2

القاضي الإداري مسائل تتعلق بجوهر ا أثیرت أمام ذمشوبا بعیب المشروعیة الداخلیة إالمنفصل 

.، أو ركن الهدفن حیث المحل، السببالقرار الإداري المطعون فیه م

هو العیب الذي یشوب محل القرار :عیب مخالفة القانون في القرار الإداري المنفصل. أ

.یشكل بدلك حالة من حالات الحكم بالإلغاء، و 2الإداري

.259.حبیبة عتیق، المرجع السابق، ص-1

.246- 245 .ص ادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صن-1

إحداث ویؤدي إلىعن صدور القرار الإداري، والحال المترتبالأثر القانوني المباشر "یعرف محل القرار الإداري -2

".طریق إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیله أو إلغاء مركز قانوني قائم  ودلك عنتغییر في الهیكل القانوني السائد، 
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ري المنفصل على عنصر المشروعیة أي ضرورة أن لا یرتكز ركن المحل في القرار الإدا

ان دستورا أو تشریعا أو تنظیما، یتعارض مع القانون المعمول به في الدولة بمختلف أنواعه سواء ك

من ثم على المصلحة المتعاقدة حین إصدارها للقرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقات العمومیة و 

.1ا القوانین ذات الصلة بالصفقات العمومیةذو ك 247- 15م المرسوم الرئاسي رقأن تراعي أحكام

قد تكون مخالفة القانون مباشرة، و یتحقق دلك عندما تمتنع الإدارة عن تطبیق القاعدة 

لقانون في مجال القانونیة وتجاهل المصلحة المتعاقدة لها، فتحصل المخالفة المباشرة لنصوص ا

مصالح المتعاقدة الامتثال لما یقرره تنظیم الصفقات ، عندما تفرض إحدى الالصفقات العمومیة

.1العمومیة من أحكام قد تخص الإبرام أو التنفیذ

الخطأ في تفسیر أو تطبیق ا عن مخالفة القانون غیر المباشرة، فتكون عن طریق أمّ 

إداري  من تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي للصورة الثانیة، حالة أن تصدر الإدارة لقرارو ، القانون

أن تغفل عند اتخاذها لقرار إداري ق ، و تطبیقا لنص قانوني غیر النص القانوني الواجب التطبی

ن تصدر قرار إداري بخصوص حالات و أوضاع لا أ وأنصوص قانونیة موجودة و نافدة،  

.2یشملها النص القانوني المعني

ایة والهدف في ا العیب ركن الغذیصیب ه:عیب الانحراف في استعمال السلطة. ب

یستهدفه متخذ القرار غیر المباشر الذي البعید والنهائي و یقصد به الأثر القانوني القرار الإداري و 

.3یبقى هدف القرارات الإداریة تتمحور جمیعا في تحقیق المصلحة العامةمن قراره، و 

:بالتالي یتجسد هدا العیب من خلال صورتین

حیث ینبغي أن یسعى القرار الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة، :الصورة الأولى 

ا كان القرار الإداري یستهدف ذ، فارالاستجابة لمتطلبات الجمهو المصلحة العامة من خلال

.257.لسابق، صراضیة رحماني، المرجع ا-1

.247.لیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صآنادیة تیاب، -1

.133.عبد الحفیظ مانع، المرجع السابق، ص-2

258.راضیة رحماني، المرجع السابق، ص-3
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أغراضا شخصیة أو محاباة للغیر أو بغرض الانتقام، فانه یكون مشوبا بعیب الانحراف في 

.1استعمال السلطة

داف، حیث یجب على السلطة الإداریة أن تسعى الصورة الثانیة، قاعدة تخصیص الأه-

ا حادت عن إذتكون منحرفة في استعمال السلطة إلى تحقیق الهدف المحدد بنص القانون، و 

.2، حتى ولو كانت تهدف إلى تحقیق المصلحة العامةالهدف

علیه فادا المادي لإصدار القرار الإداري، و یعتبر السبب الحافز و الدافع :عیب السبب. ج

من ثم یكون لقرار یكون معیبا بعیب السبب و در القرار دون إسناده إلى سبب صحیح، فان اص

.1قابلا للإلغاء من طرف القاضي الإداري

:درجات)3(ي للسبب تكون على ثلاث دار رقابة القضاء الإنّ أغیر 

.رقابة القاضي الإداري للوجود المادي للوقائع-

.ییف القانوني للوقائعرقابة القاضي الإداري على التك-

.2رقابة القاضي الإداري على ملائمة القرار الإداري للوقائع-

.258.حوریة بن احمد، المرجع السابق، ص-1

.83.، ص2005الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القرارات-2

للوقایة من الفساد  ة، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنی2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -1

.ومكافحته

.248.نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2
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الفرع الثاني

تنوع القرارات الإداریة المنفصلة محل دعوى الإلغاء

مكافحته، نجدها تنص في من قانون الوقایة من الفساد و 09بالرجوع إلى نص المادة 

ل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات فقرتها الأخیرة على ضرورة ممارسة ك

.1العمومیة

دون "التي تنص 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 89بالرجوع إلى نص المادة و 

الإخلال بالمتابعات الجزائیة ، كل من یقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقدیم وعد لعون عمومي 

مباشرة ، إما لنفسه أو لكیان أخر، مكافأة أو امتیاز بمنح أو تخصیص ، بصفة مباشرة أو غیر 

مهما كانت طبیعتها، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض 

سیما فسخ أو تدبیر ردعي، لابشان دلك أو تنفیذه ، من شانه أن یشكل سببا كافیا لاتخاذ أي 

ي و تسجیل المؤسسة المعنیة في قائمة المتعاملین إلغاء الصفقة العمومیة أو الملحق المعن

".الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

لقرارات الممهدة باستقراء النصوص السابقة و ربطهما ببعضهما یتضح قابلیة الطعن ضد ا

ه، تمنح للقاضي أعلا 89أن سلطة توقیع الجزاءات على المخالفات المذكورة بالمادة لإبرام العقد، و 

.2الإداري فضلا عن اختصاص قاضي العقوبات

عتبار قواعد الإبرام بمثابة قرارات إك فعمومیة النص توضح بصفة ضمنیة لذضف إلى 

بالتالي یجوز الطعن فیها بكل طرق صفقة العمومیة المراد إبرامها، و إداریة قابلة للانفصال عن ال

.3الطعن

....یجب أن تكرس هده القواعد على وجه الخصوص و ..."على أن  01- 06من القانون رقم 09تنص المادة  إذ -  1

".كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة ممارسة

، تخصص قانون ماجستیریل شهادة المذكرة لنالجزائري،، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع كریمة خلف االله-2

.187.، ص2013عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مونتوري، قسنطینة، 

.220نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -3
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ما هي القرارات :دة قرارات، لدا فالإشكال المطروحة من عبالتالي تتكون الصفقة العمومی

منفصلة؟الإداریة التي یمكن الطعن فیها بالإلغاء باعتبارها قرارات إداریة 

تتنوع القرارات الإداریة المنفصلة بحسب المرحلة التي تصدر فیها هده الأخیرة ، فهناك 

هیدیة تقبل الانفصال و هناك قرارات أخرى القرارات التي تصدر في مرحلة الإبرام و هي قرارات تم

.1تصدر في مرحلة التنفیذ التي لا تقبل الطعن بالإلغاء ، كونها تدخل ضمن العملیة العقدیة

لك  ذلة الإبرام دون التنفیذ، وتبعا لي تخص مرح، تلك القرارات التا المقامذوما یهمنا في ه

  .رهایب المعمول به في إصداى الترتعتمادا علإه القرارات ذیمكن التفصیل في ه

ة دعوة الإعلان بمثابیعدّ :قرار الإعلان عن الصفقة العمومیةالطعن بالإلغاء ضد .1

لذي اختارته المصلحة المتعاقدة أو إلى فئة معینة بحسب الطریق اللتعاقد موجهة إلى الكافة

.المصلحة العامةتتطلبه الاحتیاجات الفعلیة و و 

قة العمومیة قرارا س الدولة الفرنسي، أن قرار الإعلان عن الصفما استقر علیه قضاء مجل

یات الجوهریة لشكلعلان إدا وقعت مخالفة للشروط و ، وقد یترتب بطلان قرارات الإإداریا منفصلا

.التي سبقت الإشارة إلیها في الفصل الأولالمقررة قانونا، و 

یید ه یمكن تأأنّ ، إلاّ غاءفیه بالإلمبررات الطعن عثور على أي تحلیل لهدا القرار و لم یتم ال

لك قیاسا على قرار الإعلان عن المسابقة السابق لقرار التعیین الذي ذ، و اعتباره قرارا إداریا منفصلا

اته، إذ یؤدي مآلا ه یرتب أثرا قانونیا بذأنّ رارا إداریا منفصلا على اعتبار اعتبره القضاء الإداري ق

، الذي یرتب أثرا قانونیا بذاته لان عن الصفقة العمومیةرار الإعهو ما یتوافر في قإلى التعیین و 

ا یسمح لكل من تأثرت مصالحه من جراء ذختیار المتعاقد، لإ ي في النهایة إلى إبرام الصفقة و یؤد

.2عدم مشروعیة الطعن فیه استقلالا

أن  القاعدة العامة :الحرمان من دخول الصفقة العمومیةالطعن بالإلغاء ضد قرار .2

نافسیة من اجل الحصول جمیع المتعاملین الاقتصادیین متساوون في تقدیم عروضهم بطریقة ت

.234حوریة بن احمد، المرجع السابق، ص -1

.222-221.، ص صالصفقات العمومیة، المرجع السابقي مجال نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد ف-2
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، یتمثل في الإقصاء من المشاركة نظرا 1، إلا انه قد یرد على هده القاعدة استثناءعلى الصفقة

أو لعدم توافر شروط معینة في الإعلان عن الصفقة العمومیة، إذ یعرف على انه حرمان المتنافس 

المتعهد من المشاركة في الصفقات العمومیة، بسبب توفره على حالة من حالات الإقصاء المشار 

.إلیها سلفا

في هده الحالة یمكن للمترشح الذي اصدر في حقه قرار الإقصاء ، مخاصمته أمام قاضي 

.1الإلغاء

یأتي بعد دخول ، فالأول اد یختلف عن قرار الحرمانما تجدر الإشارة إلیه أن قرار الاستبع

، بینما لا یمنح الشخص فرصة دخول ، ثم یستبعد لإحدى الأسبابمومیةالشخص الصفقة الع

:، بالتالي یصدر قرار الاستبعاد إما ة أصلا في حال صدور قرار الحرمانالصفقة العمومی

.في حالة عدم مطابقة الشروط أو المواصفات أو المؤهلات المعلنة في الصفقة-

.لعرض لدواعي المصلحة العامةاستبعاد ا-

مستقل و منفصل عن الآخر یجوز الطعن )الاستبعاد و الحرمان(وعلیه فكلا القرارین 

.2فیهما بالإلغاء

نه أف المنح المؤقت للصفقة العمومیة یعر :ن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقتالطع. 3

غیر لجمهور باختیارها المؤقت و و ا إجراء إعلامي، بموجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدین

.3الماليتنقیط فیما یخص العرضین التقني و النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصوله على أعلى 

تخصص قانون عام، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،دراسة مقارنة- في العقد الإداري ، الشكلیةحبیبة عتیق-1

.55.، ص2016، ي بكر بلقاید، تلمسانأب، جامعة سیةلعلوم السیااالحقوق و 

  .235 .ص ،بقحمد، المرجع الساأیة بن حور -1

.224-223.، ص صالفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، آلیات مواجهة نادیة تیاب-2

، كلیة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة ري على منازعات الصفقات العمومیة، رقابة القاضي الإداسمیة شریف-3

.32.، ص2016، تیزي وزولعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،االحقوق و 
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وعن طبیعة قرار المنح المؤقت ، لم یرد نص صریح یحدد طبیعته ، غیر أن القضاء 

لإداري، لدا یجوز الإداري الفرنسي یعتبره قرارا إداریا منفصلا لتوافره على جمیع خصائص القرار ا

CHALON"، حیث قضت المحكمة الإداریة الفرنسیة في قضیة 1الطعن فیه بالإلغاء SUR

MARNE"لان قرار المنح المؤقت 1993أكتوبر 06ببطلان صفقة الدراسات المبرمة بتاریخ ،

نتیجة وبال، 1جاء بعد تفاوض غیر قانوني أثناء تقدیم العروض، أي بدون احترام النصوص القانونیة

:ن یتوفر قرار المنح المؤقت على شروط أساسیة تتمثل في أینبغي 

نشر إعلان المنح المؤقت-

.العروض دون سواهاأحدتعلیل المصلحة المتعاقدة لسبب اختیار -

في قسمه السادس الخاص بالطعون، 247-15، تطرق المرسوم الرئاسي رقم وعلیه

صوص زیادة على حقوق الطعن المن"لتنص  82دة ، حیث جاءت الماقضائیة كانت أم إداریة

، یمكن للمتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه علیها في التشریع المعمول به

جراء التراضي بعد ، في إطار طلب العروض أو إإعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراءأو 

من تاریخ أول نشر لإعلان المنح أیام ابتداء)10(جل عشرة أیرفع الطعن في ، ...الاستشارة

المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل الاقتصادي أو في الصحافة أو في بوابة 

"....الصفقات العمومیة

ه المادة تبرز الأثر القانوني الناتج عن نشر إعلان المنح المؤقت في ممارسة ذبالتالي، ه

  .لكذحق الطعن لكل متعهد یرغب في 

لم یتطرق بصفة واضحة و صریحة لتحدید الطبیعة ،المرسوم الرئاسي أعلاهأنّ إلا 

هتماما كبیرا، حیث لم یتضمن المرسوم الرئاسي رقم إه أولاه نّ أونیة لإجراء المنح المؤقت ، رغم القان

، كما لم صل عن الصفقة العمومیة، قرار إداري منفا یؤكد على أن قرار المنح المؤقتم15-247

.2ى إمكانیة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المنح المؤقتیشر إل

.235.حمد، المرجع السابق، صأحوریة بن -1

.32.سمیة شریف، المرجع السابق، ص -1

القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، كرام طالب بن دیابإ-2

، ص2017سیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیا
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زیادة على حقوق الطعن"أعلاه، جاء غامضا حین نص على 82فنص المادة 

إلى أي قانون و  الطعن؟فمادا یقصد بحقوق العمومیة،ا لإفراطه في ذ، وه"...المنصوص علیها

المادة؟تشیر 

إلى إمكانیة الطعن القضائي ضد قرار المنح المؤقت في ، كان من الأجدر الإشارةلكذل

ى الطعن الإداري ، أو في حال اختیاره عدم اللجوء إلرضا المتعهد بقرار المنح المؤقتحالة عدم

.لیس إجباريلكونه اختیاري و 

بالتالي ،كان على المشرع الإشارة إلى دعوى الإلغاء للطعن ضد القرار أو الإشارة على 

.1الطعن القضائي الذي یرفع أمام الجهات القضائیة المختصةالأقل إلى 

.341سمیة شریف، المرجع السابق، ص -1
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الرئاسيالمرسومصیاغتهعندالمشرع أن إلى شارةالإ بناتجدرالموضوع هذا ختام وفي

الماللحمایةكفیلةآلیاتوضعحاولحیثمقاییس، عدة عتبارالإ بعیناخذ قد ،247-15 رقم

برامها،إ طارإ في خیرهالأ هذه بهاتمرالتيالمراحلكلعبرالعمومیةالصفقات طارإ في العام

 وهدر والإسرافالتبذیرمكافحة لىإ خلالهامنسعىلتياو  القانونیةلیاتالآ منمجموعةنظمینأ

التنظیمات في المسجلة صئالنقاسدماحد لىإ وحاولالعمومیة،الصفقاتمجال في مواللأا

.العمومیةللصفقاتالسابقة

 في المتضمنةالوقائیةالسیاسة في العام،المالحمایة لىإ الرامیةالمشرعسیاسةتضحت

 في مانوعا وفق المشرعنّ أ القولیمكنبالتالي و الغرض لهذا منشأةومیكانیزماتتدابیرطیاتها

حد ىلإ نسبیةتبقىلیاتالآ هذه ففعالیةذلك، عكس نرى الواقع لىإ نظرنا ذاإ لكن النظري،الجانب

مرالأ العمومیة،الصفقات طارإ في خاصةالعمومي القطاع في موجوداالفسادمازال ذإ بعید،

 في القانونیةالمنظومةتثري لعلها اقتراحاتجوهرها في تتضمنتوصیاتتقدیم لىإ یدفعنا الذي

:المجال هذا

المسؤولباعتبارهالعمومیین،الموظفینتعیینبطرقیتعلقصارمجراميإ نظاموضع-

.واختلاسه العام المال هدر عن الوحید

البالغینموالأ المصرحاكتتاببغرض وذلك بالممتلكات،التصریحجراءإ تعدیلضرورة-

الوصیةالسلطةتقومالتيجالالآ تحدیدمعالمقارنة،التشریعات في الحال هو كماوزوجته

.ومكافحتهالفسادمنللوقایة ةالوطنیالهیئة لدى التصریحبایداعالسلمیةوالسلطة

السریةلضمان وذلك الكاذبةالتصریحات عن والكشفللابلاغالتحفیزسیاسةتباعإ -

فیماالغموض زالةإ معذلك، في مساهمتهحالة في المبلغین على العقوبةتخفیف وكذا للمبلغین،

.بهالمتعلقةبالممتلكاتحاتالتصریبتلقيالمختصةالجهةوتحدیدللمحكمة،ولالأ بالرئیسیتعلق
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الصفقةفسخ لىإ حیانالأ منكثیر في تؤديالتيالمكثفةداریةالإ جراءاتالإ تخفیف-

.العمومیة

 ان بد فلا الرقابي، دورها وتنمیةوسعأ صلاحیاتبإعطائهاالرقابیة،الاجهزة دور تفعیل-

.خلالاتهمإ عن وتكشف فرادالأ داءأ الرقابةتستهدف

العامةلمفتشیة و المحاسبةمجلسلاسیماإستقلالیة الأجهزة المكلفة بالرقابةیزتعز -

 ولن العام،للمالحمایةالرئیسي دورها فعالیةلضمانالفساد،لمكافحةالوطنیةوالهیئةللمالیة،

.التنفیذیةالسلطةوصایةمنبتحریرهاإلاّ  ذلك یتاتى

معیتلاءمبماوالفعالالحسن الأداء یضمنبمابةالرقا نواعأ كلیدعمرقابينظامبناء-

.والاقتصادیةالسیاسیةالانظمة

إمكانیاتوتطویروالمحاسبة،الشفافیة و النزاهةمبادئتدعم فعالة ستراتیجیةإ تبني-

 في العام للمالحمایةاستعمالهاضماناتوتعزیزوالتحري،الكشفمجال في القضائیةالهیئات

.العمومیةالصفقاتمجال

ومنحها العام المرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطلسلطة الفعلي التجسید-

.الكاملةالاستقلالیة

بها صیاغة الحالاتتتسمالتي الدقة وعدم المرونةنّ لأ ،بدقةالاستعجالحالاتتحدید-

باعتبارمفرط،بشكلالمتعاقدةالمصالح طرف مناستعماله لىإ حیانالأ منالكثیر في یؤدي

.حالةكلوتقدیرلتحدید لها ممنوحةالتقدیریةالسلطة

.والبلدیةالولایةوقانونالعمومیة تاالصفقبینالموجودالتناقض رفع -
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:باللغة العربیة: أولا

I.الكتب

دراسة –الویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري -1

.2018، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -مقارنة

النوي خرشي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر -2

.2011والتوزیع، الجزائر، 

خالد خلیفة، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، -3

.2017الجزائر، 

مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة سعید-4

2010وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، 2عبد اللطیف قطیش، الصفقات العمومیة، تشریعا، وفقها وإجتهادا، دراسة مقارنة، ط -5

.2013منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، جسور للنشر والتوزیع، 2ضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمّار بو -6

.2009الجزائر، 

7، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي، المؤرخ في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-7

.2014لنشر والتوزیع، الجزائر، ، جسور ل3، ط2010أكتوبر 

الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الأولى، جسور للنشر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8
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.2009، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3.ط

،الجزائريالقضائيالنظام في الإداریةللمنازعاتالعامةالنظریةعوابديعمار-10

.2005الجزائر،الجامعیةالمطبوعاتدیوان

الجزائر،والتوزیع،للنشر العلوم دار الإداریة، القرارات بعلي،الصغیرمحمد-11
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، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2.ناصر لبّاد، الوجیز في القانون الإداري، ط-12
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عبد العالي حاحة، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة لنیل -6

شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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.2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مونیة جلیل، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه -13

علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، بن 

.2015یوسف خدة، الجزائر، 

ال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة نادیة تیاب، الیات مواجهة الفساد في مج-14

دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 
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علیوات، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري، رسالة لنیل دكتوراه دولة، یاقوتة-15

.2009تخصص قانون ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

:ماجستیرالمذكرات  -ب

الحكومة، مذكرة لنیل و  العمومیةأرزقي تبري، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -1

والحكومة، كلیة العمومیةشهادة الماجستیر في القانون، تخصص الهیئات 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل إسماعیل بحري، ال-2

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة 

.2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

میة،العمو الصفقات على تطبیقاتها و المنفصلةداریةالإ ،القراراتدیاببن طالب كرامإ-3

 العلوم و الحقوقكلیةعام،قانونتخصصالماجستیر،شهادةلنیل كرةذم

.2017تلمسان،بلقاید،بكرابيجامعةالسیاسیة،

،الإداریة و المدنیةالإجراءاتقانون في الإداریةالمواد في الاستعجال،غنيأمینة-4

لیةك ،قضائيتنظیم و إجراءاتتخصص،الماجستیرشهادةلنیلمذكرة

.2012، وهران ،بلةبناحمد،جامعةالسیاسیة العلوم و الحقوق

مذكرة لنیل شهادة /2012-1999سسة مكافحة الفساد في الجزائر أبادیس بوسعیود، م-5

الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم وسیاسات عامة، كلیة 

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بشیرة بجاوي، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -6

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

الماجستیر،شهادةلنیلمذكرة،-مقارنةدراسة-الإداري العقد في الشكلیة،عتیقحبیبة-7

بكربيأ جامعة،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة، عام قانونتخصص

.2016،تلمسان،بلقاید
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زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلّق زولیخة-8

بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون 

دي مرباح، ورقلة، صي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قائجنا

2012.

لنیلمذكرة،العمومیةالصفقاتمنازعات على الإداري القاضيرقابة،شریفسمیة-9

جامعة،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة،القانون في الماجستیرشهادة

.2016، وزو تیزي،معمريمولود

لنیلمذكرة،العمومیةالصفقاتمنازعات على الإداري القاضيرقابة،شریفسمیة-10

جامعة،السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة،القانون في الماجستیرشهادة

.2016، وزو تیزي،معمريمولود

لنیل كرةذمالجزائر، في العمومیةالصفقة في للملحقالقانونيالنظامشقطمي،سهام-11

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالقانون، في الماجستیرشهادة

.2011عنابة،مختار،باجي

شهادةلنیل كرةذمالعامة،الحیاة اتخلقیأ في الفسادمكافحةسیاسات دور محمد،عابد-12

 والعلوم الحقوقكلیةعمومیة،ومؤسسات دولة تخصصالماجستیر،

.2014الجزائر،خدة،بنیوسفبنجامعةالسیاسیة،

لقانونا ظل في علیهاالرقابةكیفیة و العمومیةالصفقاتابرام طرق مانع،الحفیظعبد-13

 العلوم و الحقوقكلیةالقانون، في الماجستیرشهادةلنیلمدكرةالجزائري،

.2008تلمسان،بلقاید،بكربيأ جامعةالسیاسیة،

-مقارنةدراسة-الجزائر في تطبیقاتها و الإداریةالاستعجالیة الدعوى بلعابد،الغانيعبد-14

 العلوم و حقوقال كلیة،القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة،

.2008،قسنطینةمونتوريجامعة،السیاسیة

عبد الغني بالمین، الطلب العمومي في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -15

ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق الماجستیر في القانون، تخصص دولة 

.2018جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم السیاسیة،
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كلوفي، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون لدیناعز -16

القانون، في الماجستیرشهادةلنیلالإجراءات المدنیة والإداریة،مدكرة

عبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةعامللاعمال،قانونتخصص

2012بجایة،میرة،الرحمان

ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عیاد بوخالفة،خصوصیات الصفقات العمومیة ف-17

الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة 

.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فاطمة عثماني، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف -18

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع العمومیة للدولة، مذكرة

تحوّلات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2011تیزي وزو، 

فایزة بن سلمان، حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -19

.2017، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

فتیحة سعادي، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل -20

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2011والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لنیلمذكرة،الجزائريالتشریع في ةالعمومیالصفقاتمنازعات، االله خلفكریمة-21

السیاسیة العلوم و الحقوقكلیة، عام قانونتخصص،الماجستیرشهادة

.2013،قسنطینة،مونتوريجامعة،

ملیكة بكوش، جریمة الإختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل -22

لوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق والعقانونشهادة الماجستیر في ال

.2013وهران، السانیة، 

شهادةلنیلمدكرةالعمومیة،النفقاتتنفید على الاداریةالرقابةالیاتعباس،نصیرة-23

السیاسیة، العلوم و الحقوقكلیةمالیة، و ادارة تخصصالماجستیر،

.2012بومرداس،بوقرة،احمدجامعة

III.المقالات و المداخلات
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المقالات -أ

الآلیات القانونیة للتصدي لظاهرة الفساد في الجزائر بین "یم طوماش، زینب عمارة، إبراه-1

، 3، المجلّد مجلة العلوم السیاسة والقانون، "واقع النص وفعالیة التطبیق

-108ص ص ، 2019، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 13العدد 

120.

افیة على إجراءات إبرام العقود في إضفاء الشف) الإعلان(دور الإشهار "أحمد عمیري، -2

الأكادیمیة ، "247-15الإداریة في الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

، كلیة الحقوق والعلوم 18، العدد للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة

  .234-226ص ص ، 2017السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

ت العمومیة المبرمة بأسلوب التراضي تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقا"بوزید بن محمود، -3

، المجلد مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، "بعد الإستشارة

، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي أمین 06، العدد 7

  .208-192ص ص ، 2018العقال الحاج موسى، تمنغاست، 

ة الإلكترونیة للصفقات العمومیة نحو البواب"بوعبد االله ودان، محمد البشیر مركان، -4

مجلة ، "تحسین أفضل للخدمة العمومیة في إطار الإدارة الإلكترونیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 3، العدد 2، المجلد المالیة والأسواق

  .120-95ص ص ، 2013جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

حداث مفهوم البوابة الإلكترونیة في مادة است"جمال الدین دندن، عبد اللطیف والي، -5

كلیة ،1، العدد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "الصفقات العمومیة

ص ص ، 2019جامعة زیان عاشور، الجلفة، الحقوق و العلوم السیاسیة

148-158.

ساتللدرا معالممجلة،"والتطبیقالنظریةبینالمنفصلةالاداریة القرارات"  عتیق،حبیبة-6

كافي، علي الجامعيالمركز،03عددال ،والسیاسیةالقانونیة

  .271-245 ص ص، 2018تندوف،
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إدارة مجلة،"الجزائري الإداري القضاءأحكام في الإداري الاستعجال"،فریجةحسین-7

،2003،الجزائر، للإدارة الوطنیةالمدرسة، 2العدد ،13المجلد،

  .48-07 ص ص

الإستشارة كآلیة لإبرام الطلبات العمومیة طبقا للمرسوم "شمي، حمودي محمد بن ها-8

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15الرئاسي 

، معهد الحقوق 2، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "المرفق العام

ص ، 2016والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، المركز الجامعي تندوف، 

  .62-47ص 

، مجلة "دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة"زقاوي،حمیدة-9

، العدد المعیار في الادابو  العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة و الثقافیة

، 2016، المركز الجامعي احمد بن یحیى الونشریسي، تیسمسیلت، 16

 .230-225ص ص 

مجلة ، "الصفقات العمومیةدور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات"خلیدة طلاش، -10

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 7، العدد الحقوق والعلوم السیاسیة

  .421- 404ص ص ، 2017جامعة عباس لعزوز، خنشلة، 

ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد "زوایمیة، رشید-11

، كلیة 1، عدد سیةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیا، "ومكافحته

، ص 2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

    19-05ص 

، "الإستقلالیة النسبیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"زعموش، سلسبیل-12

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 4، العدد مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة

 .206-191ص ص ، 2017یحیى، جیجل، أو جامعة محمد الصدیق  

سلوى براجي، رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في -13

، العدد 5المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،التشریع الجزائري، 
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 3

.47-29.، ص ص2012

، "مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، دراسة مقارنة"سلوى بومقورة، -14

، كلیة الحقوق والعلوم 01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

- 282ص ص ، 2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

299.

لعمومیة وتفویضات المرفق قراءة في الأحكام الجدیدة لقانون الصفقات ا"عائشة خلدون، -15

، كلیة 6، العدد مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، "247-15العام رقم 

ص ، 2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

  .62-46ص 

، "دور اللجنة الولائیة في الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة"عبد الحمید بن علي، -16

، كلیة الحقوق 2، العدد دیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةالمجلة الأكا

-227ص ص ، 2017والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، 

252.

القواعد التي تنظم فتح الأظرفة وتقییم العروض في طلب العروض "عبد الغني بوالكور، -17

، كلیة 1، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "المحدود والمسابقة

، 2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .411-396ص ص 

بین تحدیات التنمیة :طرق إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر"عبد الناصر معمري، -18

، المركز 8، العدد مجلة العلوم السیاسیة والقانون، "وإنحرافات الفساد

 .267-247ص ص ، 2018الدیمقراطي العربي، برلین، 

دور أعمال المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة "عبد الوهاب دراج، نادیة ضریفي، -19

العمومیة في الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

، 10، العدد مجلة الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "15-247

.32-11، ص ص 2018جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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حالة –دار الخزینة في الرقابة على الصفقات العمومیة "عزوز مخلوفي، بلقاسم بوفتاح، -20

، العدد ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة"خزینة الأغواط

، المركز الجامعي أمین العقال الحاج موسى، تمنغاست، الجزائر، 09

 .136- 117ص ص ، 2015

المجلة ، "لدولة في المادة الإداریة الإستعجالیةإختصاص مجلس ا"عمار بوجادي، -21

، كلیة الحقوق والعلوم 1، العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.128-88.، ص ص2007السیاسیة، جامعة مولولد معمري، 

، "تنظیم الصفقات العمومیة وحمایة المال العام في الجزائر"عمر یحیاوي وآخرون، -22

، كلیة العلوم الإقتصادیة 4، العدد والإقتصادمجلة أفاق علوم الإدارة 

ص ، 2018والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

 .463ص

مجلة الإستاذ دور القضاء الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة، "فاطمة موساوي، -23

، كلیة الحقوق والعلوم 11العدد  الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،

-264، ص ص 2018یاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الس

276.

مجلة ، "الوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة"فریدة مزیاني، -24

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2، عدد الباحث للدراسات الإكادیمیة

 .19-06ص ص  2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، "مبدأ المنافسة على الحریّة التعاقدیة للشخص المعنوي العامتأثیر "فضیلة براهیمي، -25

، كلیة الحقوق والعلوم 02، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

-221، ص ص 2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

248.

ن الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة ودورها في الوقایة م"فضیلة بن شهیدة، -26

، جامعة عبد الحمید 5، العدد 3، المجلد مجلة الأسواق والمالیة، "الفساد

 .105-82 ص ص، 2016بن بادیس، مستغانم، 
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مجلة ، "247-15إبرام الصفقات العمومیة في ظل القانون رقم "الكاهنة زواوي، -27

، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر 12، العدد الشریعة والإقتصاد

  .50-26ص ص ، 2017لعلوم الإسلامیة، قسنطینة، عبد القادر ل

ضمانات للشفافیة أم حواجز :إجراءات إبرام الصفقات العمومیة"محفوظ بن شغلال، -28

، معهد 09، عدد مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، "تقییدیة

، 2015الحقوق، المركز الجامعي امین العقال الحاج موسى، تمنغاست، 

  .93-77ص ص 

أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونیة :صفقات التراضي في الجزائر"محمد بن محمد، -29

، كلیة الحقوق والعلوم 13، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "غامضة

 .188-173ص ص ، 2015السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ي في قانون حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإدار "محند أمقران بوبشیر، -30

، ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة"الإجراءات المدنیة والإداریة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1العدد 

.66-34.، ص ص2010

، "تجریم المحاباة كآلیة لحمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري"مراد محالبي، -31

، كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة 

- 203ص ص، 2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

238.

الجزائر والمغرب (تكریس مبدأ حریّة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد "نادیة تیاب، -32

لوم ، كلیة الحقوق والع2، العدد مجلة الحقوق والحریات، )"نموذجا

  .68-51ص ص ، 2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

المجلة النقدیة ، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-33

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 1، العدد للقانون والعلوم السیاسیة

  .317-287 ص ص ،2011، تیزي وزو، جامعة مولود معمري

نحو مراجعة النصوص القانونیة المنظمة لإجراء التصریح بالممتلكات "نورة هارون، -34

، 2، العدد 12، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الواقع والآفاق
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2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  ص ص 

، "الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري"د أو عرّة، هشام محم-35

، كلیة الحقوق، جامعة الشهید 1، المجلد مجلة العلوم الإداریة والمالیة

  .88-74ص ص، 2017حمة لخضري بالوادي، الجزائر، 

دنیة روط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المالش"ولید شریط، -36

، كلیة 05، العدد مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، "09-08والإداریة 

، ص ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

47-74.

المجلة ، "مدلول الموظّف العام في قانون الوقایة من الفساد الجزائري"وهیبة بن سعدي، -37

، كلیة 2، العدد ة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادی

  . 229- 209ص ص ، 2015الحقوق، جامعة الجزائر، 

:الملتقیات -ب

الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي "إیمان بومعزة، -1

أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین ، "247-15رقم 

عمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم تحقیق التنمیة وترشید النتفقات ال

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 15-247

  .16- 01ص ص ، 2017دیسمبر  7و 6یومي 

أعمال ، "آلیات الوقایة من الفساد في إطار الصفقات العمومیة"جمال الدین دندن، -2

لنهوض الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات ا

، كلیة الحقوق بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات المهنیة

نوفمبر  21و 20والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

  .10-01ص ص  ،2017

دور الرقابة القبیلة للجان الصفقات العمومیة في ترشید الإنفاق العام في "جمال سلیمان، -3

وطني حول الصفقات العمومیة من تحقیق أعمال الملتقى ال، "الجزائر
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، كلیة 247-15التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم 

دیسمبر  7و 6الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي 

  .16-01ص ص ، 2017

، 247-15طلب العروض والتراضي في ظل المرسوم الرئاسي رقم "حفیظة عطوي، -4

تقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات أعمال المل"

-15العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

دیسمبر  12و 11یحیى، جیجل، أیام أو ، جامعة محمد الصدیق 247

  16-01ص  ص ،2018

، "إجراء طلب العروض لتكریس المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة"حكیم تبینة، -5

ال الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات أعم

-15العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي قم 

 12و 11، كلیة الحقوق، جامعة الصدیق بن یحیى، جیجل، أیام 247

  .14-01ص ص ، 2018دیسمبر، 

أعمال ، "میةالوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمو "حمزة خضري، -6

، كلیة الحقوق "الملتقى الوطني حول مكافحة المساد وتبییض الأموال

11، 10والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

  .64- 49ص ص  2009مارس 

التراضي كأسلوب إستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة في القانون "حمیدة دعاس، -7

ني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات أعمال الملتقى الوط، "الجزائري

، كلیة النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

 21و 20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

  .10-01ص ص ، 2017نوفمبر 

أعمال ، "ئريالرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في القانون الجزا"حنان بوسلامة، -8

الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید 

، كلیة الحقوق 247-15النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 
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دیسمبر،  7و 7رایة، أدرار، یومي دوالعلوم السیاسیة، جامعة أحمد 

  .15-01ص ص ، 2017

أعمال ، )"القطاع العام(ساد صفة الموظّف العمومي في جرائم الف"خلوفي لعمري، -9

الملتقى الوطني حول مدى فعالیة مكافحة جرائم الفساد بین الإتفاقیات 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة الدولیة والتشریع الجزائري

.13-1، ص ص 2019فیفري  7و 6بن بوعلي، الشلف، یومي 

كضابط لترسیخ النزاهة والشفافیة تكریس الطابع الإستثنائي للتراضي "ربیعة صایحي، -10

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید ، "في عقود الصفقات العمومیة

النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، الصفقات العمومیة

  .10-01 ص ص، 2017نوفمبر،  21و 20بومرداس، یومي 

الرقابة الداخلیة للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على الصفقات العمومیة، "رشید بلا، -11

أعمال الماتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة 

، كلیة 247-15وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

دیسمبر  7و 6أدرار، یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، 

  .13-01ص ص ، 2017

دور لجان الرقابة الولائیة والبلدیات في الرقابة على مشروعیة الصفقات "زیاد عادل، -12

أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق ، "العمومیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة التنمیة وترشید النفقات العمومیة

  .11-01ص ص ، 2017دیسمبر  7و 6درایة، أدرار، یومي أحمد

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الوجه الجدید "سمیة شریف -13

أعمال الملتقى ، ""لإشراف و رقابة الدولة على مجال الصفقات العمومیة

الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد 

، كلیة الحقوق والعلوم لال تنظیم الصفقات العمومیةالوطني من خ

نوفمبر،  21و 20السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

  .10-01ص ص ، 2017
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، "مدى فعالیة الرقابة القبلیة الخارجیة على مشاریع الصفقات العمومیة"سمیر لعیسوف، -14

تنمیة أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق ال

، كلیة 247-15وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

دیسمبر 7و 6الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي 

  .11-01ص ص ، 2017

أعمالالملتقى الوطني ، )"داخلیة، خارجیة(أنواع الرقابة الإداریة "عبد القادر عثماني، -15

ین تحقیق التمنیة وترشید النفقات العمومیة حول الصفقات العمومیة ب

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 247-15في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

-01ص ص ، 2017دیسمبر  7و 6جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي 

16.

مبدأ حریة المنافسة كضمانة لحمایة المال العام عند إبرام الصفقات "عبد النور زیدان، -16

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید النفقات ورهانات ، "العمومیة

، كلیة التفوضبالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

 21و 20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

  .11-01ص ص ، 2017نوفمبر 

-15ي رقم عمار جبایلة، المستحدث في أسلوب طلب العروض وفقا للمرسوم الرئاس-17

أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات ، 247

، كلیة الحقوق والعلوم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

12، 11یحیى، جیجل، یومي أو السیاسیة، جامعة محمد الصدیق 

  .13 -01ص ص ، 2018دیسمبر

مجال الصفقات العمومیة، دراسة مكانة مبدأ حریّة المنافسة في "عمّار زغبي، الزهرة برة، -18

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ، "التشریع الجزائري

ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات 

.2017نوفمبر 21، 20، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي "العمومیة

  .14- 1ص ص 
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أعمال ، "ة بین الطبیعة القانونیة ومبدأ الشفافیةالصفقات العمومی"فاطمة عطاء االله، -19

الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض 

كلیة الحقوق بالإقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة،

نوفمبر 21، 20والعلوم السیاسیة، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، یومي 

  .09-01ص ص ، 2017

أسلوب التراضي كطریق إستثناء لإبرام الصفقات العمومیة في ظل "قدور ضریف،-20

أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب ، "247-15المرسوم الرئاسي رقم 

العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 247-15للمرسوم الرئاسي رقم 

ص ، 2018دیسمبر،  12و 11یق أویحي، جیجل، یومي الصدمحمد 

  .10-01ص 

تفعیل مبدأ الشفافیة في طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة قراءة في "لبنة بلغیت، -21

أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب ، "247-15المرسوم الرئاسي رقم 

العملیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المفق العام طبقا 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 247-15للمرسوم الرئاسي رقم 

ص ، 2018دیسمبر  12و 11یحي، جیجل، یومي أو محمد الصدیق  

  .15-01ص 

الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل القانون الجدید 'حصروري،  لطفي-22

میة بین أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمو ، "للصفقات العمومیة

تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 15-247

  .15- 01ص ص ، 2017دیسمبر  7و 6یومي 

المبادئ العامة للصفقات العمومیة والعراقیل التي تواجه تطبیقها في ظل "لیلة بوشنة، -23

أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات ، "247-15الرئاسي رقم المرسوم

العمومیة بین تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل المرسوم 
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد 247-15الرئاسي رقم 

  .12-01ص ص ، 2017دیسمبر  7و 6درایة، أدرار، یومي 

أعمال ، "الداخلیة والوصائیة في الصفقات العمومیةدور الرقابة"محمد بو لعسل، -24

الملتقى الوطني حول الجوانب العملیة ومستجدات الصفقات العمومیة 

،كلیة 247-15وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

یحي، جیجل، یومي و الصدیق أمحمد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .15-01ص ص ، 2018دیسمبر  12و 11

هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في "محمد هاملي، -25

أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد ، "الوظائف العامة في الدولة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، وتبییض الأموال

.86-65، 2009مارس  11و 10تیزي وزو، یومي 

المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88قراءة قانونیة في المادة "راد بوطبة، م-26

أعمال الملتقى ، """تنظیم الصفقات العمومیة و تفیضات المرفق العام

الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالإقتصاد 

م ، كلیة الحقوق والعلو الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

نوفمبر،  21و 20السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

  .13-01ص ص ، 2017

مبرّرات خرق مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة في "مصطفى عمراني، -27

أعمال الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین ، "التشریع الجزائري

مرسوم الرئاسي رقم تحقیق التنمیة وترشید النفقات العمومیة في ظل ال

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 15-247

 .14- 01ص ص ، 2017دیسمبر  7و 6یومي 

، "247-15طرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم "ملیسا حمود، -28

أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة ومستجدات الصفقات 

-15وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم العمومیة
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  محمد الصدیق أویحي، 247

.12-01، ص ص 2018دیسمبر  12و 11جیجل، یومي 

تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال "نادیة تیاب، -29

ي حول دور قانون الصفقات العمومیة في أعمال الملتقى الوطن، "العام

20، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم حمایة المال العام

.21–1، ص ص 2013ماي 

، أي جدید "أسلوب التراضي وحمایة المال العام في الصفقات العمومیة"العلواني، نذیر-30

أعمال الملتقى الوطني حول، "247-15في المرسوم الرئاسي رقم 

، الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

الصدیق أویحیى، جیجل، محمدكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

 .11-01ص ص ، 2018دیسمبر،  12و 11یومي 

:النصوص القانونیة

:الدستور: أولا

ب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموج-1

، 76عدد . ج. ج. ر. ج 1996 سنةسبتمبر7، مؤرخ في 96-438

، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 1996سنةدیسمبر8صادرة بتاریخ 

، 25عدد . ج. ج. ر. ج سنة2002أبریل 10، مؤرخ في 02-03

معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2002سنةأبریل14صادرة بتاریخ 

، صادرة 63عدد . ج. ج. ر. ج 2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19

-16، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2008سنةنوفمبر16بتاریخ 

. ر. ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016سنمارس6، مؤرخ في 01

.2016سنةمارس7، صادرة بتاریخ 14عدد . ج. ج

:الإتفاقیات الدولیة:ثانیا

المتحدةللأممالعامةالجمعیةقبلمنالمعتمدةالفسادلمكافحةالمتحدةالامماتفاقیة-1

بموجب، المصادق علیها2003سنةكتوبرأ 31 یومبنیویوركالمعتمدة
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. ج ،2004سنةبریلأ 19 في مؤرخ،128-04 رقمال رئاسيمرسومال

.2004سنةبریلأ 25 بتاریخصادرة،26 عدد ج. ج. ر

ویةالقوانین العض:ثالثا

، یتضمن القانون الأساسي 2004سنة سبتمبر 6، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -1

2004سنةسبتمبر8، صادرة بتاریخ 57عدد . ج. ج. ر. للقضاء، ج

، یتعلق بنظام الإنتخابات 2016غشت سنة 25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -2

.2016غشت سنة 28صادرة بتاریخ  50عدد . ج. ج. ر. ج

:النصوص التشریعیة:رابعا

.، المتضمن قانون العقوبات، ج1966سنةیونیو8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.، معدّل ومتمم 1966سنةیونیو11، صادرة بتاریخ 49عدد . ر

الصفقاتقانونیتضمن،1967سنةیونیو 17 في مؤرخ،90-67 رقم مرأ-2

سنةیونیو 27 خبتاریصادرة،52 عدد ج. ج.ر. ج العمومیة،

).ملغى.(1967

.، یتضمن القانون المدني، ج1975سنةسبتمبر26، مؤرخ في 58-75مر رقم أ-3

،معدل و 1975سنةسبتمبر30، صادرة بتاریخ 78ج عدد .ج . ر

.متمم

.، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1990سنة أوت 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم -4

1990سنة أوت 15خ ، صادرة بتاری35عدد . ج. ج. ر

، یتضمن تنظیم مهنة المترجم، 1995سنةمارس11مؤرخ في 13-95أمر رقم -5

مارس29، صادرة بتاریخ 17عدد . ج. ج. ر. الترجمان الرسمي، ج

.1995سنة

. ج. ر. ، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995یولیو 17، مؤرخ في 20-95أمر رقم -6

، معدّل  ومتمم بموجب 1995سنةیولیو23صادرة بتاریخ  39عدد . ج
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عدد . ج. ج. ر. ، ج2010سنة أوت 26، مؤرخ في 02-10الأمر رقم 

.200سنةسبتمبر1صادرة بتاریخ 50

، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع 1996ینایر 10، مؤرخ في 02-96أمر رقم -7

، 1996سنةینایر14، صادرة بتاریخ 3عدد . ج. ج. ر. بالمزایدة، ج

2016سنةغشت3المؤرخ في 07-16مم بموجب القانون رقم معدّل ومت

.2016سنةغشت3، صادرة بتاریخ 46عدد . ج. ج. ر. ج

، المتعلق بقمع مختلفة التشریع 1996یولیو سنة 09، مؤرخ في 22-96أمر رقم -8

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج 

، مؤرخ في 03-10مم بموجب الأمر رقم معدّل ومت 43عدد . ج. ج. ر

1، صادرة بتاریخ 50عدد . ج. ج. ر. ، ج2010سنةغشت26

.2010سنةسبتمبر

، المتضمن قانون المالیة لسنة 1996سنةدیسمبر30، مؤرخ في 31-96أمر رقم -9

.1996، صادرة بتاریخ 85عدد . ر. ، ج1997

.علّق بالتصریح بالممتلكات، ج، مت1997جانفي 11، مؤرخ في 04-97قانون رقم -10

).ملغى(1997جانفي 12صادرة بتاریخ  3عدد . ج. ج. ر

، یتعلّق بتنظیم المؤسسات 2001سنةغشت20مؤرخ في ، 04-01أمر رقم -11

، 47عدد . ج. ج. ر. العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

،01-08، معدّل ومتتم بالأمر رقم 2001سنةغشت22صادرة في 

2صادرة في  11عدد . ج. ج. ر. ، ج2008سنةفیفري28مؤرخ في 

.2008سنةمارس

، یتعلّق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -12

، 2006مارس سنة 8، صادرة بتاریخ 14عدد . ج. ج. ر. ومكافحته، ج

 ةسنغشت26، مؤرخ في 05-10معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم 

، 2010سبتمبر 1، صادرة بتاریخ 50عدد . ج. ج. ر. ، ج2010

سنةغشت2مؤرخ في 15-11القانون رقم معدّل ومتمم بموجب

 .2011أوت  10، صادرة بتاریخ 44عدد . ج. ج. ر. ، ج2011
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. ر. تضمن مهنة الموثق ج، ی2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 02-06قانون رقم -13

، معدّل ومتمم 2006مارس سنة 8ریخ ، صادرة بتا14عدد . ج. ج

، 2018مارس سنة 5، المؤرخ في 84-18بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2018مارس سنة 7، صادرة بتاریخ 15عدد . ج. ج. ر. ج

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006سنةفبرایر28، مؤرخ في 02-06أمر رقم -14

مارس1صادرة بتاریخ ، 12عدد . ج. ج. ر. للمستخدمین العسكریین ج

3، مؤرخ في 06-16، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2006سنة

سنةغشت3، صادرة بتاریخ 46عدد . ج. ج. ر. ج 2016 سنةغشت

2016.

، یتضمن مهنة المحضر 2006سنةفبرایر20، مؤرخ في 03-06قانون رقم -15

، 2006سنةمارس8، صادرة بتاریخ 14عدد . ج. ج. ر. القضائي، ج

مارس5، المؤرخ في 85-18معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سنةمارس7، صادرة بتاریخ 15عدد . ج. ج. ر. ، ج2018سنة

2018

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006سنةیولیو15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -16

سنة یولیو16، صادرة بتاریخ 46عدد . ج. ج. ر. للوظیفة العمومیة، ج

2006.

، یتضمن قانون الإجراءات 2008سنة فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -17

سنة ابریل23، صادرة بتاریخ  21ج عدد.ج .ر. المدنیة والإداریة، ج

2008.

-03، یعدّل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو سنة  25رخ في ؤ ، م12-08قانون رقم -18

. ج. ج. ر. المنافسة، جوالمتعلق ب2003سنةیولیو19، مؤرخ في 03

، معدل و متمم بموجب 2008سنةیولیو2، صادرة بتاریخ 36عدد 

ج عدد .ج.ر. ، ج2010غشت سنة 08، مؤرخ في 05-10رقم انون الق

.2010غشت سنة 18، صادرة بتاریخ 46
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، 155-66، یتمم الأمر رقم 2011فبرایر سنة 23، مؤرخ في 02-11أمر رقم -19

.، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو سنة 8مؤرخ في 

.2011سنةفبرایر23، صادرة بتاریخ 12عدد . ج. ج. ر

. ج. ج. ر. ، یتعلق بالبلدیة، ج2011سنةیونیو22، مرخ في 10-11قانون رقم -20

.2011سنةیولیو3صادرة بتاریخ  37عدد 

:نصوص التنظیمیةال: خامسا

المراسیم الرئاسیة-أ

، یتضمن قانون الصفقات 1967یونیو سنة 17، مؤرخ في 90-67اسي رقم مرسوم رئ-1

1967یونیو سنة 27، صادرة بتاریخ 52عدد . ج. ج. ر. العمومیة، ج

).ملغى(

العمومیةالصفقاتینظم،1982سنة ابریل 10 في مؤرخ،145-82 رقم مرسوم-2

13یخبتار صادرة،15 عدد ج. ج. ر.ج العموميالمتعاملیبرمهاالتي

.1982سنةابریل

، المحدّد لقائمة الوظائف 1990سنةیولیو25، مؤرخ في 225-90مرسوم رئاسي رقم -3

، 31عدد . ج. ج. ر. العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهوریة ج

.1990سنةیونیو26صادرة بتاریخ 

الوظائف ، یحدّد قائمة 1990سنةیولیو25، مؤرخ في 227-90مرسوم رئاسي رقم -4

عدد . ر. العلیا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة ج

.1990سنةیولیو28، صادرة بتاریخ 31

تضمن تنظیم ی،2002سنة یولیو24، مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -5

 ویولی28، صادرة بتاریخ 52ج عدد .ج .ر  .الصفقات العمومیة، ج

)ملغى(.2002سنة

، یحدّد نموذج 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 414-06وم رئاسي رقم مرس-6

نوفمبر22، صادرة بتاریخ 74عدد . ج. ج. ر. التصریح بالممتلكات، ج

.2006سنة
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حدّد كیفیات ی، 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 415—06مرسوم رئاسي رقم -7

علیهم التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص

. ج. ر. من القانون التعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ج06في المادة 

2006سنةنوفمبر22، الصادرة بتاریخ 74عدد . ج

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -8

أكتوبر 7صادرة بتاریخ ،58عدد . ج. ج. ر. الصفقات العمومیة، ج

 01رخ في ؤ ، م98-11مرسوم رئاسي رقم ل و متمم بال، معد2010سنة 

سنة مارس 6ادرة بتاریخ ص، 14عدد . ج. ج. ر. ج، 2011سنة مارس 

18مؤرخ في 23-12رئاسي رقم المرسوم ، معدل و متمم بال2011

سنةینایر26، صادرة بتاریخ 04عدد . ج. ج. ر. ج ،2012سنةینایر

)ملغى(.2012

، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15رئاسي رقم مرسوم -9

، 50عدد . ج. ج. ر. ، جو تفویضات المرفق العامالصفقات العمومیة

.2015سبتمبر سنة 22صادرة بتاریخ 

المراسیم التنفیذیة -ب

، یتضمن تنظیم المصالح 1991سنةأفریل6، مؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم -10

عدد . ج. ج. ر. وصلاحیاتها وعملها، جالخارجیة للمنافسة والأسعار

.1991سنةأفریل10، صادرة بتاریخ 16

ینظم الصفقات ،1991سنةنوفمبر9، مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -11

.1991سنة نوفمبر 13، صادرة بتاریخ 2عدد . ج. ج. ر. العمومیة، ج

ق بالرقابة ، یتعلّ 1992سنةنوفمبر14، مؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي رقم -12

، صادرة بتاریخ 82عدد . ج. ج. ر. السابقة للنفقات التي یلتزم بها، ج

-09، معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992سنةنوفمبر15

، صادرة 67عدد . ج ج. ر. ، ج2009سنةنوفمبر16، مؤرخ في 374

.2009سنةنوفمبر19بتاریخ 

، یوجب على جمیع 1993نوفمبر 28، مؤرخ في289-93مرسوم تنفیذي رقم -13

المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء 



قائمة المراجع

210

والأشغال العمومیة والرّي أن یكون لها شهادة التخصص والتصنیف 

، معدّل ومتمم 1993، صادرة سنة 76عدد . ج. ج. ر. المهنیین، ج

، 2005سنةأفریل، مؤرخ في114-05بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2005سنةأكتوبر26، صادرة بتاریخ 26عدد . ج. ج. ر. ج

، متعلق بتنظیم المصالح 2003نوفمبر 5، مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -14

، 68عدد . ج. ج. ر. الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج

.2003سنةنوفمبر9صادرة بتاریخ 

، یحدّد صلاحیات 2006سنةسبتمبر6، مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي رقم -15

7، صادرة بتاریخ 50عدد . ج. ج. ر. المفتشیة العامة للمالیة، ج

.2008سنةسبتمبر

، یتضمن تنظیم الهیاكل 2008سنةسبتمبر6، مؤرخ في 273-08مرسوم تنفیذي رقم -16

تاریخ ، صادرة ب50عدد . ج. ج. ر. المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ج

.2008سنةسبتمبر7

، یحدّد تنظیم المفتشیات 2006سنةسبتمبر6، مؤرخ في 274-08مرسوم تنفیذي رقم -17

7، صادرة بتاریخ 50ج عدد .ج .الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة،جر

.2008سنةسبتمبر

، یتعلق بتحدید شروط 2009سنةفبرایر22، مؤرخ في 96-09مرسوم تنفیذي رقم -18

، 14ج عدد . ج. ر. رقابة تدقیق المفتشیة العامة للمالیة، جوكیفیات

.2009سنة مارس4صادرة بتاریخ 

، بتعلّق بمصالح 2011سنةنوفمبر21، مؤرخ في 381-11مرسوم تنفیذي رقم -19

سنةنوفمبر27، صادرة بتاریخ 64عدد . ج. ج. ر. المراقبة المالیة، ج

2011.

، یتعلّق بتفویض المرفق 2018سنةغشت 2ي ، مؤرخ ف199-18مرسوم تنفیذي رقم -20

.2018سنة أوت 5، صادرة بتاریخ 48عدد . ج. ج. ر. العام، ج

القرارات الوزاریةالتعلیمات و :سادسا

صادرة عن رئیس 2009سنةدیسمبر13المؤرخة في 03التعلیمة الرئاسیة رقم -1

.الجمهوریة یأمر الحكومة بتعزیز آلیات مكافحة الفساد
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، یحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین 2007أفریل 2ق بالقرار المؤرخ في الملح-2

أفریل 18، صادرة بتاریخ 25عدد . ج. ج. ر. بالتصریح بالممتلكات ج

2007.

، یحدّد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 2015دیسمبر 19قرار مؤرخ في -3

.2016مارس 6، صادرة بتاریخ 17ج عدد .ج.ر. العمومیة، ج

الوثائق:سابعا

، یحدّد الكیفیات 2013ماي 15منشور وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، مؤرخ في -4

والإجراءات المتعلقة بالتصریح بالممتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء 

.المجالس الشعبیة المحلیة

یة من الفساد ، تتعلق بكیفیات تسلیم الهیئة الوطنیة للوقا15-04المذكرة التنظیمیة رقم -5

ومكافحته التصریحات بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفین العمومیین 

نوفمبر 22، المؤرخ في 415-06المشار إلیهم في المرسوم الرئاسي رقم 

2006.

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

I. Ouvrages :

1- P. Paul Marie Gaudemet, Précis de finances puliques, Ed,

Montchrestien, Paris 1970.

2- Pierre de aecke, comprendre simplement les marchés publics, Edition

le Moniteur, Paris, 2013.

3- SCHULTZ Patrick, Eléments du droit des marchés pulbics, 2ème

Edition "3" L.G.D.J., France, 2002.

II. Revues :

1- Mohamed Nasere, Eddine, « La déclaration comme mesure

préventive contre la corruption, l’expérience

Algerienne », Revue : Droit et liberté, n° 2, organe

national de prévention de lutte contre la corruption,

faculté de droit et sciences politique- Université de

Biskra, 2016



قائمة المراجع

212

2- CHERIF Bennadji, "Marché publics et corruption en Algérie",

Revue d’étude et de critique social, N° 25, Alger,

2008.

3- Adelkrim KRIM, « Le contrôle et la lutte contre la coruption dans la

nouveau code des marchés publics en Algèrie »,

journal of management and economicsiences, N°3,

faculté de science economiques, commerciale et de

management, université de Msila, 2018



الفھرس

213

الفھرس

..................................................مقدمة :.............................1

الفصل الأول

  امتدخل المشرع لتنظیم عملیة إبرام الصفقة، آلیة لحمایة المال الع

6.......................فرض واجب التصریح بالممتلكات آلیة لحمایة المال العام:المبحث الأول

6..........................توسیع الفئات التي یشملها واجب التصریح بالممتلكات:المطلب الأول

7.................................................ذوي المناصب التنفیذیة والإداریة:الفرع الأول

7.................................................................ذوي المناصب التنفیذیة -أولا

7.........................................................................رئیس الجمهوریة.1

9......................................................................الوزیر الأول ونائبه.2

9................................................................ذوي المناصب الإداریة-ثانیا

10............................................الموظفین الذین یشغلون مناصب بصفة دائمة.1

10...........................................ب بصفة مؤقتةالموظفین الذین یشغلون مناص.2

10.......................................ذوي المناصب القضائیة والوكالة النیابیة:الفرع الثاني

11..............................................................ذوي المناصب القضائیة -أولا

11................................................................وكالات النیابیةذوي ال -ثانیا

21................................................................أعضا السلطة التشریعیة.1

21.......................................الموظفون المنتخبون في المجالس الشعبیة المحلیة.2

من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأسمال :الفرع الثالث

13...................................................................................مختلط 

13...............................................الهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة -أولا

13......................................................................الهیئات العمومیة.1

14...................................................................المؤسسات العمومیة.2

14......................................................المؤسسات ذات رأسمال مختلط-ثانیا

15..........................................المؤسسات الأخرى التي تقدّم خدمة عمومیة-ثالثا



الفھرس

214

16..............................................................تولي وظیفة أو وكالة-رابعا

17...............................................من في حكم الموظّف العمومي:الفرع الرابع

20.......................................الطابع الإجرائي للتصریح بالممتلكات:المطلب الثاني

20..............................ضرورة إكتتاب التصریح في الآجال المحدّدة قانونا:الفرع الأول

  20............................................................لكاتالتصریح الأولي للممت -أولا

.................التصریح التجدیدي للممتلكات-ثانیا .......................................20

...............التصریح النهائي للممتلكات-ثالثا ...........................................22

...........تباین الجهة المودع أمامها التصریح بالممتلكات:فرع الثانيال .....................23

23..............إیداع التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -أولا

33...........................إیداع التصریح بالممتلكات أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا-ثانیا

35...........................................نشر وتعلیق التصریحات بالممتلكات:الفرع الثالث

35............................................................النشر في الجریدة الرسمیة -أولا

36..............................یة أو البلدیةالتعلیق في لوحة الإعلانات على مستوى الولا-ثانیا

...........إعتبار طلب العروض القاعدة في إبرام الصفقات العمومیة:المبحث الثاني ........38

التعدیلات الجدیدة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة عن طریق إجراء طلب :المطلب الأول

  38........... .....................................................................العروض 

39............تعریف إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة:الفرع الأول

41....................................إخضاع إجراء طلب العروض لمبادئ هامة:الفرع الثاني

41....................................................................مبدأ المافسة الحرة-أولا

43................................الإعداد المسبق لدفاتر الشروط آلیة لتجسید مبدأ المنافسة.1

44....................................................................دفاتر البنود الإداریة. أ

44......................................................دفاتر التعمیمات التقنیة المشتركة. ب

45...............................................................دفاتر التعلیمات الخاصة. ج

45...........................................تقیید مجال حریة المنافسة حمایة للمال العام-2

45...................................................................المنع لأسباب قانونیة. أ



الفھرس

215

48...........................................المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة. ب

50......................................................مبدأ المساواة بین المترشحین-ثانیا

53.....................................تكثیف المشرع لإجراءات طلب العروض:المطلب الثاني

53.............إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان عن إجراء طلب العروض:الفرع الأول

59..................................................مرحلة إیداع وتقدیم العروض:الفرع الثاني

62........................تنوع صور وأشكال طلب العروض حمایة للمال العام:المطلب الثالث

62........................................................طلب العروض المفتوح:الفرع الأول

63........................................................طلب العروض المفتوح:الفرع الثاني

65......................................................طلب العروض المحدود:الفرع الثالث

66......................................................................المسابقة:الفرع الرابع

69..............تكریس الطابع الإستثنائي للتراضي في إبرام الصفقات العمومیة: الثالمبحث الث

69............................................إفراغ التعاقد وفق حالات خاصة:المطلب الأول

70...................................إفراد المشرع للتراضي البسیط حالات حصریة:الفرع الأول

73................................حصر التراضي بعد الإستشارة في حالات معقدة:الفرع الثاني

.74..........................................................حالات عدم جدوى المنافسة -أولا

طلب صفقات الدراسات واللوازم الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى -ثانیا

  75..................................................................................العروض

76............حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة-ثالثا

ل طلب عروض حالة الصفقات التي كانت محل الفسخ وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجا-رابعا

77.....................................................................................جدیدة

78........................حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون للحكومة-خامسا

لقیام بمهمة الخدمة عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا-سادسا

........................العمومیة ..........................................................79

.............حصر التراضي بعد الإستشارة في حالات معقدة:الفرع الثالث ..................81

82............................................................حالات عدم جدوى المنافسة-أولا



الفھرس

216

صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب -ثانیا

83............................................................................العروض

84.......ت الوطنیة السیادیة في الدولةحالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسا-ثالثا

حالة الصفقات التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض -رابعا

85................................................................................جدیدة

86...................عاون للحكومةحالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة الت-خامسا

87..............................إعمال التراضي وفق قواعد إجرائیة خاصة:المطلب الثاني

88..................مرونة الدعوة إلى التعاقد في الصفقات العمومیة بالتراضي:الفرع الأول

90......................................................تعزیز مبدأ التفاوض:الفرع الثاني

91.............................................................مرحلة التعاقد:الفرع الثالث

الفصل الثاني

برام الصفقات العمومیة بقواعد رقابیة صارمة و متعددةإضبط إجراءات 

قات العمومیة حمایة للمالتعدد هیئات الرقابة الإداریة على الصف:المبحث الأول

  95.................................................................................العام

   95............العام إعادة تنظیم أحكام الرقابة الإداریة ضمانا لحمایة المال:المطلب الأول

96...............................إستحداث لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض:الفرع الأول

98.....................تقویة الدور الرقابي للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض:الفرع الثاني

99...............................................مهام اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة -أولا

102...........................................مهام اللجنة في مرحلة تقییم العروض-ثانیا

103..................تعدّد هیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة:المطلب الثاني

103................................لجان المصالح المتعاقدة للصفقة العمومیة:الفرع الأول

104.................................................لجنة الصفقات العمومیة البلدیة -أولا

109.........................................اللجنة الولائیة على الصفقات العمومیة-ثانیا

111..............................................اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة:ثالثا



الفھرس

217

ة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة ذات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومی-رابعا

112.......................................................................الطابع الإداري

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة ذات -خامسا

114...........................................................................الطابع الإداري

116....................................إستحداث لجنة قطاعیة للصفقات العمومیة:الفرع الثاني

120.........................آثار الرقابة الممارسة من قبل هیئات الرقابة الخارجیة:الفرع الثالث

120............................................................قرار منح التأشیرةصدور  -أولا

122....................................................إمكانیة تجاوز مقرّر التأشیرة-ثانیا

124............................الرقابة المالیة آلیة أخرى لحمایة المال العام:المطلب الثالث

124.............................تدخل المراقب المالي لمراقبة الصفقة العمومیة:الفرع الأول

125......................................................مجال تدخل المراقب المالي -أولا

128........................................تتویج رقابة المراقب المالي بمنح التأشیرة-ثانیا

130.......المحاسب العمومي وجه آخر للرقابة المالیة على الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

إمتداد الرقابة على الصفقات العمومیة إلى هیئات الرقابة البعدیة حمایة للمال :المبحث الثاني

  134...............................................................................العام

134.....مجال تدخل هیئات الرقابة المالیة اللاحقة على الصفقات العمومیة:المطلب الأول

دور المفتشیة العامة للمالیة في حمایة المال العام في مجال الصفقات :الفرع الأول

135...........................................................................العمومیة

136..............................تنوع أوجه الرقابة الممنوحة للمفتشیة العامة للمالیة -أولا

139.............................................الآثار المترتبة على عملیة الرقابة-ثانیا

139...................................التقریر الأساسي حول التسییر المالي والمحاسبي. أ



الفھرس

218

140......................................................................التقریر السنوي. ب

142..................مجلس المحاسبة هیئة تكمیلیة لهیئات الرقابة المالیة البعدیة:الفرع الثاني

144...........................قات العمومیةالرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة على الصف -أولا

145..............................رقابة مجلس المحاسبة القضائیة على الصفقات العمومیة-ثانیا

سلطة ضبط الصفات العمومیة وتفویضات المرفق العام الوجه الجدید لإشراف :المطلب الثاني

148.................................................الدولة على الصفقات العمومیة ورقابتها

148..................غموض الإطار التنظیمي لسلطة ضبط الصفقات العمومیة:الفرع الأوّل

تنوع صلاحیات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق :الفرع الثاني

150...................................................................................العام

الرقابة القضائیة دعامة لحمایة المال العام في مجال الصفقات :المبحث الثالث

158..............................................................................العمومیة

لعام في مجال الصفقات قضاء الاستعجال ضمانة قضائیة لحمایة المال ا:المطلب الأول

158...........................................................................العمومیة

159....................تقیید الدعوى الاستعجالیة بشروط موضوعیة و شكلي:الفرع الأول

160.......................................الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالیة -أولا

162........الشروط الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة-ثانیا

165..................................رفع الدعوى الاستعجالیة في الآجال القانونیة-ثالثا

167................سلطات قاضي الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة:الفرع الثاني 

168.........................سلطة القاضي في تأجیل إمضاء عقد الصفقة العمومیة -أولا 

169...................................متثال لالتزامات الإشهار والمنافسةالأمر بالإ-ثانیا

170.......................................سلطة القاضي في فرض غرامة تهدیدیة -اثالث



الفھرس

219

دعوى الإلغاء أسلوب أخر للرقابة القضائیة في مجال الصفقات :المطلب الثاني

171...........................................................................العمومیة

171.................شروط رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة:الفرع الأول

172..................الشروط الشكلیة لقبول دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة -أولا

172.......................................أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري.1

173.......................................................شرط الصفة و المصلحة.2

174.................................................د في دعوى الإلغاءشرط المیعا.3

175....................................الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء-ثانیا

179....................تنوع القرارات الإداریة المنفصلة محل دعوى الإلغاء:الفرع الثاني

181.......................ء ضد قرار الإعلان عن الصفقة العمومیةالطعن بالإلغا-1

181.................الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من دخول الصفقة العمومیة-2

182........................................الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت-3

185............................................................................خاتمة

187.........................................................................الملاحق

202.....................................................................قائمة المراجع

 215............................................................................فهرس


